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  سیاسیةحكمة 
  

كان لكونفشيوس حكيم الصين تلميذ نجيب اسمه تسيكونغ، وذات    
ما الذي يجب على السياسة أن : لايوم سأل التلميذ أستاذه الحكيم قائ

  :على السياسة أن تفعل ثلاثة أمور: فأجاب كونفشيوس قائلا ،تفعله؟
  .أن توفر القدر الكافي من لقمة العيش لكل مواطن  أولها -
أن توفر القدر الكافي من القدرات العسكرية لحماية أمن ثانيها  -

  .الوطن
  .ين الحاكم والمحكومأن توفر القدر الكافي من الثقة بثالثها  -

حد الاشياء أردنا ان نضحي بأذا إستاذ أيا :فعاد تسيكونغ يسأل   
  يها نضحي؟أالثلاث فب

  .نضحي بالقدرات العسكرية : قال كونفشيوس 
يهما أحد الشيئين الباقيين فبأن نضحي بأردنا أذا إو: قال تسيكونغ  

  نضحي ؟
ن ة العيش لأفي هذه الحالة نضحي بلقم: فرد كونفشيوس الحكيم

 .ذا غابت غاب معنى الدولة إالثقة بين الحاكم والمحكوم 
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  .إلى أبي الذي غرس البذور وقدم لها الرعاية وطال انتظاره للحظة الحصاد

  .إلى أمي التي قدمت كل ما تستطيعه أم بإخلاص وصمت
  .عزاءإلى أخواتي الحانيات وإخواني الأ

وفي مقدمتـهم المـربي الفاضـل     ،إلى كل من أعانني في إعداد هذه الرسالة على كثرم
  .الدكتور محمد بوضياف

إلى جميع معلمي وأساتذتي الذين درسوني في كل مراحل التعلـيم في بـانيو وبوسـعادة    
  .وقسنطينة والمسيلة

  .عليهم إلى جميع الزملاء والأصدقاء والأحباب الذين درست معهم وتعرفت
  .إلى كل أقاربي وأهالي بلدتي الحبيبة بانيو

  

  .د المتواضعـدم هذا الجهـأق                              
  

.الطيب                                                                                 
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على توفيقه وامتنانه، وأسأله المزيد من منه أحمد االله تعالى بادئ ذي بدء    
   .وفضله

من لم يشكر الناس لم يشكر االله : ( يقول نبينا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم   
علـى مـا    بوريش رياضالدكتور الأستاذ إلى مشرفي  الخاصأتقدم بالشكر وتأسيسا على ذلك ) 

ندة في مراحل إعداد الدراسة، حيث تبنى الفكرة وشجع على إنجازها إلى قدمه لي من عون ومسا
أن أصبحت خطة، ثم واصل رعايتها وقدم النصح والإرشاد، وفتح أمامي بملاحظاته وتوجيهاتـه  

  .أبواب الأمل بإمكانية إنجاز هذه الدراسة
ى تكـرمهم بقـراءة   إلى أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة علأيضاً  الجزيل وأتقدم بالشكر

  .الرسالة ومناقشتها
وأقدم عرفاني الشديد لأستاذي الفاضل الدكتور عبد الكريم كيبش الذي تشرفت بالتتلمذ على يديه 
في السنتين الأولى والثانية من مرحلة الليسانس حيث تعرفت على المبادئ الأولية فـي العلـوم   

  .السياسية
حسنة عبد الحميد حيث كان له الفضل فـي تـذليل    وأقدم شكري الجزيل أيضا لأستاذي الدكتور

  .  الصعوبات أمام طلبة الدراسات العليا
ولا يفوتني أن أتقدم بعبارات الشكر والتقدير إلى الأساتذة الأفاضل الدكتور محمـد بوضـياف،    

ل، الأستاذ حمدوش رياض، الأستاذ دعاس صـالح،  نوف اذ عبد السلام يخلف، الأستاذ عمارةالأست
  .على كل ما قدموه لي من توجيهات ثمينة......اذ شريط عبد الحفيظالأست

الذين ساعدوني على إنجاز هذه  -وهم كثيرون–وأتقدم كذلك بالشكر لإخواني، ولجميع الأصدقاء 
  .الدراسة من خلال توفير العديد من الكتب والمراجع
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 ةـدمـمق
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  : ةـمقدم
  
 المتلاحقة التطورات من بفيض الأقل على الأخيرين العقدين خلال العالمية سياسيةال الساحة زخرت   

 تنامي مقابل في التسلطية التوجهات تراجع في معظمها تبدى ،والإقتصادية والسياسية الأمنية بأبعادها
 حقوق لحماية والضامن للحريات الحامي الديمقراطي النموذج أضحى إذ العالمية الديمقراطية التحولات

 العالم دول معظم باصطفاف الساحة ذات زخرت كما ، العالمي المستوى على بالشرعية يحضى الإنسان
 فضلا ، العالمية الأمنية المنظومة يهدد الذي الإرهاب لمكافحة الجهود تنسيق نطاق في الكبرى القوى وراء
 على مبنية لبرالية إقتصادية ساتسيا لانتهاج القائمة السياسية الأنظمة مختلف على المتواصل  الضغط عن

 الآلي الإعلام و والالكترونيك الإعلام مجالات في الهائل التكنولوجي التطور ظل وفي.  السوق إقتصاد
 قرية يعيش العالم أضحى والإنغلاق والتقوقع العزلة أشكال كافة وإاء المسافات إختصار عنه نتج الذي

  .ةبالعولم الأوساط مختلف عنها عبرت صغيرة
 إيجابا العالمي المحيط في يجري ما عنها انعكس إذ العالمي التأثير دائرة عن الثالث العالم دول تخرج لم   

 الجزائر ولأن. لأخرى دولة من مستوياا اختلفت ديمقراطي تحول لتجارب خوضها خلال من وسلبا
 منتصف منذ العالم شهدها التي الكبرى التحولات بموجة تأثرت فقد الثالث العالم دول إحدى

 في التحول تجارب من لمثيلاا مفرداا بعض في مشاة ديمقراطي تحول تجربة خاضت ولذلك الثمانينات
 تابداي منذ المأزوم التحول من حالة في دخلت أا إلا ، الثالث العالم دول من وكثير العربية الدول

 المسار إلغاء إثر على التحول مشروع ا مني التي الإنتكاسة بعد وذلك الماضي القرن من التسعينات
  . السياسية الحياة في الجيش وتدخل الإنتخابي

 الداخل في ممارساته تبرر سياسية شرعية عن يبحث الجزائري السياسي والنظام الأزمة بداية ومنذ   
 ، متعاونو مستقر سياسي نظام رؤية على الحريصين الخارج في والدوليين الإقليميين شركاؤه وتقنع
 وعقب. الديمقراطية لبناء الأمان صمام يعد الذي الشعبي بالقبول ويحضى الغربية المنظومة وقيم يتوافق
 الذي للدولة الأعلى الس شؤوا إدارة تولى إنتقالية مرحلة في الجزائر دخلت الإنتخابي المسار إلغاء

 المفقودة الشرعية بعودة إيذانا للجمهورية رئيسا زروال اليمين السيد أنتخب أين 1995 غاية إلى استمر
 أفريل في مسبقة رئاسية انتخابات تنظيم إلى ودعى ولايته قلص الأخير هذا أن غير الجزائرية للمؤسسات

 ميزها للغاية صعبة وضعية ظل في ،الحكم سدة إلى بوتفليقة العزيز عبد السيد خلالها من وصل 1999
  . خانقة واجتماعية اقتصادية وأزمات معقد سياسي ووضع خطير أمني تدهور
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 تعهدات صورة في جاء جديدا طرحا الجديد الجهاز التنفيذي قدم الإستثنائية المعطيات هذه أمام   
 عديدة ومبادرات وبرامج مشاريع في ذلك تبدى الصعبة المرحلة تفرضها التي الكبرى التحديات بتخطي
  .البحثية الدراسة هذه تدور كله هذا وعلى

  :     الدراسة يةأهم
  : يلي فيما إجمالها يمكن وعملية علمية أهمية للدراسة

 على يؤثر مستقل كمتغير الجهاز التنفيذي بين العلاقة طبيعة عن الكشف في الدراسة هذه تسهم -1
 الإستفادة إمكانية مع الجزائرية الحالة على ذلك وتطبيق ، مؤشراته له تابع كمتغير السياسي الاستقرار

 .امنه
 ، الجزائر في السياسي الإستقرار عدم/ الإستقرار مظاهر أهم رصد إلى عمليا الدراسة هذه تسعى-2

 زمةللأ تهمواجه في الجهاز التنفيذي الجزائري أمام وقفت التي الصعاب حقيقة على الوقوف ثمة ومن
   .خسائرها حجم وكبر أمدها طال التي العنيفة

  
  :الموضوع إختيار مبررات

 ما ومنها ، نفسه بالموضوع يتعلق ما منها الموضوع هذا في البحث إلى دفعتني عديدة أسباب هناك    
  . بحث أي منه يخلو لا ذاتي هو ما ومنها ، علمي هو
  :الموضوعية المبررات -1

 ا قومي التي الأدوار حيث من الجهاز التنفيذي وتحليل بدراسة كبرأ اهتمام إطار في الدراسة هذه تأتي   
 تناولت التي الأكاديمية والأبحاث الدراسات ندرة لتجاوز تأتي الدراسة أن كما. الأخير في هأدائ تقييم مع

 جديدة آفاق فتح محاولة مع يةالجزائرالحالة  فيوتطبيقاا  السياسي بالإستقرار الجهاز التنفيذي علاقة
  .بذلك المهتمين الباحثين أمام الموضوع هذا في للبحث

  :العلمية المبررات -2
 المناسبين والإقتراب المنهج باستخدام والمعرفية النظرية الجوانب وتوظيف تطبيق الدراسة هذه ستحاول   
 الجهاز التنفيذي عن معلومات قاعدة بناء في المساهمة إلى الدراسة هذه تسعى كما. الموضوع لهذا

  .المستقبل في علمية دراسة أي في إليها الإستناد يمكن هوأدوار
   :الذاتية المبررات -3

 من الموضوع هذا معالجة إلى يدفعني ما ولعل ، إنجازه إلى تدفع ذاتية رغبة من علمي بحث أي يخلو لا   
 من الجزائر في السياسي للواقع الرصين العلمي الفهم من مستوى إلى الوصول محاولة هو الزاوية هذه
 الديمقراطية قيم ربوعه في تترسخ لعزيزا لبلدي زاهر مستقبل لرؤية شغفي أخرى جهة ومن ، جهة
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 الصعيدين على مكانته يستعيد حتى والإزدهار والنمو والإستقرار الأمن فيه ويعم ، الإنسان وحقوق
  .والدولي الإقليمي

  
  
  

  :الدراسة أدبيات
 وموضوع الجهاز التنفيذي موضوع بين تربط مباشرة دراسات توجد لا أنه القول يمكن بتداءاإ   

 الإطلاع أمكن التي الأكاديمية الأبحاث أغلب أن ذلك ، الجزائرية الحالة في سيما لا السياسي رارالإستق
 هذه أهم ومن آخر متغير على أحدهما تأثير أو حدى على موضوع كل لدراسة تعرضت عليها

  : التي تم الاعتماد عليها في إنجاز هذه الدراسة نذكر الدراسات
الاستراتيجية الجزائرية في مكافحة : (ث أمحند برقوق وتحمل عنوانللباح وهي الأولى الدراسة -1

وقد تناول الباحث من خلال هذه الدراسة الظاهرة الإرهابية في الجزائر باعتبارها ظاهرة ) الإرهاب
سياسية مرضية، وبين الكيفية التي تعاملت ا السلطات الجزائرية مع آفة الإرهاب كتحدي للأمن 

ونبه الباحث إلى أن . نة الدولة واتمع على المستويات البنيوية والتشريعية والسياسيةالوطني بل ولكينو
بل كانت سابقة عن هذا التاريخ إذ تعود  1992الظاهرة الإرهابية في الجزائر لم تنطلق ابتداءا من شتاء 

طور الأطر القانونية وتتبع الباحث خلال دراسته ت. إلى جماعة بويعلي بداية الثمانينات من القرن الماضي
الخاصة بمكافحة الإرهاب مبرزا الأبعاد السياسية للبنى التشريعية الخاصة بالتعامل مع هذه الظاهرة فقام 
بتحليل مختلف التدابير الرامية إلى الحد من العنف السياسي بداية من قانون الرحمة مرورا بقانون الوئام 

  .وطنيةالمدني وصولا إلى مسعى السلم والمصالحة ال
وقد خلص الباحث في اية دراسته إلى أن هذه التدابير بمجموعها أظهرت رغبة الدولة الجزائرية في    

تطوير مقاربة تتمحور حول الأمن الإنساني تجمع بين القانون العدل وشروط الإندماج الإجتماعي 
تطوير ترسانة قانونية تجمع بين والإقتصادي للعوامل الإرهابية بالإضافة إلى نجاح السلطات الجزائرية في 

الوقاية والمكافحة من جهة وتدابير الحل السياسي للأزمة من جهة أخرى والتي أفضت في النهاية إلى 
  .تراجع مخاطر هذه الآفة

وقد تم الإستفادة من هذه الدراسة في إنجاز الفصل الخاص بجهود الجهاز التنفيذي في الحد من أزمة    
  .   لجزائرالعنف السياسي في ا

الفتنة الأهلية : الجزائر في عهد بوتفليقة: ( بعنوانللباحث رشيد تلمساني  الثانية الدراسة -2 
وقد . 2008في جانفي  الصادرة عن مركز كارنيجي للشرق الأوسط بواشنطن ) والمصالحة الوطنية

 سدة الحكم والرامية إلى تناولت هذه الدراسة خطة السلام التي انتهجها الرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى
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معالجة الأزمة الجزائرية بمختلف تشعباا بداية من سنه قانون الوئام المدني وصولا إلى إعلانه ميثاق السلم 
  . والمصالحة الوطنية

ورأى الباحث أنه وبالرغم من نجاحات هذه الخطة في تراجع وتيرة العنف واستعادة الجزائر لمكانتها    
ولي إلا أن مسعى المصالحة الوطنية الذي تم انتهاجه عرف تعثرا كبيرا بدليل بقاء مسألة على المستوى الد

المفقودين معلقة نتيجة عدم إظهار الحقيقة لذويهم فضلا عن ذلك فقد تم إصدار العفو عن أعداد كبيرة 
  . عفوممن ارتكبوا جرائم مشينة في حق الشعب في إشارة للمسلحين الذين استفادوا من تدابير ال

ويخلص الباحث في آخر الدراسة إلى أن هذه التدابير وبرغم أهميتها إلا أا اتسمت بالإستعجال مما    
  .إلى تأجيل الأزمة إلى وقت لاحق بدلا من معالجتها بشكل حاسم –بنظر الكاتب  –يؤدي 

قتصادية حالة الطريق المشاريع الكبرى في الجزائر ودورها في التنمية الا" بعنوان  الدراسة الثالثة -3
وهي رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية فرع التحليل الاقتصادي صادرة عن " غرب -السيار شرق 
للباحث حميد باشوش وقد عالج الباحث موضوعا مهما وراهنا يتعلق بدور المشاريع  جامعة الجزائر

غرب وذلك خلال فترة  –شرق  الكبرى في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال حالة الطريق السيار
، وانطلقت الدراسة من اشكالية رئيسية تدور حول معرفة مدى نجاح السلطات 2010 – 2000الدراسة 

العمومية في انجاز المشاريع الكبرى، ودور هذه المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية، وقد تعرض الباحث 
لعمومية وصفا وتحليلا، ومن أهم النتائج التي خلصت لمختلف البرامج التنموية التي طرحتها السلطات ا

إليها الدراسة أن المشاريع الكبرى استهلكت أرصدة مالية كبيرة يمكن تبريرها حسب الباحث بنظرية 
الدفعة القوية كوا استهدفت احداث تنمية شاملة في مختلف القطاعات، ومن النتائج أيضا أن أهم 

نية التحتية والهياكل الأساسية وقطاعات السكن والفلاحة والتنمية المشاريع الكبرى اتجهت نحو الب
الريفية، فضلا عن ذلك فقد سجلت الدراسة ضعف آليات التسيير والاشراف وعدم نضج الدراسات 
الأولية بشكل جعل من عملية اعادة تقييم التكاليف السمة المشتركة لدى مختلف القطاعات، غير أن 

ت ا هذه الرسالة هي أن أداء الاقتصاد الوطني الجزائري لا يزال مرتبطا النتيجة الأهم التي خرج
بالتغيرات التي تطرأ في السوق النفطية العالمية باعتبار أن المشاريع الكبرى التي راهنت عليها السلطات 
 العمومية لأجل دفع عجلة التنمية الشاملة تعتمد على موارد صندوق ضبط الموارد الذي هو عبارة عن

وختم الباحث دراسته بتقديم عدد . صندوق نفط خاضع للتقلبات التي تحدث في السوق العالمية للنفط
من التوصيات منها ضرورة البحث عن مصادر تمويلية جديدة لتمويل المشاريع التنموية بدل الاعتماد 

  . ة كالفلاحة والصناعةعلى عوائد النفط التي ينبغي توجيهها لبناء قاعدة اقتصادية تحفز القطاعات المنتج
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  : ةـالبحثي ةـالمشكل

 1999مع وصول السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم في الجزائر عقب فوزه في رئاسيات أفريل    
تعهد على العمل بتخطي التحديات الكبرى التي تفرضها الوضعية الصعبة التي تعانيها البلاد سعيا إلى 

اسي المطلوب، وقد تبدى ذلك في طرح رؤية واضحة للخروج من الأزمة في صورة تحقيق الإستقرار السي
  .مشاريع وبرامج تعالج مختلف الأبعاد الأمنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية

  :الرئيسية التالية الإشكالية الدراسةوانطلاقا من ذلك تطرح    
د رؤيته الإصلاحية الرامية إلى تحقيق إستقرار تجسي الجهاز التنفيذي الجزائري إستطاع مدىإلى أي    

  ؟ 2011إلى غاية  1999سياسي خلال الفترة الممتدة من 
    

  :التالية الفرعية التساؤلات من عدد إثارة تقتضي الرئيسية الإشكالية وهذه     
 سارالم إيقاف عقب الجزائر عرفتها التي الأمنية الأزمة معطيات مع الجهاز التنفيذي تعامل كيف -1

وما مدى تجسيد  ؟لوقف نزيف الدم الصدد هذا في اتخذها التي الإجراءات هي وما الإنتخابي؟
  .ذلك ميدانيا ؟

 مدى وما ؟ الديمقراطية قيم ترسيخ نحو سعيه في الجهاز التنفيذي رسمها التي الإستراتيجية هي ما -2
 .الإستراتيجية؟ هذه تقدم

 الخطط هي وما المتردي؟ والاجتماعي الإقتصادي الوضع الجهاز التنفيذي واجه كيف -3
 .وإلى أي مدى إستطاع تجسيد أهدافها ؟ ؟ الصدد هذا في اتخذها التي والمشاريع

  
  : الدراسة حدود

  :التالي الموضوعي و المكاني و الزمني للإطار وفقا المثارة  الإشكالية معالجة سنحاول
إدارة السيد عبد العزيز بوتفليقة  ةبداي 1999 سنة وتمثل 2011 الى 1999 سنة من: الزمني اال -  أ

 حكم على كاملتين عهدتين مرور 2011 سنة ثلتمو .1999لشؤون البلاد بعد نجاحه في رئاسيات أفريل 
،  ثالثة لعهدة 2009 أفريل في ثم ثانية لعهدة 2004 عام هانتخاب تجديد بعد بوتفليقة العزيز عبدالسيـد 

الجهاز  أداء وتقييم وتحليل رصد على تساعدة متتالي هدلع الحكم سدة على الشخص نفس وبقاء
 .التنفيذي فيها
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 أدوار وتحليل دراسة خلال من الجزائر وهي بعينها حالة الدراسة هذه تتناول: المكاني اال - ب
 الاقليمي و يينالمستو على كبيرة إستراتيجية أهمية و موقع من للجزائر لما وذلك ، الجهازالتنفيذي فيها

 على ومؤثر مهم دور لعب الى يؤهلها وحضارية وإقتصادية سياسية جيو أهمية من تملكه لما و الدولي
 .الأصعدة مختلف

 الجهاز التنفيذي دور وتقييم تحليل و دراسة الموضوع هذا خلال من سنحاول: الموضوعي اال - ت
  .الداخلي خلال فترة زمنية محددة السياسي الاستقرار تحقيقل سعيه فيالجزائري 

 
  : الدراسة فرضيات

 نتائج الى الوصول بغرضو الإشكالية الرئيسية المطروحة والتساؤلات المتفرعة عنها على للإجابة    
من وراء ذلك لا بد من طرح فرضيات مناسبة وإخضاعها للإختبار للتأكد من صحتها ولأجل  عملية
  :التالية ة الرئيسيةالفرضي اختبار لىإ الدراسة هذه تسعىذلك 

  .تمكن الجهاز التنفيذي الجزائري من تحقيق مستوى متقدم من الاستقرار السياسي المطلوب   
 :التالية الفرضيات الفرعيةويندرج تحت الفرضية الرئيسية عددا من 

 .إستطـاع الجهاز التنفيذي إرساء قواعد مهمة للأمن والسلم المطلوبين -1

 
ن بين الشركاء السياسيين من حماية المشروع إستطـاع الجهاز التنفيذي من خلال تعزيز التعاو -2

 .الديمقراطي

إلا أن  2000بالرغم من الوفرة المالية المحسوسة الناتجة عن ارتفاع عائدات المحروقات منذ سنة  -3
 .  الإقتصاد الجزائري لايزال مرتبطا بالتقلبات التي تطرأ في السوق النفطية العالمية

   
  :الإطار المنهجـي

  

لمعالجة المشكلة البحثية التي تطرحها الدراسة التي ستعالج مسألة  نهج دراسة الحالةبمسنستعين     
  .الاستقرار السياسي في الحالة الجزائرية

وهو المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأية وحدة سواء كانت  :دراسة الحالةمنهج 
تمعا عاما، وهو يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا محليا أو مج

معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع المراحل التي مرت ا، وذلك بقصد الوصول إلى تعميمات 
هذا المنهج يتضمن مجموعة من قواعد . علمية متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات المشاة لها

  :ل فيما يليتحدد عملية البحث وتتمث
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، ويعمل  –الوحدة  –صول على كل البيانات المتاحة عن الحالة حينبغي أن يسعى الباحث لل -1
 .بينها وإيجاد العلاقاتالمختلفة على الربط بين العناصر 

 .ينصب اهتمام الباحث المتبع لمنهج دراسة الحالة على الحالة الواحدة -2

ستند ترابط أجزائه إلى مبادئ قد تكون علمية النظر إلى الوحدة على أا كل مترابط أي نسق ي -3
أو وظيفية أو مبادئ منطقية تشير إلى وجود معنى مشترك بين هذه الأجزاء بعضها البعض 

 .وتسمى هذه القاعدة قاعدة الطابع الكلي للوحدة

إبراز الأحداث الأكثر تأثيرا في الوحدة سياسية كانت أو اجتماعية أو ثقافية، وتتبع التطور  -4
ريخي لها من حيث نشأا وتطورها، وتحديد المعالم الأساسية التي تعتبر نقط تحول في تاريخ التا

 .الوحدة وتسمى هذه بقاعدة التتبع التاريخي لوحدة الدراسة

ضرورة دراسة العلاقة القائمة بين الوحدة موضع الدراسة والوسط المباشر أو غير المباشر الذي  -5
 .توجد الوحدة في إطاره

  
  :ريـالنظ الإطار

  

سنتطرق لمشروع الإصلاح السياسي في الجزائر من خلال ما يطرحه أحمد ثابت في كتاب اتجاهات     
  .حديثة في علم السياسة، حيث قدم دراسة نظرية تحت عنوان الإصلاح السياسي في العالم الثالث 

ديمقراطية في مناطق عديدة أو فرضت التغيرات العاصفة تجاه الانتقال من النظم التسلطية إلى النظم ال    
ما كان يعرف حتى وقت قريب بالعالمين الثاني والثالث، وعرفت تحديات عديدة على مناهج ومقتربات 
وأدوات التحليل والمفاهيم والنماذج النظرية في حقل السياسات المقارنة أو النظم السياسية المقارنة، 

رق أوربا ـب أوربا أولا ثم أمريكا اللاتينية إلى شلاح السياسي التي شملت جنوـوذلك أن تجارب الإص
اد السوفيتي وروسيا الاتحادية، فآسيا وأفريقيا التي شكلت ما أضحى يعرف بظاهرة ـفجمهوريات الاتح

العولمة الديمقراطية أو الثورة الديمقراطية العالمية، قدمت تفاعلات جديدة غير مسبوقة بين المتغيرات 
ى أو فئات اجتماعية دافعة للتحول الديمقراطي ، فقد طرحت أشكالا جديدة الداخلية والدولية وقو

للعلاقة بين التغيير السياسي والاجتماعي والتغيير الاقتصادي وأخيرا وليس آخرا فقد ظهرت من تجارب 
وخبرات الإصلاح السياسي آليات جديدة أو مستخدمة لصناعة التحولات واسعة المدى والنطاق نحو 

لى المستوى العالمي ويمكن القول أن ثلاث سمات رئيسية لعمليات التغير السياسي العالمي الدمقرطة ع
باتجاه  الدمقرطة وضعت عقبات أمام علماء السياسة المقارنة في محاولام مواجهة الاضطراب النظري 

  .الذي نجم عن هذه العمليات 
سياسات الداخلية كوحدة تحليل أساسية فإن في حين كانت النظرية المقارنة ما تزال تنطلق من ال :فأولا

الدمقرطة في الثمانيات والتسعينيات عبرت في الواقع عن ظاهرة دولية سواء من حيث مدى انتشار 
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التحولات واتساعها الجغرافي ،أو من زاوية ازدياد أهمية ما يعرف بآثار المحاكاة و العدوى أو لجهة تنامي 
  الخ...دور المؤثرات الخارجية 

فإن اموعات الواسعة غير العادية من الظروف المترابطة والأبنية والاقتصادية وأنماط علاقات : نياثا
الدولة، اتمع، ومسارات الانتقال والتقاليد التاريخية المتفاعلة مع التحولات الحديثة إلى الديمقراطية 

  .ت التركيب والتعميمالسياسية، بينت عدم صدقيه النظرية القديمة وزادت مع تعقيد محاولا
فقد حلت الديمقراطية السياسية في معظم مناطق العالم، محل السلطوية في ظل ظروف ايار : وثالثا

على مستوى سلطوية سواء على مستوى الداخل أواقتصادي حاد وأزمة اقتصادية عانت منها النظم ال
  .علاقتها الخارجية 

خاصة في ضوء الموجة الجديدة من الديمقراطية أو الموجة وقد ظهرت ضرورة المراجعة النظرية بصفة     
الثالثة التي تعد الأكثر عمقا واتساعا والأطول عمرا ومن هنا طرح عدد من علماء السياسة المقارنة 

  :مداخل نظرية واقترابات ومفاهيم جديدة من أجل تطوير الإطار النظري للحقل على النحو التالي 
والذي يركز على " هنتجتون"لديمقراطي والإصلاح السياسي الذي قدمه نموذج التفسير للتحول ا.1

طبيعة ونوعية التغيير في النظام التسلطي تجاه الدمقرطة وكذا على العوامل والقوى الدافعة للإصلاح 
السياسي من خلال إيجاد علاقات ارتباطية تقوم على التأثير والتأثر بين ديناميات التفاعل السياسي 

الخارجي، فبجانب العوامل الداخلية مثل حدوث هزيمة عسكرية لنظام سلطوي، وهناك دوافع الداخلي و
  .خارجية للإصلاح

  .przeworski"  آدم برزفورسكي"وهناك نموذج الاختيار الاستراتيجي والذي قدمه .2
رواده  تحليل التطور في اتمع المدني كأحد أسباب الإصلاح السياسي في الدول النامية ومن أبرز3.
ع المدني ـوالذي انطلق من التغييرات الحادثة في تطوير وتنظيم ووعي اتم  diamond" دياموند"

بمكوناته المختلفة وبما يستفيده اتمع من انتقال سياسي من قبل الدول والمنظمات غير الحكومية ومانحي 
  .المعونات في الغرب تجاه تشجيع الإصلاح السياسي 

    :افع الإصلاحعوامل ودو: أولا
وأهم ما يميزها تداخل شديد بين المتغيرات الداخلية والخارجية ويمكن أن : عوامل ودوافع داخلية.1

تركز على الدور الذي لعبته التغيرات في النظم التسلطية ذاا، على اختلاف درجة المؤسسية ونوعية 
لمصالح الطبقية للنخب المتميزة في عالم المال القيادة والنخبة الحاكمة وتعقد أو هشاشة البنية الاجتماعية وا

والتجارة في الدافع بالإصلاح السياسي في بنية النظام السلطوي، لكن يتجاوب مع المتغيرات والضغوط 
  .الداخلية والخارجية

بالنسبة لدور القيادة في الإصلاح السياسي من داخل النظم :التغير في إدراك القيادة والنخب السياسية  .أ
، مع ملاحظة أن النظم السلطوية وجدت " مارك تومبسون"تسلطية، ينطلق أصحاب هذا الاتجاه منهم ال
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نفسها إزاء معارضة قوية تمارس ضغوطا متعددة من أجل الدمقرطة، مما جعلها تبادر إلى تبدأ عملية تغيير 
  .النظام من الداخل قبل أن تضطر إلى عمل ذلك مجبرة

ببلورة أفكاره وتطويرها ، ففيما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء المبادرة " موندديا" وفي دراسة حديثة قام 
  :بالإصلاح السياسي تحدث عن عنصرين رئيسيين على المستوى الداخلي 

الانقسامات الداخلية داخل النظم التسلطية وأوجه الفشل المختلفة في مواجهة -1
  .المشكلات المتنوعة

  .عي اتمع المدنيالتغيرات في تطور وتنظيم وو-2
 

والسؤال الأساسي هنا ،هو لماذا يحدث : الإصلاح السياسي من خلال الإحلال داخل النظم التسلطية.ب
التصدع والشقاق داخل نخبة النظام التسلطي؟ ولماذا يصل بعض قادة ومؤيدي النظام إلى الاعتقاد بأهمية 

  .هذا الصدد هناك عاملان حاسمان في إضفاء طابع ليبرالي على الحكم؟
  .تردي الشرعية السياسية للنظام - 1
 .تآكل موارد النظام المادية والإكراهية والقمعية - 2

يهتم أصحاب هذا الاتجاه بما يحدث من تغيرات داخل النظم السلطوية ليس في إدراك القيادات والنخب 
سلطوية فيه مؤسسات  الحاكمة والمعارضة وإنما عن طريق ما يحدث من إحلال نظم ديمقراطية محل نظم

هنتجتون "الدولة المختلفة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، وكذلك أحزاب وقوى المعارضة، ويعتبر 
من أبرز من كتب في ذلك الاتجاه، فقد صنف عمليات التحول نحو الإصلاح السياسي تبعا لنوعية "

  :القوة أو القوى الدافعة للتحول وذلك في ثلاث عمليات هي
 .نتقال التي تبادر ا الحكومات التسلطيةعملية الا-

عملية الإحلال التي تتم عبر كل من الحكومة والمعارضة أي التي تشترك فيها القوتان من -
 .خلال عمل مشترك

 . عملية الإحلال وهذه تبادر ا المعارضة بإزاحة الحكم التسلطي-

اه نظري ثالث يركز على قضية هناك اتج: الإصلاح السياسي من خلال توافق النخب السياسية.ج
التوفيق بين النخب السياسية كشرط ضروري لحدوث الإصلاح السياسي ولدعم التطور الديمقراطي 

وقد حاول هؤلاء تطبيق متغير التوافق أو ، "وخنتر" و "مايكل بيرتون" و" جون هيجلي"ومن أبرز رواده 
  .ي في دول العالم الثالثالتوفيق بين النخب السياسية على خبرات الإصلاح السياس

  

تلعب هذه المؤثرات دور : مؤثرات وعوامل خارجية وراء الإصلاح السياسي في العالم الثالث.2
 وإن كانت لا تخلق هذا الإصلاح أو تلعب الدور الحاسم فيه، المسهل أو الدافع إلى الإصلاح السياسي،

ك مصادر للتأثير تتمكن الدول الغربية فهذه المؤثرات لا تستطيع اصطناع التحول الديمقراطي، وهنا
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وهيئات التمويل الدولية والمنظمات غير الحكومية من خلالها من ممارسة الضغوط على الدول النامية 
  .للإسراع في عمليات الإصلاح السياسي

 اهتم رواد الاتجاهات النظرية الجديدة في :العلاقة بين الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية: ثانيا
حقل السياسات المقارنة، بالإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية، وتجلى ذلك في الافتراض بان التنمية 

ات ـالاقتصادية تعد عاملا هاما في تقويض أو إضعاف النظم التسلطية فقد أسهمت التنمية في صعود فئ
التحرير الاقتصادي ف .ياسيفي هيكل النظام الس ااجتماعية لم تعد النظم التسلطية قادرة على استيعا

  .مكمل للتحرير السياسي
تتميز العلاقات المدنية العسكرية في بلدان العالم  :الإصلاح السياسي والعلاقات المدنية العسكرية:ثالثا

الثالث بالتعقيد الشديد في ظروف التطور التاريخي سياسيا وعسكريا وثقافيا واقتصاديا بين الديمقراطيات 
بالنخب  لجنوب، يزداد التعقد وتشابك هذه العلاقات خصوصا في النظم السلطويةالغربية ودول ا

بالإضافة إلى وظائفها العسكرية فإا تمارس وظائف سياسية أخرى وفي أرقى المناصب ، فالعسكرية 
وتاريخيا يؤدي إخفاق نظم الحكم المدنية في مواجهة المشكلات المختلفة إلى دفع  ،السياسية في الحكم

  .يش للتدخلالج
  ةالدراس تقسيمات

لأجل الوصول إلى الإجابة عن الإشكالية الرئيسية المطروحة والأسئلة المتفرعة عنها وكذا إختبار    
وذلك على  وخاتمة أساسية فصول أربعة و مقدمة لىإ الدراسة هذه الفرضيات المختارة قمنا بتقسيم 

  :النحو التالي
بمفهوم الجهاز  للمفاهيم المفتاحية للدراسة ويتعلق الأمر لنظريا التأصيل فيه نعالج :الأول الفصل

  .مبحثين  خلال من وذلك مفهوم الاستقرار السياسي و التنفيذي
 أزمة العنف السياسي من الحد في الجهاز التنفيذي لجهود بالدراسة والتحليل فيه نتناول: الثاني الفصلو

قانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة  ل أساسا فيعدد من التدابير والبرامج تتمث هتبني خلال من
  .الجانب  هذا في أداء الجهاز تقييمب الوطنية ثم نختم هذا الفصل

 دعم مشروع نحو الجهاز التنفيذي في سعيه استراتيجية فيه نتناول :الثالث الفصل أن حين في   
 ضمان وكذا السلطة على السلمي للتداول الكافية لضماناتل هتوفير خلال منفي البلاد  الديمقراطية

 السياسة رسم فيلتمكينه من المساهمة  لمواطنتفعيل المشاركة السياسية ل ضمان ثمة ومن تعزيز الحريات
ثم البحث في مدى نجاح الجهاز التنفيذي في تجسيد ذلك على واقع الممارسة ثم نختم الفصل  للبلاد العامة

  .   في هذا الجانب أيضا بتقديم تقييم لأداء الجهاز
 الأزمة معالجة في المتمثل الجهاز التنفيذي لدور الثالث البعد فيه نتناول والأخير الرابع الفصل أما    

 - 2001 الإقتصادي الإنعاش دعم( برنامج وتحليل لدراسة التعرض خلال من والاجتماعية الاقتصادية
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 الفصل هذا نختممج التنموية الأخرى ثم وبقية البرا). 2009-2005 النمو دعم مشروع(و،  )2004
   .الجهاز التنفيذي في هذا الجانب لأداء تقييم بتقديم كالعادة
  . المتوخاةهداف الأونختم الدراسة بأهم النتائج المتوصل إليها مع طرح توصيات تخدم       

  

  

 
    

  الفصل الأول
  

      

التنفيذي  التأصيل النظري للجهاز
والاستقرار السياسي
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  .مفهوم الجهاز التنفيذي: لمبحث الأول ا

  
مفهوم الجهاز التنفيذي من خلال مطلبين يخصص الأول لتعريف تتناول الدراسة في هذا المبحث     

الجهاز التنفيذي بشكل مجمل ويخصص الثاني للحديث عن موقع الجهاز التنفيذي في النظام السياسي 
الحزبية وما بعده ، وصولا إلى التعديل الدستوري الأخير في  الجزائري عبر مرحلتين ما قبل إقرار التعددية

   .2008نوفمبر 
  

  تعريف الجهاز التنفيذي : المطلب الأول
والسلطة . ، وفي القانون الدولي العام تشكل السلطة ركنا من أركان الدولة في القانون الدستوري    

. ة للرعايا ، صيانة لحقوق الجماعة ومنعا للعدوان العامة هي الهيئة التي لها الحق في إصدار الأوامر الملزم
وسيقتصر . وتتكون من هيئات فرعية ثلاث هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية

  .هذا المطلب الحديث عن السلطة التنفيذية فقط 
ا الهيئة المسؤولة عن تعددت تعاريف السلطة التنفيذية بين الفقهاء فيعرفها الأستاذ محمد ظريف بأ   

ويعرفها الأستاذ بطرس بطرس غالي بأا تلك السلطة التي تقوم بتنفيذ إرادة الشعب .(1)تنفيذ القانون 
التي تعبر عنها القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ، وعلى هذا يكون موظفوا الدولة من رئيس 

  (2) .الجمهورية إلى رجال الشرطة باستثناء القضاة
أما الأستاذ دنش رياض فينظر إلى السلطة التنفيذية  بكوا مجموعة الهيئات الدستورية التي تختص    

أساسا بتنفيذ القانون الذي تسنه السلطة التشريعية ، وعرفا بسن القوانين التنظيمية التي تسهل العمل 
لها وظيفة رقابية داخلية،  الإداري ، كما تسعى إلى عرض مشاريع القوانين على البرلمان، فضلا على أن

  . (3)وفقا لإحدى أساليب التنظيم الإداري وطبيعة نظام الحكم السائد

                                                
  2011- 12-20اريخ آخر إطلاع ت، www.lomatin.ma :على الموقع ،"ذيةفي مفهوم السلطة التنفي" ،محمد ظريف (1)  
             جامعة بسكرة، مجلة المنتدى القانوني، ، "علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية هل تحتاج إلى إعادة نظر؟ " ، حسين فريجة (2)  

  .23،) 2009أفريل ( 6.ع
جامعة بسكرة، مجلة الاجتهاد ، "1996والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري المسؤولية السياسية "، رياض دنش (3)  

  .378،ص ) 2008مارس (،4.القضائي، ع
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في حين أن السلطة التنفيذية في الإسلام حسب الأستاذ عثمان ضميرية هي السلطة المختصة بتنفيذ 
جات الناس في أحكام الشريعة ، والتي تعمل على إقامة المرافق العامة وتنظيمها بما يكفل إشباع حا

  . (4)الدولة
يطلق إسم السلطة التنفيذية على رئيس الجمهورية و الوزراء فقط ، أما باقي الموظفين وأحيانا    

غير أن علماء القانون العام يفرقون بين من . (1)الإداريين أو رجال الإدارة فإم يسمون بالهيئة الإدارية
يقوم بالأعمال الإدارية وهم رجال الإدارة ، فيدرسون يقوم بالأعمال السياسية أو الحكومية ، ومن 

  . (2)نشاط الأعمال الحكومية ضمن النظم الدستورية ، والنشاط الإداري ضمن القانون الإداري
المكونات ، والاختصاصات . وتعريف السلطة التنفيذية يقتضي استعراض ثلاث مستويات هي    

  .والمسؤوليات
فأما التصور الواسع . ك تصوران للسلطة التنفيذية تصور واسع وآخر ضيق فيما يخص المكونات ، هنا   

فيجعل السلطة التنفيذية تتكون ابتداء من رئيس الدولة وانتهاء بأصغر موظف إداري ، في حين أن 
التصور الضيق يحصرها في مجموعة من الأفراد يختلف تركيبها حسب طبيعة النظام السياسي المعتمد ، 

ما برلمانيا فالسلطة التنفيذية تتكون من رئيس الدولة والحكومة، وإذا كان نظاما رئاسيا فإذا كان نظا
فالسلطة التنفيذية تتكون من رئيس الدولة ومساعديه ، وإذا كان نظاما مجلسيا فالسلطة التنفيذية تتكون 

  .من لجنة محدودة العدد يتم اختيارها بواسطة الجمعية التشريعية
طريقة الانتخاب ، : يس الدولة في الأنظمة الجمهورية الديمقراطية بثلاث طرق و هيويتم اختيار رئ   

وطريقة اختيار رئيس الدولة من قبل البرلمان ، وطريقة اختيار رئيس الدولة من قبل البرلمان وهيئة منتخبة 
  .(3)من الشعب لهذا الغرض

فإا تحدد حسب طبيعة النظام السياسي أما المستوى الثاني المتعلق باختصاصات السلطة التنفيذية    
القائم، ففي الأنظمة البرلمانية لا يتمتع رئيس الدولة إلا بسلطة اسمية بحكم عدم مسؤوليته ، وتترسخ 

أما في الأنظمة الرئاسية فيمتلك رئيس الدولة . السلطة الفعلية في يد الحكومة المسؤولة أمام البرلمان 
و الذي يعين مساعديه ويعزلهم ، وهم تابعون له تبعية مطلقة ، وأخيرا سلطة فعلية واسعة النطاق ، فه

  . ففي نظام الجمعية السلطة التنفيذية رئيسا وأعضاء يختارها البرلمان وتعمل تحت مراقبته وإشرافه

                                                
أكتوبر (، 3.ع،، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية"المفهوم و العلاقة : السلطات العامة في الإسلام "عثمان ضميرية،  (4)  

  .10ص ، ) 2006
  23.صمرجع سابق ، حسين فريجة ،  (1)  
  .10.صمرجع سابق ،  ،عثمان ضميرية  (2)  
  .صفحة الأنترنت مرجع سابق ، ،محمد ظريف (3)  
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وبذلك تعد السلطة التنفيذية بمثابة الجهاز الذي يختص بالقيام بالكثير من الوظائف والمسؤوليات ومن    
نها إدارة وزاراته الخاصة والاتصال بالسلطة التشريعية من أجل الظفر بالاعتمادات المالية، وكذا تنسيق بي

  .  (4)السياسة العامة للدولة
كما أن السلطة التنفيذية هي التي توجه الأفراد العاملين في البيروقراطية الحكومية المتمثلة في    

دارية الحكومية المتنوعة، والتي غالبا ما تضطلع بتنفيذ المؤسسات والهيئات واللجان والأجهزة الإ
  (1) .السياسات العامة

يعد حاسما  -بحسب جيمس اندرسون –غير أن دور السلطة التنفيذية في رسم السياسات العامة    
مة بالنظر إلى هيمنة السلطة التنفيذية بل والاعتماد الكبير على القيادة التنفيذية في رسم السياسات العا

وتنفيذها، وهذا راجع إلى كثرة القضايا والمسائل التي تستوجب خبرات فنية متخصصة لرسم السياسات 
  .   (2)العامة والتي يتوفر عليها الإداريون التنفيذيون بالأساس

وبوصف الحكومة سلطة تمارس العديد من الوظائف والمسؤوليات ومنها رسم السياسات العامة داخل    
سسات الحكومية، فقد اهتم علماء السياسة والاجتماع والإدارة العامة بالربط بين السياسة الأجهزة والمؤ

  . العامة والحكومة
وفي هذا السياق قام الباحث فهمي خليفة الفهداوي بعرض ثلاث منظورات فكرية لمفهوم السياسة    

ولأن المنظور الحكومي يرتبط العامة، وهي منظور ممارسة القوة ومنظور تحليل النظام ومنظور الحكومة، 
  :مباشرة بالجهاز التنفيذي فإننا سنتعرض بالحديث عنه بعد المنظورين الأولين فيما يلي

 :power –السياسة العامة من منظور ممارسة القوة  -

تمثل القوة تلك القدرة التي يحضى ا شخص ما للتأثير على الأفراد والجماعات والقرارات ومجريات     
بشكل تميزه عن غيره، نتيجة امتلاكه لواحد أو أكثر من مصادر القوة المعروفة كالإكراه والمال الأمور 

   .(3)والمنصب والخبرة والشخصية
عبر التأثير الهامة  Valuesفي حصولها على القيم  Elite ويعكس منظور القوة إمكانية الصفوة   

Influence تمعالعامة يمكن لها أن تكون انعكاسا لوجهة نظر أو ، وأن السياسة على قوة الآخرين في ا

                                                
، )2004، مركز الإسكندرية للكتاب: الإسكندرية( النظم السياسية وسياسات الاعلام، إسماعيل عبد الفتاح، محمود منصور هيبة (4)  

  .114.ص
  

، قسم العلوم العلوم السياسيةمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في ( ، إشكالية صنع السياسة العامة في الجزائرمار معمر، ع (1)  
  45.، ص) 2009-2008، الجزائر، جامعة والإعلام ، كلية العلوم السياسيةالسياسية

  .58.ص ،) 3،2007ط المسيرة، ارد :عمان( الكبيسي، عامر ترجمة ،العامة السياسات صنع، درسونأن جيمس (2)
  .32.، ص)2001، 1دار المسيرة، ط: عمان( السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل ، ،فهمي خليفة الفهداوي (3)  
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إرادة أصحاب النفوذ والقوة، الذين يسيطرون على محاور المنتظم السياسي ونشاطات مؤسساته 
  .المختلفة

ومع ذلك فقد تعرض هذا المنظور لعدة انتقادات من العلماء والمتخصصين الذين لا يؤمنون بأن القوة    
العلاقات والتفاعلات والنشاطات التي تدور في فلك السياسة العامة ضمن  وحدها قادرة على تفسير كل

اتمع، وباعتبار أن القوة أيضا ليست العامل الوحيد الذي يتحكم في النشاطات والتفاعلات المعبرة عن 
   (1) . جوهر السياسة العامة

 :System Analysis –السياسة العامة من منظور تحليل النظام  -

تشكل فيما بينها نسقا  هوم النظام وحدة كلية مؤلفة من مجموعة أجزاء فرعية أو نظم فرعيةيمثل مف   
  .من العلاقات المتبادلة، في إطار من تلك الوحدة الكلية

وكان ديفيد إستون يرى أن النظام يتألف من مجموعة متغيرات تتصف بدرجة من العلاقة المكثفة    
بما يعني أنه ينظر إلى السياسة العامة كنتيجة متحصلة في حياة اتمع من  ذات التأثير المتبادل فيما بينها،

الحاجات المادية ( توزيع القيم : منطلق تفاعلها الصحيح مع البيئة الشاملة، وباختصار فهو يعرفها بـ
لقيم في في اتمع بطريقة سلطوية آمرة من خلال القرارات والأنشطة الإلزامية الموزعة لتلك ا) والمعنوية

    Feedback .(2)والتغذية الراجعة  Outputsوالمخرجات  Inputsإطار عملية تفاعلية بين المدخلات 
مطالب (ويرى كابرييل ألموند أن السياسة العامة تمثل محصلة عملية منتظمة من تفاعل المدخلات    

ياسي في قدرته للتعبير عن أداء النظام الس) قدرات وقرارات وسياسات(مع المخرجات ) ودعم
من خلال القرارات والسياسات ) الاستخراجية، التنظيمية، التوزيعية، الرمزية، الاستجابية، الدولية(

  .المتخذة
إن هذا المنظور الذي تمكن من تقديم نظرة كلية واسعة لحركية البيئة وتفاعل نظمها ذات التأثير    

حدة تحليلية مترابطة، ترتكز على قضايا الشؤون المتبادل فيما بينها، بالشكل الذي يسهم في إقامة و
  .العامة أو المصلحة العامة، كرابطة حقيقية تجسد تفاعلات النظم واستجابة النظام السياسي معها

وبرغم أهمية هذا المنظور إلا أنه تعرض لعدة انتقادات، في مقدمتها قصوره الناتج في تناوله للقيم    
ما يقع منها حصرا في إطار السياسة العامة، وإغفاله للجوانب غير بصورة مطلقة دون الاشارة إلى 

اتصف بالعمومية  - بحسب المنتقدين له –كما أن المنظور . الرسمية ولقواها المؤثرة على قرارات السياسة
وعدم التركيز المتخصص بأجزاء النظام السياسي جراء تركيزه الشامل على البيئة الواسعة، وعدم عنايته 

                                                
  32.، صمرجع سابقفهمي خليفة الفهداوي،  (1)  
  .33.ص ،المرجع نفسه (2)
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ك الفردي للأشخاص ممن لهم دور في مجريات السياسة العامة، فضلا عن تغييب واضح لفاعلية بالسلو
  (3) .النظم الأخرى

  
  
  

 :Government –السياسة العامة من منظور الحكومة  -

تتمتع الحكومة بسلطات عديدة منها ممارسة السيدة في الدولة لأجل حفظ النظام وتنظيم الأمور     
لا عن كوا بنية تنظيمية، تتمثل بالأجهزة والمؤسسات التي تقوم بوضع القواعد داخليا وخارجيا فض

القانونية وتنفيذها، إضافة إلى كوا تمارس عملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة داخل الأجهزة 
  .والمؤسسات الحكومية

السياسة العامة عدة فقد عرفت  -حسب الفهداوي دائما –وانطلاقا من هذا المنظور المركب    
تعاريف، فهنري توني عرف السياسة العامة مبرزا الأطر الفنية بأا تلك الوسائل المعتمدة من خلال 

  .الحكومة، في سبيل إحداث تغييرات معينة، داخل النظام الاجتماعي للدولة
سة عملية وفي ضوء عدة متغيرات عرفت السياسة العامة أصلا بأا علم دراسة الحكومة، ودرا   

   (1) .الممارسة السياسية، ودراسة المؤسسات السياسية والسلوك السياسي
وعرفها كارل فردريك بأا مجموعة القرارات الحكومية المتضمنة لكل ما يجب أن يعمل أو لا يعمل،    

  .في ظل معطيات الأوضاع القائمة فيها
مي فهي ما تقوله الحكومة وما تفعله بخصوص أما عن مفهوم السياسة العامة من زاوية المنظور الحكو   

المشكلات المدركة أو المستشعرة، وتمثل مرشدا لأنواع القرارات، وأن معظم نشاطات ممثليها، تجري في 
مكاتب الادارة العامة وأجهزا المعنية بعملية استلام طابات والتماسات الناس من أبناء اتمع، المتقدمين 

كل مباشر من الدفع والتأثير على الحكومة، لكي تقوم بفعل شيئ معين أو عدم ا، والتي تستدعي وبش
  .القيام به

وبذلك تكون السياسة العامة معبرة عن تلك الأفعال التي يقوم ا موظفا الحكومة، استجابة    
    (2). للمشكلات والقضايا التي تثار من خلال النظام السياسي

الحكومي للسياسة العامة إذ يمثل منطلقا عمليا في در اسة جوانبها  وهناك تعريف يتفق مع المنظور   
  .وممارساا المصاحبة والمؤثرة في عملية صنع السياسة العامة

                                                
  .34.ص ،المرجع نفسه (3)  
  35.، صمرجع سابق فهمي خليفة الفهداوي، (1)  
  .36.ص ،المرجع نفسه (2)
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فالمنظور الحكومي للسياسة العامة، يعكس في مرحلتنا الراهنة، اهتماما بارزا نحوه، وذلك بفعل    
اة الاجتماعية والسياسية لبلدان العالم والبلدان العربية التغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها الحي

خاصة، حيث أضحت السياسة العامة أحد أهم الموضوعات بروزا كوا تقيم وزنا لمستقبل الحكومات 
ولقدرا على التواصل مع مصالح مجتمعاا وشعوا كون أن السياسات العامة تعبر عن حقيقة النتائج 

  .لحكومة لأهدافها وبرامجهاالمحصلة عن اختيارات ا
  

ويرى الفهداوي أنه يمكن لدور السياسة العامة على ضوء التعاريف السابقة أن يتعزز من خلال    
منظور الحكومة باعتبار أن دور الحكومة يعبر عن حركية اتمع، وعن التفاعل الجوهري بين المعطيات 

لات النظامية والإدارية والسياسية للحكومة والنظام الاجتماعية والسلوكية للبيئة المحيطة، وبين التفاع
السياسي بالشكل الذي يجعل من الحكومة متغيرا تابعا أو متغيرا مستقلا بحيث يتمتع بالقدرة على 
التفاعل وعلى الاستيعاب للمتغيرات الوسيطة والمعدلة التي تمثلها الأحزاب والجماعات المصلحية 

  (1) .والضغظ
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  

                                                
  38-37.ص ، صمرجع سابقفهمي خليفة الفهداوي،  (1)  
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  .في النظام السياسي الجزائري الجهاز التنفيذي موقع: الثانيالمطلب 
يمكننا التمييز بين مرحلتين  التنفيذي في النظام السياسي الجزائري الجهازعند الحديث عن موقع    

، ولذلك 1989مختلفتين يفصل بينهما حدث هام يتمثل في إقرار التعددية الحزبية من خلال دستور 
تحدث الدراسة بإيجاز عن موقع السلطة التنفيذية في عنصرين الأول يختص بمرحلة ما قبل التعددية ست

  .والثاني يختص بما بعدها ، وذلك استنادا إلى ما تضمنته الدساتير المتتابعة وما أقرته الممارسة في الواقع
 .موقع السلطة التنفيذية قبل إقرار التعددية الحزبية -1   

  :1963ور دست       
منذ البداية نظاما للحكم  هذا الأخير كرس، 1963أول دستور عرفته الجزائر بعد استقلالها دستور    

، بحيث السلطة التنفيذية فيه هي أقوى السلطات في مقابل ضعف السلطة (1)قائم على الحزب الواحد 
التأسيسية الأولى عشية الإستقلال  التشريعية ، وكان هذا النهج واضحا منذ البداية إذ أن الجمعية الوطنية

تم تحييدها عن القضايا الأساسية فأول دستور عرفته الجزائر تمت مناقشته والمصادقة عليه خارج الجمعية 
التأسيسية، وقد لقي هذا الأسلوب معارضة عدد من أعضاء الجمعية ومن بينهم السيد فرحات عباس 

ب الحق في إبداء الرأي بحرية تامة في تقرير مصيره، لا يمكن الذي أكد على أن القيادة التي لا تعطي للشع
وفي رد على ذلك أكد الرئيس أحمد . أن تنجح في خلق ديمقراطية حقيقية نابعة من إرادة أبناء الشعب

  .(2)بن بلة بأن الحزب هو الذي يصنع القرارات في جميع الأحوال ولا مجال لأي سلطة أخرى في ذلك
نمط تركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية و بتعبير أدق في   1963زائري في دستور تبنى المشرع الج    

يد رئيس الجمهورية من خلال منحه صلاحيات واسعة مكنته من ممارسة السلطة الفعلية ومن أمثلة ذلك 
كما له الحق  أنه يرسم و يحدد السياسة الداخلية والخارجية للبلاد ، وله الحق في المبادرة بتقديم القوانين

                                                
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، قسم ( ، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائريليلى بن بغيلة،  (1)  

  10.، ص) 2004-2003السياسية، جامعة باتنة، العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم 
العلوم مقدمة لنيل شهادة الماجستير في   مذكرة( تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري، طارق عشور،  (2)  

  22.ص ،)2009 -2008السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
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منحه التفويض لمدة محددة لاتخاذ تدابير ذات صبغة ) السلطة التشريعية(في أن يطلب من الس الوطني 
تشريعية، وله الحق أيضا في اختيار ثلثي وزرائه على الأقل من نواب الس الوطني، ويتم انتخاب ممثلي 

قبل عرضهم على الشعب لتزكيتهم فإن رئيس الشعب في هذا الس بالإقتراع العام المباشر والسري، و
الجمهورية وباعتباره الأمين العام للحزب يتولى اختيار مناضلين من الحزب لتعيينهم كنواب في الس، 
فضلا عن ذلك فرئيس الجمهورية بوصفه القائد العام للحزب يتولى تكوين هيئات الس الوطني وذا 

 .    (1)لرئيس الجمهورية مما مكنه من التحكم في السلطة التشريعيةيتضح حجم السلطات الواسع الممنوح 
وحدة القيادة والحزب من خلال خضوع جميع مؤسسات الدولة لإدارة الشخص  لقد ترتب عن ذلك   

المنفرد بالسلطة، بما يعني أن كل الهيئات مقيدة وملزمة بالرجوع دائما إلى رئاسة الجمهورية في أي شأن 
  .(2)من الشؤون

تجعل من جل التي  من الدستور )59(وما زاد الأمر تعقيدا هو استعمال رئيس الجمهورية للمادة    
السلطات مجسدة في شخص رئيس الجمهورية، وبذلك أى رئيس الدولة فترة الحكم العادية في ظل 

  . (3)الدستور باستعماله هذه المادة
وبحسب الباحث الهواري عدي فإن ، 1965جوان  19وسار الأمر على هذا النحو إلى غاية إنقلاب    

خضع لسيرورة مستمرة تميزت يتجميع وتركيز للسلطة  65- 62النظام السياسي الجزائري خلال الفترة 
  .(4)وذلك بإدماج جميع السلطات في إطار العمل الحكومي الخاضع أساسا للرئيس بن بلة

يرى الباحث صالح بلحاج   65جوان  19قبل انقلاب وفي تقييمه للتجربة الدستورية الجزائرية الأولى    
أا اتسمت من حيث الممارسة بغياب السلطة التشريعية وضعفها في مقابل أحادية السلطة التنفيذية 
واتساع سلطات رئيس الجمهورية، أما نظام الحكم فينتمي من الناحية التأسيسية إلى فئة أنظمة الحزب 

زب الواحد كان الحاكم بالفعل لأن الحزب لم يحكم في الواقع و إنما الواحد دون أن يعني ذلك أن الح
  . (5)حكم بإسمه

  :1976دستور    

                                                
  .12.صمرجع سابق،  ة،ليلى بن بغيل (1)  
في  الدكتوراهمقدمة لنيل شهادة  رسالة( علاقة المؤسسة التشريعية بالتنفيذية في النظام القانوني الجزائري، ، سعيد بوالشعير (2)  

  32.ص ،)1984القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
يك الوقوع، يمكن لرئيس الجمهورية إتخاذ إجراءات إستثنائية في حالة الخطر الوش: ( على ما يلي 63من دستور  59تنص المادة  (3)  

  ).بقصد حماية إستقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية، ويجتمع الس الوطني بكامل أعضائه 
  (4) Lhouari addi ,l’impasse du populisme l’algérie : collectivité politique et etat en 
construction (Alger : Entreprise national du livre, 1990), p.96  

، )2010ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر( المؤسسات السياسية والقانون الدستوري من الإستقلال إلى اليوم، صالح بلحاج (5)  
  .68.ص
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حركة الإنقلاب التي قادها العقيد هواري بومدين رفقة معاونيه والتي أطاحت بحكم الرئيس  بعد نجاح   
نظام جديد بمؤسسات بحجة إنحرافه عن خط الثورة ومبادئها، تشكل  1965جوان  19أحمد بن بلة في 

سياسية إنتقالية تمثلت في مجلس الثورة كهيئة تشريعية حلت محل الس الوطني، والحكومة كهيئة تنفيذية 
حلت محل رئيس الجمهورية، غير أن الجهازين المذكورين يرأسهما شخص واحد هو رئيس الدولة مع 

  .(1)احتفاظه بقيادة الجيش
لأكثر من عشر سنوات حكمها الرئيس بومدين باسم الشرعية الثورية  إستمرت هذه الفترة الإنتقالية   
  .وامتلك فيها كل السلطات التي جعلته الفاعل الرئيسي في النظام السياسي الجزائري. (2)
جوان من نفس العام وعلى  27صدر الميثاق الوطني الذي وافق عليه الشعب في  1976وفي سنة    

بما يعني عودة الشرعية الدستورية إلى الحياة السياسية من جديد  1976نوفمبر  22أساسه صدر دستور 
  .(3)بعد غياب طويل

لم يأت بجديد حاسم لا على مستوى النصوص ولا على  1976ما يمكن قوله ابتداءا أن دستور    
 مستوى الممارسة، بل جاء لإضفاء الطابع الدستوري على الأهداف الكبرى التي تضمنها الميثاق، ولذلك
كان الهدف من وراء إقرار الدستور آنذاك هو إقامة نظام مدستر يضفي الشرعية على الأعمال التي 

    .     (4)جوان 19قامت ا مجموعة 
من خلال هذا الدستور قد عمق من وحدة السلطة وما يمكن تسجيله أيضا أن المشرع الجزائري    

جعلها في يد رئيس الجمهورية مع الإشارة إلى أن وجعلها في يد السلطة التنفيذية وبتعبير أكثر دقة 
ولم تتضمن مواد الدستور أي قيد على رئيس الجمهورية . (5)المشرع إستعمل لفظ الوظيفة بدل السلطة

كما لم يسمح للمجلس الشعبي الوطني من ممارسة أي تأثير عليه، بل إنه أقر  63بالمقارنة مع دستور 
ه في الحزب الحرية الكاملة في المؤسسة التنفيذية، وبالتالي إضفاء صفة لرئيس الجمهورية إلى جانب سلطات

بشكل يلغي معه كل  -السمو عليه وغلى تلك المؤسسة أيضا، فتركيز السلطات في يد رجل واحد
لا يمكن إلا أن يكرس ثقافة سياسية جديدة تقبل بشخصنة السلطة على النحو الذي  - آليات الرقابة

  .(6)الجزائر منذ بداية نشأاتكرست به السلطة في 
  .إقرار التعددية الحزبية بعدموقع السلطة التنفيذية  -2

                                                
  .203.، صمرجع سابق، ناجي عبد النور (1)  
  .232.، صمرجع سابق نبيل قرقور،،فريد علواش (2)  
  .42.، صمرجع سابق، ود ذبيحميل (3)  
   .25.، صمرجع سابق، طارق عشور (4)  
  .233.، صمرجع سابق نبيل قرقور،،فريد علواش (5)  

  (6) Mouhamed brahimi , le bouvoir en Algèrie et ses formes d’expression  institutionnel 
(Alger :office des publication universitaires,1995),pp .32-33 .  
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من النصف الثاني من الثمانينات ازدادت حدة الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعانيها الجزائر، وبلغت  بداية   
لحاكم وسط ، أدرك من خلالها النظام ا1988ذروا بانفجار عنيف فيما عرف بأحداث أكتوبر 

معطيات محلية ودولية أنه من الضروري التخلي عن الأحادية وخوض تجربة التعددية، وهذا ما تم فعلا 
حيث قام النظام الحاكم على المستوى التأسيسي بإلغاء الدستور الأحادي وأحل محله دستور تعددي هو 

  فيه ؟ ، فما هو الجديد الذي جاء به ؟ وما موقع السلطة التنفيذية 89دستور 
  : 1989دستور   

ولأول مرة منذ الاستقلال مبادئ المذهب الدستوري والشرعية الدستورية، وفي  89تبنى دستور     
، وأقر )من الدستور  40المادة ( مقدمتها إقرار الحريات العامة الفردية والجماعية، والتعددية السياسية 

كما أقر العمل بمبدأ . لطة ومصدرا لشرعنة ممارستهاالانتخابات التعددية كآلية للتداول السلمي على الس
الفصل بين السلطات، وتفعيل الرقابة الدستورية لضمان تفوق الدستور على كل ما عداه من النصوص 

  .(1)التأسيسية
عاد إلى استخدام لفظ السلطة بدلا من لفظ الوظيفة وميز فيها بين  89المشرع الجزائري في دستور    

التشريعية والتنفيذية والقضائية فوسع من صلاحيات السلطة التشريعية وأقر ثنائية  السلطات الثلاث
  .السلطة التنفيذية

أصبحت مكونة من رأسين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة  89فالسلطة التنفيذية بحكم دستور    
المشرع الجزائري أبقى  خلافا لما كان سائدا زمن الأحادية، وبرغم إقرار ثنائية الجهاز التنفيذي إلا أن

على تفوق مركز رئيس الجمهورية بالرغم من محاولات التقليص من مكانته لصالح الس الشعبي الوطني 
   .(2)ورئيس الحكومة

حيث أن هذا الدستور خول لرئيس الجمهورية اختصاصات عديدة وصلاحيات واسعة سواء في    
على تفوقه على المؤسسات الأخرى ومن هذه الظروف العادية أو الظروف غير العادية حافظت 

، سلطة )116-115المادتين (، سلطة التنظيم )17المادة (الصلاحيات سلطة إصدار القوانين ونشرها 
قيادة ( ، قيادة الجيش والشؤون الخارجية )113المادة (، رئاسة مجلس الوزراء )75-74المادتين (التعيين 

، ممارسة السلطة )74/11و  74/10و  74/3ؤون الخارجية المواد ، قيادة الش 91و 89الدفاع المادتين 
وفيها حق إصدار العفو وتخفيض العقوبات واستبدالها، وكذا رئاسة الس الأعلى  69المادة (السامية 

، حق اللجوء المباشر إلى الس الشعبي الوطني أو الشعب أو هما معا ومن ذلك حق )146للقضاء المادة 
حق ، )164المادة ( ، حق طلب إجراء مداولة ثانية ، حق تعديل الدستور)120المادة (ب حل مجلس الشع

                                                
  .145.، صمرجع سابق، صالح بلحاج (1)  
درجة مقدمة لنيل  مذكرة( ،  2004-1989التكامل والتداخل بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الجزائر ، عبد النور زوامبية (2)  

  44.ص ،)2007العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، في  الماجستير
.  
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سلطة إقرار حالتي الطوارئ و الحصار وإن كانت بشروط ، )74/9 و73المادتين ( اللجوء إلى الإستفتاء
  .(1) )86 المادة(

أعضاء حكومته، غير أما رئيس الحكومة فقد منحه الدستور المذكور عدة صلاحيات كسلطة إختيار    
أن رئيس الجمهورية غير ملزم في كل الأحوال بتعيين هؤلاء الأعضاء المختارين بل يتدخل واقعيا في 
اختيار وتعيين أعضاء هذه الحكومة، خاصة وأن المشرع خوله سلطة عزل الحكومة، وهذا بمثابة سلاح 

ؤوليتين إحداهما أمام البرلمان بيد رئيس الجمهورية يجد من خلاله رئيس الحكومة محصورا بين مس
وهذا ما يدفع إلى القول بأنه إذا كان لرئيس الحكومة هذا الحجم .(2) والأخرى أمام رئيس الجمهورية

من الصلاحيات إلا أنه واقعيا نجد الحكومة بكاملها تابعة وظيفيا لرئيس الجمهورية بحكم الصلاحيات 
  .(3)من التحكم في النشاط الحكومي الهامة التي يملكها والتي تمكنه في النهاية 

منه بما يعني ) 40(نص على التعددية الحزبية في المادة  89وفيما يخص السلطة التشريعية، فإن دستور    
فتح الباب أمام وصول نواب إلى البرلمان يمثلون اتجاهات حزبية و أخرى مستقلة، وقد منح الدستور 

النشاط الحكومي أكدت و لو نظريا أن السلطة التشريعية أضحى للبرلمان آليات عديدة و متنوعة لرقابة 
لها جزء من السلطة لمواجهة الحكومة و مراقبتها، وهذا ما يدفع إلى القول بأن مركز السلطة التشريعية 
في هذا الدستور أفضل مما كان عليه من قبل، ولكن المشرع في مقابل ذلك أبقى على تفوق مركز رئيس 

ل تمتعه بصلاحيات واسعة نتيجة احتكاره لحق المبادرة بالتعديل من جهة، واحتكاره الجمهورية من خلا
ولكن مع هذا . لحق اللجوء إلى الإستفتاء لتعديل الدستور بل وحق حل مجلس الشعب من جهة أخرى

  .(4)كله تحسنت مكانة السلطة التشريعية في هذا الدستور
ل آلية مهمة للخروج من هيمنة الحزب الواحد واحتكاره مث 89مما سبق نخلص إلى القول بأن دستور    

للسلطة إلى إقرار التعددية السياسية، وتبني مبدأ الفصل بين السلطات غير أن الجهاز التنفيذي حافظ 
بموجب ذلك على موقعه الهام والمتميز، وبتعبير أكثر دقة كرس هذا الدستور تفوق مركز رئيس 

  .     لأخرى من خلال تمتعه بصلاحيات واسعة ووسائل دستورية مهمةالجمهورية في مقابل المؤسسات ا
  : 1996دستور   
دخلت  89تجدر الإشارة إلى أنه وبعد إقرار دستور والجديد الذي أتى به  96قبل الحديث عن دستور    

ية والثانية البلاد مرحلة سياسية جديدة تم فيها تنظيم انتخابات تعددية الأولى تمثلت في الإنتخابات المحل
الإنتخابات التشريعية في دورها الأول وقد تمكن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الفوز بأغلب 
المقاعد المحلية و البرلمانية ثم دخلت البلاد حالة من الفوضى والتوتر الشديد ميزها خروج الرئيس الشاذلي 
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مجلس الشعب قبل ذلك بأيام بما يعني  وكان قد قام بحل 1992جانفي  11بن جديد معلنا إستقالته في 
شغور منصب رئاسة الجمهورية مع مجلس الشعب الأمر الذي تسبب في فراغ دستوري أضيف إليه 
صدور القرار القاضي بإيقاف المسار الإنتخابي دخلت بعده البلاد في أتون أزمة أمنية حرجة تولى الحكم 

وتواصل الأمر إلى أن تم تنظيم انتخابات رئاسية عام  فيها مؤسسات إنتقالية تفتقد للشرعية الدستورية،
فاز فيها المرشح اليمين زروال وبذلك عاد العمل بالقواعد الدستورية من جديد غير أن السلطة  1995

  . 96فحل محله دستور  89الحاكمة رأت أنه من الضروري إعادة صياغة دستور 
هو قصور هذا الأخير بسبب الثغرات التي  89دستور  من أهم المبررات التي تقدمت ا السلطة لتعديل   

تضمنها ومن ذلك عجزه عن معالجة الفراغ الدستوري الناتج عن اقتران شغور منصب رئيس 
لم ينص  89فضلا عن ذلك فدستور . الجمهورية بسبب الاستقالة مع شغور مجلس الشعب بسبب حله

التحرير الوطني الوحيد الذي يحمل صفة صراحة على إنشاء الأحزاب السياسية و بقي حزب جبهة 
الحزب بما يعني أن الطابع القانوني و التنظيمي الذي كان قد وضع لتنظيم مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية 

  . (1) لم يكن كافيا
إنشاء (مست جوانب عديدة من الحياة الدستورية والسياسية  96أهم التعديلات التي جاء ا دستور    

  .وما عدا ذلك فالتغييرات قليلة) لمبادئ العامة، تنظيم السلطاتالأحزاب، ا
 89فيما يخص السلطة التنفيذية وموقعها نص الدستور المذكور على ثنائيتها كتلك التي تبناها دستور    

غير أا في الدستور الجديد ثنائية غير متوازنة لأن رئيس الجمهورية بقي محافظا على مركزه الأسمى 
ركز رئيس الحكومة وهذا ليس بجديد إذ هو المتعارف عليه في النظم الجمهورية ذات الطابع مقارنة بم

شبه الرئاسي، ومن ذلك أن رئيس الجمهورية بحسب الدستور غير مسؤول أمام البرلمان وله حق حله 
واستدعائه، وكذا مساءلة رئيس الحكومة وتعيينه و تعيين وزرائه وإن مهامهم، فضلا عن تمتعه 

صلاحيات واسعة في الظروف العادية وغير العادية مما يؤكد سمو هذه السلطة وعلويتها وأسبقيتها على ب
  .            (2) غيرها من السلطات

أقرت إنشاء محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة  96 من دستور 158 وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة    
وصفها بالخيانة العظمى، وكذلك رئيس الحكومة من الجنايات رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن 
  .والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه
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ومن أهم التعديلات أيضا هو النص على إنشاء مجلس للدولة بغرض تعزيز سلطة القضاء على    
، وخاصة بالإضافة إلى التعديل المتعلق بشروط تأسيس وعمل الأحزاب السياسية. مؤسسات الإدارة

  . (1) الالتزام بمبدأ عدم اللجوء إلى العنف وعدم استخدام مكونات الهوية الوطنية لأغراض سياسية
( وفيما يخص السلطة التشريعية فإن الدستور أقر ولأول مرة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان الجزائري تسمى    

دولة، ويتولى رئيس الجمهورية تعيين ، ويستهدف هذا التعديل تحقيق الاستقرار لمؤسسات ال)مجلس الأمة
  .  (2) ثلث أعضاء هذا الس

ومن الواضح هنا أن تبني الدستور لنظام الثنائية البرلمانية يعود لعدة اعتبارات من أهمها السعي إلى الحد    
من جموح مجلس الشعب ومنع انفراده بالتشريع، كما أن النظام الثنائي يكفل عدم التسرع في سن 

نين، حيث يتدارك أحدهما النقص الذي أغفله الآخر خاصة وأن مجلس الأمة يفترض توفر أعضائه القوا
  . (3) على كفاءات عالية فضلا عن التحلي بالحكمة والتروي حين البت في المسائل المتعلقة بالتشريع

ء ا إلا أن وبرغم التعديلات الجديدة التي جا 96بناءا على ما سبق نخلص إلى القول بأن دستور    
الجهاز التنفيذي بقي محافظا على مكانته وبقي معه مركز رئيس الجمهورية محافظا على سموه وتفوقه عن 

  . بقية أجهزة الدولة الأخرى
  

  : 2008نوفمبر  15التعديل الدستوري 
ألة الأولى جاء هذا التعديل لحسم مسألتين مختلفتين في الأهمية والأولوية وقابلية التأجيل، تتعلق المس  

إلى . بتجديد المهمة الرئاسية، وتتعلق المسألة الثانية بمعالجة العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
فيما يخص المسألة الأولى وهي الأهم بل هي . جانب مسائل أخرى أقل أهمية جاءت في مقدمة الدستور

سية وقد كان الغرض منها تمكين الرئيس سبب اللجوء إلى التعديل وتتعلق بمسألة تجديد المهمة الرئا
  .    (4)كانت قريبة زمن التعديل 2009بوتفليقة من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة خاصة وأن رئاسيات أفريل 

التي تم بموجبها فتح العهد الرئاسية، ومن ) 74(هذا التعديل نص الفقرة الثانية من المادة وقد مس    
ؤسس الدستوري لم يأت بجديد، وإنما أعاد تكريس القاعدة السابقة خلال هذا التعديل نلاحظ أن الم

وقد .(1) ، دون أن نغفل إصباغ كل عملية دستورية بخصوصياا1989و1976و1963للدساتير السالفة 
كانت القاعدة منذ البداية تنص على أن الرئيس يمكن إعادة انتخابه لعدد غير محدد من المرات، 

حيث جعل المهمة الرئاسية قابلة للتجديد  96ذلك هو التعديل الذي تم في دستور والاستثناء الوحيد في 
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مرة واحدة، بما يعني تقييد ممارسة السلطة بمدة زمنية أقصاها عشر سنوات، وبالتالي ضمان تداول 
وعاد الأمر إلى ما كان عليه  - إن جاز التعبير -لينهي هذا الشذوذ  2008فجاء تعديل نوفمبر . المنصب

من التعديل الدستوري الجديد تنص على ما ) 74(وبذلك أصبحت الفقرة الثانية من المادة .  السابقفي
يمكن تجديد انتخاب رئيس : ( ، وكان نصها قبل التعديل)يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية: ( يلي

  . (2) )الجمهورية مرة واحدة
لسيد عبد العزيز بوتفليقة من ترشيح نفسه وقد سمح هذا التعديل الدستوري لرئيس الجمهورية ا   

  .للرئاسيات للمرة الثالثة على التوالي الأمر الذي مكنه من النجاح فيها 
أما المسألة الثانية التي تناولها التعديل الأخير فتتمثل في إعادة تنظيم السلطة التنفيذية بفرعيها، رئيس    

لباحث صالح بلحاج لم تكن هامة ولا عاجلة إذا ما الجمهورية ورئيس الحكومة، وهذه المسألة بحسب ا
قورنت بالمسألة الأولى وذلك لأن النظام في الواقع، بخلاف ما كان ينص عليه الدستور عمل دائما من 
دون إشكال بالصيغة التي رسمت بعد المراجعة الدستورية الأخيرة، وكان من الممكن أن يستمر ذلك من 

  .دون صعوبة تذكر
كانت مزدوجة ومؤلفة من رئيس الجمهورية وحكومة وكان لهذه  2008التنفيذية قبل تعديل فالسلطة    

جعل لها  96الأخيرة شيء من الكيان الدستوري بحيث تتميز عن رئيس الجمهورية كون أن دستور 
ورئيس هذا الس كان . إطارا تنظيميا تعمل ضمنه وهو مجلس الحكومة المنفصل عن مجلس الوزراء

قب رئيس الحكومة وله برنامج وسلطات لا تتطلب ممارسة العديد منها الرجوع إلى أحد زيادة يحمل ل
عن ذلك فبنص الدستور قبل تعديله يعتبر رئيس الحكومة مسؤولا أمام كل من رئيس الجمهورية 

  .(3)والس الشعبي الوطني
كلا ولكن في جانب الممارسة في إذن فالدستور السابق قبل تعديله أخذ بثنائية السلطة التنفيذية ش   

الواقع كانت الحكومة ذات كيان مؤسسي ضعيف إذ لم يكن لرئيس الحكومة برنامج خاص، كما أن 
اختيار رئيس الحكومة لأعضاء حكومته كان مجرد كلام لا أساس له في الواقع إذ السلطة الحقيقية 

  .والفعلية كانت بيد رئيس الجمهورية
لح بلحاج أن التعديل الدستوري الأخير ردم الهوة بين النص الدستوري وعليه يرى الباحث صا   

وتم تعويضه بوظيفة ) رئيس الحكومة(وبذلك اختفى اسم . والممارسة السياسية وحقق التطابق بينهما
 -رئيس الجمهورية -يعين : (في فقرا الخامسة تنص على ما يلي)  77(فأضحت المادة ) وزير أول(

حيث أصبح ) 77(وأكثر من ذلك أضاف المشرع فقرتان جديدتان للمادة ). نهي مهامهالوزير الأول وي
للحكومة اجتماعات ليس للوزير الأول صلاحية دستورية لرئاستها إلا بتفويض حر من رئيس 
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كما منح المشرع لرئيس الجمهورية إمكانية تعيين نائب أو عدة نواب للوزير الأول بغرض . الجمهورية
ر الأول في ممارسة وظائفه بما يعني أن هذا الأخير أضحى من دون سلطة حقيقية مع إبقاء مساعدة الوزي

    .(1) مسؤوليته أمام كل من رئيس الجمهورية والس الشعبي الوطني
في اية هذا المبحث نخلص إلى القول من أن النظام التأسيسي الجزائري منذ نشأته إلى اليوم لا يزال    

ته الكبرى سواء قبل التعددية أو بعدها، وأبرز هذه السمات ضعف السلطة التشريعية محافظا على سما
  .وتفوق واضح لمركز رئيس الجمهورية

فبالنسبة للسمة الأولى، لم تعرف الجزائر في الفترة الأولى من استقلالها جهاز إسمه السلطة التشريعية    
خير مناف بطبيعته لوجود سلطة حقيقية من واستمر ذلك طيلة حكم نظام الحزب الواحد لأن هذا الأ

ولكن مع إقرار التعددية الحزبية أضحى . هذا النوع إذ يقتضي تبعية أعضاء الهيئة التشريعية للحزب
الوصول إلى شغل مقاعد السلطة التشريعية  مفتوحا أمام أحزاب متعددة ومستقلين عبر التنافس 

ل محكوم باعتبارات محلية وأخرى دولية ومع ذلك كله الانتخابي المباشر من الشعب وكان هذا التحو
ظلت السلطة التشريعية من حيث موقعها وتأثيرها في النظام  ودورها في الحياة السياسية إجمالا، لا 

  .يختلف كثيرا عما كانت عليه زمن الأحادية
كان ولا يزال محور  أما السمة الثانية والخاصة بمركز رئيس الجمهورية فالملاحظ أن رئيس الجمهورية   

النظام وذلك بفضل قدرته على التحكم في البرلمان وفي الحكومة وخاصة بعد استحداث غرفة ثانية في 
الذي من شأنه عرقلة مشاريع الغرفة المنتخبة ليكون ذلك بمثابة سلاح دستوري ) مجلس الأمة(البرلمان 

 البرلمان يمكنه أن يقلب الموازين ولذلك غير أن وصول أغلبية معارضة إلى. مهم في يد رئيس الجمهورية
فالنظام يعمل بكل ما أوتي من إمكانات للحيلولة دون تحقق هذه الأغلبية البرلمانية ويبدو أن هذا 

     .(2) السيناريو مستبعدا في ضوء المعطيات الراهنة
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  قرار السياسيتمفهوم الاس: المبحث الثاني
ذا المبحث مفهوم الاستقرار السياسي وذلك من خلال مطلبين الأول يخصص لتحديد يتناول ه   

  .تعريف للاستقرار السياسي أما المطلب الثاني فيخصص لمؤشرات الاستقرار السياسي
  

    تعريف الاستقرار السياسي: المطلب الأول
الاجتماعية وعلم السياسة ضمنا  إن التعريف النظري للمفاهيم التي تعبر عن الظواهر الواقعية في العلوم   

مسألة ليست سهلة، بل لا مغالاة في القول بأا بالغة التعقيد في بعض الأحيان، وذلك نتيجة التعدد 
  .والتداخل، بل التناقض أحيانا

وعليه فمفهوم الاستقرار السياسي لا يختلف عن غيره من مفاهيم علم السياسة، ويمكن أن نرصد شيئا    
  :كالية كالتاليمن هذه الإش

بعض الباحثين تعرضوا للاستقرار السياسي باستخدام مفهوم المخالفة ،أي عن طريق دراسة ظاهرة  -1
عدم الاستقرار السياسي، وبذلك نجد أنفسنا أمام نوع من التعريفات السلبية ،بعبارة أخرى انشغل 

اقتصادي وتدهور  -عي الفكر السياسي بتحليل عوامل عدم الاستقرار السياسي من تفاوت اجتما
  .بتوصيف ظاهرة الاستقرار السياسي في حد ذاتهمؤسسي وتشتت ثقافي بأكثر مما انشغل 
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البعض الآخر عمل على تحليل المفهوم من خلال الربط بينه وبين اال البحثي المراد التعرف على  -2
من المنظور الاقتصادي فإننا  ياسفعلى سبيل المثال عند دراسة مفهوم الاستقرار السي. الظاهرة في إطاره 

. نجد في هذه الحالة مطابقة أو مرادفة بين المفهوم وغياب الصراع الطبقي أو العدالة في توزيع الثروات
(1)  
وعلى كل، فقد حضي موضوع الاستقرار السياسي باهتمام شديد من قبل المفكرين السياسيين    

اسي قي اليونان القديمة، وتتابع ذات الاهتمام حتى العصر القدامى منهم والمحدثين بداية من الفكر السي
الحديث أين بدأت في أعقاب الحرب الكونية الثانية مرحلة الدراسة العلمية والمنظمة لظاهرة الاستقرار 
السياسي والتي تعتمد على وضع تعريفات إجرائية لمفهوم الاستقرار السياسي ،وبناءا على ذلك قامت 

مؤشرات ومقاييس لقياس هذه الظاهرة،كما حاولت الربط بين ظاهرة الاستقرار  هذه الدراسات بوضع
السياسي،والظواهر السياسية،والاقتصادية،والاجتماعية التي من المحتمل أن يتأثر ا كالتكامل والشرعية 

ومقدرته الإشباعية وغيرها من الجوانب العلمية  هوالحكم والقيادة ومدى استجابة النظام لمدخلات
  (2). السياسية

شكل عام يربط بوقد اختلف فقهاء السياسة على الخروج بتعريف واحد للاستقرار السياسي ،و   
البعض منهم بين الاستقرار السياسي والمتغيرات النوعية مثل مستويات العنف سواء كان اجتماعيا أو 

الاستقرار السياسي مرتبط ن أ إلىسياسيا أو جنائيا في الدولة،بينما هناك فريق آخر من الفقهاء ذهب 
بالتغيرات المؤسسية مثل درجة استقرار السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية من حيث ثباا في دورا 

  .الزمنية دون تغيرات متتالية أو مفاجئة 
وهناك صنف أخر من الفقهاء ربط الاستقرار السياسي بثبات النظام العام بغض النظر عن مستويات 

  (1) .و درجة ثبات السلطات العامةالعنف أ
ومن جانب آخر فإن أي استقرار سياسي يخضع لتأثير نوعين من العوامل أولهما تكون له آثار    

إستقرارية وثانيهما تكون له آثار غير إستقرارية ،فحالة النظام تكون نتاج التفاعل بين هذين النوعين من 
ين ،فإما أن تتحول إلى إدارة السلطة حيث تدير العوامل ،وبذلك فكل سلطة تتجه أحد الاتجاه

مؤسسات اتمع تحت سلطة الدولة ،الدستور،القانون فتنتمي بذلك إلى أنظمة الاستقرار السياسي 
الدستوري الإداري،أو أن تبقى سلطة متسلطة فتنتمي إلى سلطة الانقلابات ،بعبارة أخرى فان وجود 

                                                
تاريخ  http://www.ahewar.org/debat/show :على الموقع ،الاستقرار السياسي ومؤشراته رائد نايف حاج سليمان، (1) 

  2011-11-20 لاعآخر اط
: الملتقى الوطني الأول ورقة مقدمة إلى ،الحكم الراشد والاستقرار السياسي ودوره في التنمية: مليكة بوضياف سفيان فوكة، (2)

  .، جامعة الشلف، الجزائر)2008ديسمبر  17و16المنعقد يومي ( التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر واقع وتحديات 
  sahar olwatan.com.kw :على الموقع ،المؤسسية والاستقرار السياسي االله سهر،عبد  (1)
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 .ب قوى الاستقرار على قوى عدم الاستقرار والعكس صحيحاستقرار سياسي للحكم القائم يعني تغل
(2)  
وتأسيسا على ما سبق نشأ الاختلاف بين فقهاء السياسة حول مسألة الاستقرار السياسي ،إذ لكل    

  .مفكر مدخل معين استخدمه في تناوله لظاهرة الاستقرار
ارس فكرية تمثل التحليل السياسي وقد ميز بعض الباحثين إزاء هذه المسألة بالتحديد بين ثلاث مد   

  .المعاصر
فالمدرسة السلوكية ترى أن الاستقرار السياسي يرادف غياب العنف السياسي ذلك أن النظام السياسي 
المستقر هو ذلك النظام الذي يسوده السلم وطاعة القانون والذي تحدث فيه التغيرات السياسية 

  (3) .ا لإجراءات مؤسسية وليس نتيجة لأعمال العنفوالاجتماعية ،وتتم عملية اتخاذ القرار وفق
ولكن الباحثة نيفين مسعد ترى بأن الاستقرار السياسي لا يقترن بغياب العنف السياسي لأن الالتجاء    

كما لا يرتبط بغياب التعبير .الأخرى أو قناعة بعدم جدواها وسائل التعبير إليه يعكس إفلاس النظام في
إنما يرتبط بمضمون هذا التعبير واتجاهه،لأن منه ما يهدف إلى زيادة شرعية النظام السياسي أو بتدرجه،و

وفعاليته حتى وإن اقترن بالعنف السياسي، ذلك أن وجوده يساهم في حفظ النظام من اهتزاز شرعيته، 
وبذلك فالاستقرار السياسي حسب نيفين مسعد دائما هو ظاهرة تتميز بالمرونة  (4) .وتدنى فعاليته

والنسبية وتشير إلى قدرة النظام على توظيف مؤسساته لإجراء ما يلزم من تغيرات اة توقعات 
الجماهير ، واحتواء ما قد ينشأ من صراعات دون استخدام العنف السياسي إلا في أضيق نطاق، دعما 

                                                                      )1(، .لشرعيته وفعاليته
ووفقا للمدرسة النظمية وهي التي تنطلق من منهج التحليل النظمي أو التحليل النسقي فإن الاستقرار    

السياسي عندها يكون مرادفا لحكم النظام والإبقاء عليه، كما أنه يعني القدرة على التكيف مع الأوضاع 
موضوعية المؤسسات والهياكل في اتمع ،كما فالاستقرار السياسي هنا يشير إلى  )2(والظروف المتغيرة

يعني حياد مؤسسة الخدمة والإنتاج عن تقلبات السلطة، وفصل هذه المؤسسات عن اللعبة السياسية في 
  (3) .الداخل وفي الخارج وعدم استغلالها حفاظا على استقلاليتها

ر السلطات حيث يعني وقد تناول الإمام الماوردي صاحب الأحكام السلطانية مفهوم استقرا   
بالاستقرار السلطاني قدرته على البقاء والاستمرار في مواجهة التحديات المختلفة،سواء أكانت هذه 

                                                
    .صفحة الانترنت، مرجع سابق سفيان فوكة ،مليكة بوضياف، (2) 
      .صفحة الانترنت ،المرجع نفسه  (3)
 .5،ص.)1991مكتبة النهضة المصرية،:القاهرة( الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي ين مسعد،نيف (4)

 .5.ص ،مرجع سابق ين مسعد،نيف  )1(
  .صفحة الانترنت، مرجع سابق سفيان فوكة ،مليكة بوضياف،  )2(

  .71،ص)2002دار الفكر،:دمشق( العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي عبد الحميد أبو سليمان ، (3) 
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التحديات مادية تتعلق بعناصر الثورة المختلفة أو الفكرية تتعلق بالقيم الفاسدة، أو كانت تحديات 
خارجية مصدرها أعداء السلطة وتربصهم  سياسية داخلية كفساد الحكام أو الحاشية أو تحديات سياسية

  . (4)ا
إذن فهذه المدرسة ركزت على النظام من حيث قدرة مؤسساته على البقاء والاستمرار ومن ثمة    

  .الوقوف في وجه كل التحديات المختلفة التي تستهدف استقراره
قدرة المؤسسات السياسية على  أما المدرسة البنائية الوظيفية فهي ترتكز على الأبنية الحكومية وعلى   

جابريال (وقد تناول .البيئة المحيطة والاستجابة لما تفرضه هذه البيئة من تحديات التكيف مع التغيرات في
مفهوم الاستقرار السياسي بناءا على المسلك الوظيفي، حيث إن هذا المسلك يرى نموذجه في ) ألموند

رار وأن الخلل يعد حالة طارئة ينبغي تصحيحها، وأن كائن حي يترع إلى التكيف والتوازن والاستق
  (5) .علامات على حيويته، وكذلك النظام السياسي هالتكيف كائن وتوازنه واستقرار

هو ذلك الذي يربط بين  -من وجهة نظره طبعا-وقد ذهب أحد الكتاب إلى أن الرأي الأكثر سدادا    
سمى بالمؤسسية ،والمؤسسية بصفة عامة لا تعني عدم الاستقرار السياسي والاستقرار المؤسسي أو ما ي

استقرار السلطات العامة في دورا الزمنية التي يحددها الدستور فحسب بل يتعدى ذلك ليصف ثبات 
الوظائف التي تؤديها الدولة بشكل ديناميكي منتظم ضمن أطر قانونية وإدارية محددة بغض النظر عن 

   .(6) .خاصم السياسي الذي يحصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الت او النتافستغير الأشخاص أو 
ويتحجج أصحاب هذا الرأي بالتجربة التاريخية التي عرفتها الديمقراطية حيث أثبتت هذه التجربة على 
أن هناك حلقات من التطور بداية من ولادة الفكر المستنير في أواخر العصور الوسطى والتحرر من 

سة، ثم عهد الثورة التكنولوجية والاقتصادية ،وبعدها الثورات السياسية التي انتهت بتأسيس سلطة الكني
. الأنظمة الديمقراطية في القرنين الثامن والتاسع عشر تقريبا،ثم التحول إلى المؤسسية في القرن العشرين

ر السلبية التي تتولد من هذه الدول التي مرت في سلسلة هذا النمط من التطور الديمقراطي لم تمسها الآثا
اهتزاز الاستقرار السياسي سواء كان نوعيا في مستويات العنف، أو في شكله النظامي حيث لم تتغير 

                                                                    )1( .النظم حتى بوجود التراع أو التنافس بين السلطات أو النخب الحاكمة

                                                
  ..نتصفحة الانتر، مرجع سابق سفيان فوكة ،مليكة بوضياف،  (4)
 .صفحة الانترنت، المرجع نفسه (5)

  .181.، ص)1987،الس الوطني للثقافة والفنون: الكويت( الأحزاب السياسية في العالم المعاصر ،أسامة الغزالي حرب (6)  
  .، صفحة الانترنتمرجع سابق عبد االله سهر، )1(
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جانب آخر يربط الباحث سعد الدين العثماني الاستقرار السياسي بمدى قدرة النظام السياسي  ومن   
على تعبئة الموارد الكافية لاستعاب الصراعات التي تبرز داخل اتمع ،بدرجة تحول دون وقوع العنف 

  )2( .لسياسيفيه، وهنا كثير من الباحثين يذهبون إلى أن العنف هو أحد أهم ظواهر عدم الاستقرار ا
فالاستقرار السياسي إذن يمثل مطلبا أساسيا يقتضيه نجاح الجهود التنموية التي يقوم ا النظام    

والاستقرار له ارتباط وثيق بالأمن  (3) .السياسي،مما يشكل في ذات الوقت غاية لعملية التنمية السياسية 
وقد سبق و أن أشارت (4) .ن توفرها لمواطنيهاإذ يعتبران من بين أهم الأمور قيمة والتي يمكن للدولة أ

الدراسة من قبل إلى أن العدد من الباحثين والدارسين للأبحاث والدراسات اتمعية التي منها الدراسات 
عن طريق دراسة ظاهرة عدم  أيللاستقرار السياسي باستخدام مفهوم المخالفة  االسياسية قد تعرضو

 يكاد يوجد أي مجتمع سياسي يخلو من هذه الظاهرة والتي تزداد حدا الاستقرار السياسي ، ذلك أنه لا
  .في الدول المختلفة بنسبة أكبر من الدول المتقدمة

غير أن هؤلاء الباحثين اختلفوا في الخروج بتعريف واحد لظاهرة عدم الاستقرار السياسي وذلك    
لا يرى بأن الإضرابات والمظاهرات باختلاف التوصيفات التي اعتمدها كل باحث منهم، فالبعض مث

ضد السلطة القائمة هي نوع من الاستقرار السياسي ولكن يرى البعض الآخر أا تعبير عن حيوية 
اتمع بحيث تطفو على السطح التناقضات الموجودة فيه، في حين يرى آخرون أن التقلبات الوزارية 

طاحة به لا يشكل عدم استقرار باعتبارها شيء من الكثيرة وأعمال الشغب وتغيرات النظام نفسه عبر الإ
التعبير عن حرية الرأي، لأن تقلب الحكومات الوزارية لا يعني تغيير في شخصيات الوزراء أما أعمال 

    (5) .الشغب فهي مسائل نسبية
رحمان ومن أهم التعاريف التي قدمها الباحثين لعدم الاستقرار السياسي نجد مفهوم قدمه حمدي عبد ال   

هو عدم قدرة النظام على التعامل مع الأزمات التي : (حسن، الذي يرى فيه أن عدم الاستقرار السياسي
تواجهه بنجاح ،وعدم قدرته على إدارة الصراعات القائمة داخل اتمع بشكل يستطيع من خلاله أن 

لعنف السياسي من جهة يحافظ عليها في دائرة تمكنه من السيطرة والتحكم فيها ،ويصاحبه استخدام ا
                                                                      )1( ).وتناقص شرعيته،وكفاءته من جهة أخرى 

                                                
تاريخ آخر إطلاع  www.Alwasatnews.com:http//: وقععلى الم ،الوسطية في الاستقرار السياسي سعد الدين العثماني،  )2(

20/12/2011.  
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم (،1999- 1989اتمع المدني ودوره في التنمية السياسية بالجزائر  هشام عبد الكريم،(3)  

  .144.ص ،)2006،كلية العلوم السياسية والاعلام، جامعة الجزائرالسياسية 
  .8.ص ،)2010 مركز كارنيجي للشرق الأوسط،: تبيرو(  هل تمكن التنمية أم تعرقلها؟:الدولة العربيةبول سالم،  (4)
 http://www.ahewar.org/debat/show : على الموقع ،يمفهوم عدم الاستقرار السياس عزو عبد القادر ناجي، (5)

  .124.، ص)1996مركز دراسات المستقبل الأفريقي، : القاهرة(  العسكريون والحكم في إفريقيا حمدي عبد الرحمن حسن، )1(
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فهذا التعريف يؤكد أنه إذا نجح النظام القائم من التحكم في تناقضات اتمع المختلفة فإن ذلك    
ت النظام في هذا الأمر فسيقود ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي يؤدي إلى الاستقرار ،أما إذا فشل ذا

وما يتبعه ذلك من تراجع شرعيته ،بحيث يصبح أمر تغييره أو الإطاحة به مقبولا من قبل بضعة مؤثرات 
  )2( .داخل اتمع ،حتى وان كانت هذه المؤثرات ناتجة عن إحدى الأقليات الموجودة في اتمع 

عدم مقدرة النظام :( د الرحمن حسن تعريف آخر لعدم الاستقرار السياسي وهو ويضيف حمدي عب   
 ).على تعبئة الموارد الكافية لاستيعاب الصراعات في داخل اتمع، بدرجة تحول دون وقوع العنف فيه

(3) 
  .هو إحدى ظواهر عدم الاستقرار السياسي مهما كانت مظاهره –حسب هذا التعريف  –فالعنف 

النتيجة لعدم التجانس الثقافي ، فالأوطان التي :( بن خلدون فيعتبر أن عدم الاستقرار السياسي هوأما ا   
  ).تكثر قبائلها وعصبياا لا تتمتع بالاستقرار السياسي نتيجة لاختلاف الآراء والأهواء

يخ تؤكد خلاف غير أن هذا الرأي هناك ما يخالفه إذ يرى بعض الباحثين إلى أنه توجد أمثلة في التار   
ذلك فدولة المدينة التي ذكرها أفلاطون تحقق فيها الاستقرار السياسي رغم وجود عصبيات عديدة 

بفعل ما  1664داخلها بسبب الديمقراطية التي حققت العدالة فيها، وأيضا المملكة المتحدة بعد ثورا عام 
ي انتخب من قبل الشعب، وأيضا أنجزته هذه الثورة من تحجيم لدور الملك من خلال البرلمان الذ

الولايات المتحدة الأمريكية التي تتألف من خليط غير متجانس من الأعراق والأديان، لكن بفعل 
ديمقراطيتها النسبية حققت درجة مهمة من الاستقرار السياسي مع استمرار إستراتيجية الدمج العرقي 

  (4) .ارة الأوروبية والعرق الأوربي الأبيضوالديني ضمن الحياة الأمريكية التي هيمنت عليها الحض
أما الشيخ محمد الغزالي فيرى بأن عدم الاستقرار السياسي يحدث في حالة عدم التزام قادة النظام    

    (5) .بالنظام نفسه وبالتالي عصيام لأوامر الدين من خلال عدم التزامهم بمبادئه
قتصادي له الدور الأكبر في الاستقرار السياسي، ولكن الباحثة نيفين مسعد ترى أن العامل الا   

فالوحدة الاقتصادية الأوروبية مثلا كان لها الدور الأكبر في إاء الصراعات بين دول السوق على 
المستوى الخارجي ،مما انعكس على الوضع الداخلي الذي شهد استقرارا نسبيا فيها بشكل أكبر من ذي 

                                                                      (1) .قبل
وهناك اتجاه آخر يرى أن إقدام السلطة الحاكمة على ممارسة القمع والاستمرار فيه سيحدث على    

المدى البعيد حالة من عدم الاستقرار السياسي، ذلك أنه لو تحقق هذا الاستقرار في ظل هذه الممارسات 
                                                

  .، صفحة الانترنتمرجع سابق عزو عبد القادر ناجي،  )2(
  .135.ص ،مرجع سابق حمدي عبد الرحمن حسن، (3)
  .، صفحة الانترنتمرجع سابق عزو عبد القادر ناجي، (4)
 .58،ص)1985دار ضة مصر للطباعة ،:القاهرة (  والإسلاميةالفساد السياسي في اتمعات العربية  محمد الغزالي، (5)
  8.، صمرجع سابقنيفين مسعد،  (1)
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ك لن يستمر على المدى البعيد لأن منع عدم الاستقرار من قبل السلطة لفترة طويلة نسبيا ،فإن ذل
الحاكمة بفعل القمع لن يدوم، لأن النظام ذه الحالة لا بد أن يتراخى عن قوة قبضته على أجهزة 
الإكراه بتأثير ظروف معينة مثل الحرب أو تغيرات البيئة الدولية، وهذا ما يسهل لمعارضي النظام من 

اركة بشكل أكبر بعد أن كان النظام قد منعها من رد الفعل العنيف في مرحلة سابقة، وبالتالي حرية المش
  )2( .فعدم الاستقرار السياسي هو رد فعل لقمع النظام السياسي في مرحلة سابقة

ويرى البعض الآخر أن التعاون بين نخب مختلف الجماعات الثقافية وتمثيلها بشكل متوازي في عملية    
يقود  بين هذه الجماعات ،وهذا ماالقرار، سيؤدي إلى تنافس جماعام بسبب عدم وجود تسويات صنع 

لكن هناك من يرى خلاف ذلك ،كون أن هناك دول متقدمة كسويسرا مثلا  .عدم استقرار سياسي إلى
به ا لا تضاهيه سياسيا لك تحقق في ظل ديمقراطيتها استقرارمجموعات ثقافية ،ورغم ذ تتكون من أربع

وذالك يرجع  ،النسبيةمع الاختلاف في لك في كندا واستراليا وبريطانيا والحال كذ.أي دولة في العالم 
  (3) .ارتفاع درجة الواعي الثقافي في هذه الدول مما مكنها من تحقيق الاستقرار المطلوب إلىبالأساس 

حالة عدم الاستقرار السياسي  عدد من الباحثين أن العوامل الخارجية قد تسبب ىوفي سياق أخر ير   
فعلى سبيل المثال قد تعمل بعض الدول على  ،ت الدولية في شؤون الدول الأخرىإذ هناك دور للتدخلا

تمكين الأقليات في دولة أخرى على ديد الاستقرار السياسي فيها من خلال إحدى أشكال العنف ، 
عدم استقرار سياسي  إلىدث عنفا يؤدي بدوره فتناغم التدخلات الخارجية مع التناقضات الداخلية سيح

باق التسلح بين الباردة والاستقطاب الدولي خلالها ، وس ب، كما أن تغيرات البيئة الدولية مثل الجر
فتأخذ المستويات الاجتماعية والاقتصادية للشعوب  ساهم في عدم استقرار النظم المعتدلة،ي ،الدول

  .بالايار بسبب ذلك
أن يحدث توازن بين  ترتكز عليها ،ولابد ىن أن أي دولة لابد وان تحوي ثلاث قوويرى آخرو   

لان عدم التوازن يسبب خللا في الدولة نفسها ويجعلها في وضع حرج يتسم بعدم  القوى الثلاث،
  :التوازن وعدم المصداقية، وهذه القوى هي 

 .القوى العسكرية وتشمل نفقات الدفاع -

 .قات الإنفاق على النظام القوى السياسية وتشمل نف -

 .القوى الاقتصادية ،وتشمل نفقات التنمية ورفع مستوى المعيشة والدخل القومي -

فإذا زادت نفقات الدفاع سيتعرض الوضع الاقتصادي لأزمات حقيقية ،وسيؤثر ذلك على مصداقية 
عن مواجهة  النظام القائم، أما لو نقصت نفقات الدفاع عن الحد المطلوب فستصبح الدولة عاجزة

                                                
  .، صفحة الانترنتمرجع سابق عزو عبد القادر ناجي،  )2(

    .، صفحة الانترنتالمرجع نفسه (3) 
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وإجمالا فإن . التهديدات الخارجية، ولو زاد الإنفاق للإبقاء على النظام سيؤدي ذلك إلى الإفلاس والهزيمة
  (1) .عدم تحقق الأمن القومي على المستويين الداخلي والخارجي سيؤدي إلى عدم استقرار سياسي

ظمة البرلمانية ،التي لا يمكن فيها ويرى آخر أن عدم الاستقرار السياسي هو ظاهرة تتميز ا الأن   
الناخبون من إيصال أكثرية واضحة تنتمي إلى حزب أو تيار واحد إلى البرلمان ، وهذا يمكن الأحزاب 

    (2) .الصغيرة من التحكم في تشكيل الحكومات وفي إسقاطها نتيجة عدم التفاهم في تشكيل الحكومة
عدم انطباقه على معظم دول العالم سواء كانت وهناك من يرد على هذا التعريف من منطلق    

ديمقراطية أو ديكتاتورية، فظاهرة عدم الاستقرار السياسي مثلا في الأنظمة الرئاسية والتي تتبعها العديد 
  .من دول العالم كانت أكبر من الدول ذات النظام السياسي البرلماني، بسبب عدد الانقلابات فيها

نظام الحزب الواحد أو التي يهيمن عليها قائد واحد سواء كانت شيوعية أو كما أن الدول التي تتبع    
فاشية توجد فيها طاقات كبيرة كامنة لإحداث عدم الاستقرار السياسي، وأبرز مثال على ذلك هو 

الذي أدى إلى تفككه وتفكك الدول التابعة له إضافة إلى اندلاع  1989سقوط المعسكر الشيوعي عام 
أدى إلى  2003وكذلك سقوط نظام البعث في العراق عقب احتلاله في .معظمها حروب أهلية في

وما حدث أخيرا في دول نظام الحزب . انقسامات طائفية وعرقية داخلية مما يهدد وحدة كيان الدولة
المهيمن مثل تونس ومصر أين قامت ثورات شعبية نادت بإسقاط النظام فحدثت حالات عدم استقرار 

  .سياسي 
ا محمد عابد الجابري فيرى أن عدم الاستقرار السياسي على المستوى العربي هو ظاهرة نشأت أم   

بسبب عدم مقدرة الحاكم في كل دولة من هذه الدول على المحافظة على الوحدة والانسجام داخل 
ه من جهة قبيلته من جهة ،وعدم تمكنه من المحافظة على ولاء القبائل الأخرى المتحالفة معه أو الخاضعة ل

ثانية، لأن الاستقرار في الوطن العربي تحكمه القبيلة أو الطائفة بالدرجة الأولى وهو يترع إلى الولاء 
،فالملك أو الرئيس يخضع لعصبية قبيلته ،وإن ضعف القبيلة نتيجة  -نسبة إلى العصبية  –العصبوي 

، فإذا ما فقد ولاء القبائل الاختلاف بالرأي داخلها سيضعفها، ويضعف الحاكم الذي ينتمي إليها
عدم  أيالأخرى الخاضعة له أو المتحالفة معه، سيؤدي إلى سقوط نظامه على المدى البعيد أو القريب 

  (3) .استقرار سياسي
  :وهناك مظاهر عديدة لعدم الاستقرار يمكن رصد أهمها فيما يلي

على الرضا و القبول، يؤدي حالة عدم وجود إتفاق إرادي بين السلطة الحاكمة والمواطنين قائم  -
ذلك إلى رفض المواطنين الإنصياع للسلطة طواعية نتيجة عدم رضاهم عن نمط السلطة الموجود 

                                                
  .، صفحة الانترنتمرجع سابق عزو عبد القادر ناجي، (1)
 .صفحة الانترنت ،المرجع نفسه (2)

  .26ص) 1994، 6ط مركز دراسات الوحدة العربية،: تبيرو(  العصبية والدولة:فكر ابن خلدون محمد عابد الجابري،  (3) 
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مفضلين التفكير الحر والمشاركة، فإذا ما استمرت السلطة في تعاملها السلبي مع المواطنين فإن 
 .ذلك يؤدي إلى العنف فتحدث حالة عدم الاستقرار

استبدادي مطلق، يمارس بشكل مستمر أساليب الإكراه والإجبار والقسر ضد حالة وجود نظام  -
كل من يحاول رفضه، وهنا لا ترتفع الأصوات المنددة بأخطاء النظام بسبب خوفها من قمعه، 
هذا الوضع سيؤدي إلى إفساح اال للأصوات المنددة بأخطاء النظام بصورة مفاجئة، وبالتالي 

غيير الجذري بكل ما فيه، فالمذاهب الإصلاحية في هذه الحالة غير مجدية سيصبح النظام بحاجة للت
 .على الإطلاق

حالة عدم ثبات النظام ووجود ظاهرة التبدل فيه من خلال قصر مدة الحكم لدى السلطة،  -
فالنظام الذي لا يستطيع تجنب الايارات والتقلبات . وعدم حدوث تغيير في بنية اتمع

تطيح به وببنيته الأساسية، سيفسح اال أمام عدم استقرار سياسي وولادة  الفجائية التي قد
نظام جديد على أسس جديدة، وإن النظام الذي لا يرضي تطلعات المواطنين سيؤدي إلى 

  (1). استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي على المدى الطويل أو القصير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 رار السياسيمؤشرات الاستق: المطلب الثاني 
  

                                                
  .، صفحة الانترنتمرجع سابقعزو عبد القادر ناجي،  (1)
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  :للاستقرار السياسي مجموعة من المؤشرات لا يختلف عليها الباحثون، يمكن إجمالها فيما يلي   
  :نمط انتقال السلطة في الدولة-1

يقصد بتداول السلطة بشكل عام وجود آليات لانتقال المنصب السياسي إلى آخر سواء كان شاغل    
وقد شاع هذا التعبير في . النظم الرئاسية والبرلمانية على الترتيبالمنصب رئيسا للجمهورية أو للوزراء في 

الفقه اللبرالي الغربي على قاعدة النظر إلى التداول السلمي على السلطة باعتباره أحد معايير وجود نظام 
  .(1)ديمقراطي على النمط الغربي

طي الذي هو حكم غيلر أبدي وبذلك فالتداول السلمي على السلطة يرتبط بالحكم السياسي الديمقرا   
ينتقل من مجموعة سياسية إلى أخرى، ومن حزب أو تحالف أحزاب إلى حزب أو تحالف آخر، ومن مدة 

  .(2)إلى مدة أخرى، بحسب رغبات الشعب كما تظهر من ناتج ممارساته السياسية
. شخص رئيس الدولةأما انتقال السلطة وربطه بمؤشرات الاستقرار السياسي فيقصد به تحديدا تغيير    

وهي عملية تختلف طبقا لنوع النظام السياسي والأساليب الدستورية المتبعة، فإذا تمت عملية الانتقال 
وبذلك يصبح . (3)هذه طبقا للقانون والدستور فإن ذلك يعد مؤشرا حقيقيا لظاهرة الاستقرار السياسي

رج السلطة تجد أن لها الحق في المشاركة تداول السلطة هنا ذا أساس ديمقراطي لأن القوى التي هي خا
فيها أو ممارستها طبقا للدستور والقوانين الانتخابية في مقابل التزام من بيده السلطة ذه القوانين 

  .(4)والقواعد مع تفهمه بعدم أحقيته في احتكار السلطة ومن ثم الاعتراف بتداولها سلميا
نقلابات والتدخلات العسكرية فهذا مؤشر على عدم الاستقرار أما إذا تم انتقال السلطة عن طريق الا    

كونه راجع إلى احتكار السلطة ومنع تداولها مما أدى إلى أن تصبح هوية نخبة سياسية معينة  (5)السياسي
أو حزب سياسي هي قاعدة الانتماء للقوى غير المشاركة في السلطة، ومن ثم يؤدي احتكار السلطة إلى 

صبح معارضتها ومقاومتها أو محاولات إسقاطها وتغييرها عملا طبيعيا كتعبير عن عدم عدم شرعيتها، وت
تمثيل السلطة لعموم الشعب ومصالحه، والنتيجة في النهاية إما استقرار سياسي أو عدم استقرار 

 . (1)سياسي
  :شرعية النظام السياسي-2

                                                
   :على الموقع ،"تداول السلطة في الوطن العربي بين التشريعات والتطبيقات" ،صفي الدين خربوش )1(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres  2011-12-20، آخر إطلاع  
مركز دراسات الوحدة : بيروت( إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع إشارة إلى تجربة الجزائر  ،خميس حزام والي (2)  

  .265.ص،  )2003، 1.العربية، ط
  .، صفحة الانترنتمرجع سابق ،رائد نايف حاج سليمان (3)  
  .266.صمرجع سابق،  ،خميس حزام والي (4)  
  .صفحة الأنترنتمرجع سابق ،  ،رائد نايف حاج سليمان  (5)  
  .267.صمرجع سابق،  ،خميس حزام والي (1)  
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المفكرين والباحثين فيها، فهي على  يثير مفهوم الشرعية قدرا واضحا من الالتباس والاختلاف بين  
، غير أنه وبشكل عام هناك اتفاق شبه ائي على أن  (2)وجه الخصوص مشكلة مربكة عند الجميع

بمعنى أن النظام السياسي . الشرعية السياسية يقصد ا تبرير السلطة الحاكمة من منطق الإرادة الجماعية
وصيانة استقلال البلاد وحماية الحقوق، وبعبارة أكثر  يكتسب شرعيته من خلال تحقيقه لمصالح الشعب

وضوحا أن النظام السياسي يكتسب شرعيته الحقيقية من تقبل أفراد الشعب لحكمه مع خضوعهم له 
  .(3)عن طواعية حقيقية

ويرى الباحث محمد نصر المهنا أن الشرعية هي سند شرعي يتمثل في قبول المواطن في الدولة لهذه    
  .  (4)لى أا الوحيدة الممثلة للكيان السياسيالسلطة ع

في حين أن الباحث السيد يس يرى أن الشرعية تعني قبول الأغلبية العظمى من المحكومين لحق الحاكم    
  .(5)في أن يحكم، وأن يمارس السلطة، بما في ذلك استخدام القوة

بول أو انعدامه لدى الأغلبية من وبمفهوم المخالفة فإن إشكالية الشرعية تحدث عند تراجع الق   
المحكومين للحاكم في أن يحكم وأن يمارس السلطة، فمشكلة الشرعية هي ايار في البناء المؤسساتي، وفي 

       .   (6)أداء الحكم ينجم عن الاختلاف حول طبيعة السلطة في النظام السياسي
تعد من الدعائم الأساسية للاستقرار  وعليه فالشرعية السياسية التي يكتسبها النظام السياسي   

أما ايار الشرعية فيعني . (7)السياسي، والاستقرار السياسي بدوره يعد من دلائل الشرعية السياسية
زوال كل المظاهر والدوافع الداخلية من رضا وقبول وطواعية، مما يؤدي إلى إمكانية استخدام العنف 

   .   (8)قرار سياسيبكل أشكاله وبالتالي حدوث حالة عدم است
  
  
  
  
  
  :قوة النظام السياسي ومقدرته على حماية اتمع وسيادة الدولة-3

                                                
  .19.ص، المرجع نفسه (2)  
  .صفحة الأنترنتمرجع سابق ،  ،رائد نايف حاج سليمان  (3)  
  .321.ص ،)2002منشأة المعارف، : الإسكندرية( داثة والمعاصرة العلوم السياسية بين الح ،محمد نصر المهنا (4)  
  .140.ص ،)2002دار ضة مصر للطباعة والنشر، : مصر(الحوار الحضاري في عصر العولمة  ،السيد يس (5)  
  .181.، ص)1987،الس الوطني للثقافة والفنون: الكويت( الأحزاب السياسية في العالم المعاصر ،أسامة الغزالي حرب (6)  
  .صفحة الأنترنتمرجع سابق ،  ،نايف حاج سليمان رائد  (7)  
  .49.صمرجع سابق،  ،خميس حزام والي (8)  
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تعتبر قوة النظام السياسي من المؤشرات الهامة لظاهرة الاستقرار السياسي، ذلك أن النظام يتوجب    
تعرضها لاعتداء  عليه مسؤوليات لا يمكن تحقيقها دون امتلاك عناصر القوة كالدفاع عن البلاد في حال

  .(1)خارجي وكذلك حماية أمن اتمع
لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن قوة الدولة يجب أن لا تتناقض مع الاستقرار السياسي الحقيقي لأن    

فهذا الأخير ليس وليد القوة . القوة قد تفهم بشكل ملتبس إذا تم ربطها بالاستقرار السياسي المطلوب
نما هو وليد تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، فالنظام السياسي المتبع في العسكرية والأمنية، وإ

  . (2)الدولة يحدد مدى الاستقرار السياسي في هذه الدولة من عدمه
وبالتالي فقوة النظام السياسي تكمن في مدى امتلاكه لعناصر القوة الضرورية داخليا من خلال    

صب فعليا في مصلحة المواطنين واتمع بشكل عام، وخارجيا بالقدرة على حماية التدابير المختلفة والتي ت
  .أمن البلاد وصد أي اعتداء خارجي

وعليه إن كان النظام قويا فيتحقق الاستقرار السياسي، أما إن كان النظام السياسي ضعيفا لا يستطيع    
خلي، فإن النتيجة الطبيعية هو التبعية للنظم صون سيادته أمام العدو الخارجي وعاجزا عن تحقيق أمنه الدا

  . (3)القوية مما يحدث على المدى الطويل أو القصير حالة من عدم الاستقرار السياسي
  :محدودية التغيير في مناصب القيادات السياسية-4 

نظام  يقصد بالقيادات السياسية هنا السلطة التنفيذية، ذلك أن بقاء القادة السياسيين على رأس أي   
سياسي لفترة طويلة هو مؤشر من مؤشرات الاستقرار السياسي، ولكن ينبغي أن يقترن ذلك برضا 

أما التقلبات الحاصلة في هذه المناصب من خلال سقوط الحكومات بمعدلات كبيرة، وذلك . (4)الشعب
دا عن بسبب قصر مدة استمرارها بالحكم عن ثمانية أشهر كأدنى حد لحكومة مستقرة فإذا قلت م

  .(5)ذلك فهذا مؤشر على عدم الاستقرار السياسي
  :الاستقرار البرلماني-5

، )رئاسي، برلماني، مختلط(البرلمان هو الممثل للشعب أو الأفراد في كل الأنظمة على اختلاف أنماطها    
لمان تأخذ من ، على اعتبار أن شرعية البرولا يجوز مع ذلك للسلطة التنفيذية أو رأس الدولة حل البرلمان

ولكن في بعض الأحيان تظهر صور لعدم الاستقرار بالنسبة . الشعب أو الأفراد وفق عملية الانتخاب
  :للبرلمان تتمثل في

                                                
  .صفحة الأنترنتمرجع سابق ،  ،رائد نايف حاج سليمان  (1)  
، آخر  /http://khaleifa.wordpress.com/2008/01/15 :الموقع، " الاستقرار السياسي" ، مدونة السنهوري الأكاديمية (2)  

  2011-12- 20إطلاع 
  .صفحة الأنترنتمرجع سابق ،  ،رائد نايف حاج سليمان  (3)  
  .صفحة الانترنت، المرجع نفسه (4)  
  .صفحة الأنترنتمرجع سابق ،  ،عزو محمد ناجي  (5)  
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 .استقالة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان -

 .(1) .حل البرلمان قبل استيفاء مدته القانونية -

ه لوظائفه المنوطة به بنص الدستور المكرس للديمقراطية الحقيقية يعد وعليه فاستمرار البرلمان في أدائ
إحدى مؤشرات الاستقرار السياسي وفي العكس من ذلك سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار 

  . (2)السياسي
  : الديمقراطية وتدعيم المشاركة السياسية-6

، ويرى البعض أا تعبر عن قرار السياسيتعد المشاركة السياسية أحد أهم المؤشرات الدالة على الاست   
أما . (3)أنشطة وأعمال تستهدف اختيار الحكام، والتأثير في القرارات الحكومية، وصنع السياسة العامة

الباحث ناجي عبد النور فيرى أن المشاركة السياسية هي تلك الأنشطة السياسية التي يشارك بمقتضاها 
وفي صياغة السياسة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، أي أا تعني أفراد مجتمع ما في اختيار حكامه، 

  .(4)الفرد في مختلف مستويات النظام السياسي إشراك
وبذلك تعد المشاركة السياسية أساس الديمقراطية من خلال اتساع الاقتراع الشامل وامتداده    

ن خلال المؤسسات الشرعية التي بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى لكل أعضاء اتمع، وأيضا م
ويساهم تشجيع المشاركة السياسية في تطبيق وتجسيد . تيسر وتشجع اللقاءات والتجمعات السياسية

  .(5)الشرعية السياسية
إذن فالمشاركة السياسية التي تتيح للأفراد التعبير عن آرائهم بحرية في مختلف القضايا، وكذا الحرية في    

مثلين في االس النيابية والمحلية، تعد من أهم الوسائل التي تمكن من تحقيق الاستقرار اختيار النواب والم
  .(6)السياسي الداخلي

المشاركة السياسية الحقيقية، وقام النظام الحاكم بتقويضها ومنعها، بما يعني حضر أما إذا غابت    
شاركة السياسية والتي تعني تدني الحريات أو التضييق عليها، فإن ذلك يؤدي إلى ما يسمى بأزمة الم

معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية نظرا للجوء الصفوة الحاكمة إلى وضع العراقيل أمام 
المتطلعين إلى المشاركة من جهة، وشيوع الأمية واستشراء الفقر في صفوف أبناء الشعب من جهة 

                                                
  .صفحة الأنترنتمرجع سابق ،  ،عزو محمد ناجي  (1)  
  .صفحة الانترنت، المرجع نفسه (2)  
  مذكرة مقدمة لنيل شهادة ( ، 2004-1999دور المشاركة السياسية في ترقية الحكم الصالح في الجزائر مابين  ،عامر صبع (3)  

   .20.، ص)2008- 2007الماجستير في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 
 ورقة مقدمة الملتقى الدولي حول، 2007في الجزائر دراسة تحليلية للإنتخابات التشريعية أزمة المشاركة السياسية : ناجي عبد النور (4)  

   . ، كلية الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر)2007ديسمبر  5و 4المنعقد يومي (واقع وآفاق التنمية السياسية في الجزائر 
  .17.ص، )2005 ،ن.د.د: القاهرة(  المشاركة السياسية والديمقراطية، سامية خضر صالح (5)  
  .صفحة الأنترنتمرجع سابق ،  ،رائد نايف حاج سليمان  (6)  
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وهذا ما من شأنه أن  . (1)التنمية السياسية  وتصبح بذلك المشاركة السياسية أزمة من أزمات. أخرى
ينعكس سلبا على الحياة السياسية محدثا بذلك على المدى القصير أو البعيد حالة من عدم الاستقرار 

  . السياسي
  :   غياب العنف واختفاء الحروب الأهلية والحركات الانفصالية والتمردات-7

ة عدم الاستقرار السياسي، وقد عرفه بول ويلكنسول بأنه د العنف السياسي المتغير الرئيسي لظاهريع   
يتضمن استخدام القوة والتهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالآخرين لتحقيق أهداف 

وهناك من يعتبره نوع من أنواع العنف الداخلي الذي يدور حول السلطة ويتميز بالرمزية   (2)سياسية
  .(3)والجماعية والإيثارية والإعلانية

والعنف السياسي المقصود هنا قد يكون رسميا أو غير رسمي، أما الرسمي فهو الموجه من النظام ضد    
المواطنين أو ضد تنظيمات أو جماعات أو عناصر معينة، أما غير الرسمي فهو الموجه من المواطنين أو 

  .(4)الجماعات ضد النظام وبعض رموزه
لاغتيال والانقلابات أو محاولات الانقلاب والتمرد وأعمال الشغب وتعتبر الاغتيالات أو محاولات ا   

وغيرها من أهم أشكال العنف السياسي وأساليبه، وتعد أيضا أعلى صور عدم الاستقرار السياسي 
  .(5)وذلك لتضمنها اللجوء إلى العنف على نطاق واسع

ن إجراء ما يلزم من تغيرات ع -بسبب ضعفه  -وفي سياق متصل نجد أن النظام السياسي إذا عجز    
اة توقعات الجماهير وتوجهاا مما يؤدي إلى العنف المتبادل فإن ذلك يؤدي إلى تقويض شرعية النظام 
وفعاليته، مما يؤدي إلى حالة من حالات عدم الاستقرار السياسي، فالعنف السياسي إذن هو قرينة دالة 

  .    (6)على انعدام الاستقرار السياسي
  ):  الأولية(الوحدة الوطنية واختفاء الولاءات التحتية  -8

أو الطائفي  إن اتمعات التي لا تعرف ظاهرة التعدد سواء على المستوى العرقي أو الديني أو اللغوي   
  .غالبا ما تكون أقرب إلى الاستقرار السياسي من تلك التي تعرف التعددية

                                                
  .مرجع سابق، "2007أزمة المشاركة السياسية في الجزائر دراسة تحليلية للإنتخابات التشريعية " ، ناجي عبد النور (1)  
  .48.ص، )1،1992.ط،مركز دراسات الوحدة العربية:بيروت(ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ، حسنين توفيق إبراهيم(2)  
   .102.ص ،)2002(،1.ع ،، مجلة الباحث "رؤية حول العنف السياسي" ،آدم قبي (3)  
  .صفحة الأنترنتمرجع سابق ،  ،رائد نايف حاج سليمان  (4)  
  .107-106.ص ص، مرجع سابق ،آدم قبي (5)  
  .108.ص، المرجع نفسه (6)  
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 التعددية وإنما في استراتيجيات النخب الحاكمة في التعامل مع ولكن المشكلة في واقع الحال ليست في    
هذه التعددية، وهنا نميز بين نوعين مختلفين، أحدهما يتعامل مع الأقلية من منطق الاستيعاب بالقوة، 

  .(1)والثاني يتعامل مع الأقلية من منطق المساواة في الحقوق والواجبات
بروز الولاءات ما دون الوطنية أو ما يدعى بالولاءات التحتية،  فالنموذج الأول غالبا ما ينتج عنه   

  .وبالتالي المطالبة بالاستقلال أو الحكم الذاتي كما حدث في العراق والسودان
أما النموذج الثاني فيؤدي إلى تمتين اللحمة الوطنية وإعلان الهوية الوطنية على الهويات ما دون    

  .  (2)الوطنية
  :ت الاقتصادية للنظامنجاح السياسا -9
للاقتصاد دور مهم في تحقيق الاستقرار السياسي، فتحقيق النمو الاقتصادي الملموس يساهم في الحد    

، من الفقر والبطالة والتضخم، ومن شأن ذلك دون شك المساهمة الفعالة في تحقيق الاستقرار السياسي
لبطالة والفراغ لدى شريحة اجتماعية كبيرة حيث أن تدني وتراجع الاقتصاد الوطني وارتفاع معدلات ا

يؤدي طرديا إلى زيادة معدلات الجريمة، ومن ثم حصول الاستياء العام الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي 
  .(3)مما ينعكس سلبا على الوضع فيسبب حالة من عدم الاستقرار السياسي

السياسي، لأن النظام السياسي يكون  وعليه فالاستقرار الاقتصادي يعد من أهم مؤشرات الاستقرار   
مستقرا عندما يوجه سياساته الاقتصادية نحو أهداف التنمية، وهذه السياسات التنموية التي تنعكس إيجابا 
على مستوى المعيشة والرفاهية للأفراد، تخلق نوعا من الطمأنينة والرضا الشعبي تجاه النظام السياسي 

  .(4)الحاكم
  :الداخلية والخارجيةقلة تدفق الهجرة  -10
إن أسباب الهجرة بشقيها الداخلي والخارجي يمكن ربطه إجمالا بالوضع الأمني والاقتصادي وكلا    

  .السببين بدورهما يؤديان إلى ظاهرة عدم الاستقرار السياسي
ا فكلما كانت معدلات الهجرة قليلة أو معتدلة دل ذلك على توفر قدر من الاستقرار السياسي، وكلم   

وأحيانا قد تكون العمالة . كانت معدلات الهجرة عالية دل ذلك على عدم وجود استقرار سياسي
   .(1)الوافدة سببا من أسباب عدم الاستقرار السياسي في الدول المضيفة

  
 

                                                
  .صفحة الأنترنتمرجع سابق ،  ،حاج سليمان رائد نايف  (1)  
  .صفحة الانترنت، المرجع نفسه (2)  
   .صفحة الأنترنت، مرجع سابق، مدونة السنهوري الأكاديمية (3)  
  .صفحة الأنترنتمرجع سابق ،  ،رائد نايف حاج سليمان  (4)  
  .صفحة الأنترنتمرجع سابق ،  ،رائد نايف حاج سليمان  (1)  
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  :مؤشرات عدم الاستقرار السياسي
فة، أي أم يدرسون العديد من الباحثين يتناولون ظاهرة الاستقرار السياسي لكن بمفهوم المخال   

وكما أن للاستقرار السياسي مؤشرات فلظاهرة عدم الاستقرار . ظاهرة عدم الاستقرار السياسي
  :السياسي أيضا مؤشرات نوجزها فيما يلي

عدد الاغتيالات داخل الدولة وهي تلك العمليات التي تستهدف شخصيات رسمية تشغل  -
صلة بمراكز صنع القرار وفي مقدمتهم رؤساء مناصب ذات تأثير على القرار السياسي أو ذات 

الدول ورؤساء مجالس الوزراء والوزراء وزعماء الأحزاب والقيادات الأمنية ورؤساء تحرير 
وعليه إذا كان عدد الاغتيالات السياسية كبيرا فهو مؤشر على عدم الاستقرار . (2)الصحف
 .السياسي

 .عدد الإضرابات العامة -

 .وجود حرب عصابات -

لأزمات الحكومية داخل البناء السياسي ومن هذه الأزمات كثرة التقلبات الحكومية مما عدد ا -
 . (3)يعطي مؤشرا لحالة من عدم الاستقرار السياسي

 .عدد عمليات التطهير التي تتم داخل أجهزة الدولة -

عدد أعمال الشغب داخل النظام ويقصد به استخدام العنف من جانب تجمعات من المواطنين  -
لنظام السياسي أو بعض رموزه، وكذلك ضد الممتلكات الخاصة أو العامة فيما يصاحب ضد ا

أعمال من الشغب من إمكانية القتل والتخريب، وقد تكون أعمال الشغب عامة أو محدودة 
 . (4)ويكون حجم الخسائر الناجم عن ذلك بحسب النطاق الجغرافي للشغب وقوته 

 .ةعدد الثورات التي تنشب داخل الدول -

 .عدد المظاهرات المعادية للحكومة -

 .(1)عدد القتلى الذين يلقون مصرعهم في كل صور العنف المحلي -

عدد التمردات التي تتم داخل الدولة والتمرد هو شكل من أشكال المواجهة المسلحة للنظام  -
و القائم من قبل بعض العناصر المدنية أو العسكرية أو الاثنين معا، وذلك لممارسة الضغط أ

التأثير على النظام للاستجابة لمصالح معينة لهذه القوى، وقد يكون التمرد طويل المدى مقدمة 
 .لثورة تطيح بالنظام كله

                                                
  .105.ص ، مرجع سابق ،قبيآدم  (2)  
  .صفحة الأنترنتمرجع سابق ،  ،رائد نايف حاج سليمان  (3)  
  .106.ص ، مرجع سابق ،آدم قبي (4)  
  .صفحة الأنترنتمرجع سابق ،  ،رائد نايف حاج سليمان  (1)  
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وطبقا لحجم القوى المتمردة، يمكن القول أن هناك التمرد الجماهيري وهو الذي يشارك فيه    
به عناصر من القوات عدد كبير من المواطنين، وهناك التمرد العسكري وهو الذي تقوم 

المسلحة أو من قوات الأمن، أو الاثنين معا، وهو الأكثر خطورة لأن العناصر المتمردة في هذه 
    .(2)الحالة تمتلك السلاح والخبرة القتالية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .107.ص ، مرجع سابق ،قبيآدم  (2)  
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  الفصل الثاني  

جهود الجهاز التنفيذي للحد من 
 العنف السياسي
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دخلت البلاد مرحلة عصيبة هي الأعنف منذ الاستقلال،  1992عقب توقيف المسار الانتخابي عام    

اتسمت بالمواجهة المباشرة بين الجيش الجزائري والجماعات المسلحة كرد فعل على القرار الذي اتخذته 
إثر فوزها بالأغلبية  السلطة الجزائرية القاضي بمنع وصول الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى حكم البلاد على

في الاستحقاقات الانتخابية المحلية والدور الأول من الانتخابات التشريعية،ومما زاد العنف المسلح انزلاقا 
المتضمن حل حزب جبهة الإنقاذ بما يعني  انتهاء مستقبله السياسي بشكل   1992مارس  4صدور قرار 

  .(1)ائي
وأمنيا، تم استحداث مؤسسات انتقالية فاقدة للشرعية لإدارة  أمام هذا الوضع الاستثنائي سياسيا   

شؤون البلاد إلى حين توفر الشروط الضرورية للعودة إلى الشرعية الدستورية والشعبية، فكان تنصيب 
الس الأعلى للدولة برئاسة السيد محمد بوضياف الذي اغتيل بعد ستة أشهر من الحكم ليخلفه السيد 

ى  زمن رئاسته للمجلس إلى فتح باب الحوار أما الأحزاب السياسية الشرعية، بداية علي كافي الذي سع
مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وقد تمحورت جلسات الحوار عل  1993ثم في نوفمبر  1992من أوت 

د ، وبعد ذلك عين السيد اليمين زروال رئيسا للمجلس خلفا لعلي كافي ثم رئيسا للبلا (2)نقاط عديدة 
  .بصورة مؤقتة بعد رفع الحظر عن الس الأعلى للدولة

أمام استمرار التدهور الأمني في البلاد، وسعيا لتقويض أزمة العنف المتواصلة حاولت القيادة السياسية    
برئاسة اليمين زروال التوصل إلى صفقة سياسية مع الجيش الإسلامي للإنقاذ الجناح المسلح لجبهة الإنقاذ 

رة، غير أن المحاولة فشلت، فتم اللجوء إلى إنشاء لجنة الحوار الوطني التي باشرت اتصالات مع المحظو
مختلف الفعاليات الحزبية والشخصيات الوطنية، وقد سعت حوارات هذه اللجنة إلى استرجاع السلم 

ة بإطلاق سراح المدني والإسراع بالعودة إلى استئناف المسار الانتخابي، وتجسدت بوادر الحوار والمصالح
، وللإشارة فإن هذه اللجنة شهدت 1994كل من عبد القادر جدي وعبد القادر بوخمخم في فيفري 

مقاطعة من عدة فعاليات وفي مقدمتها الأطراف الاستئصالية التي كانت مع اعتماد سياسة الكل أمني في 
  .مواجهة المسلحين

متها، وذلك على إثر اكتشاف رسالة من علي وعلى كل، فقد فشلت هذه اللجنة هي الأخرى في مه   
بلحاج نائب رئيس جبهة الإنقاذ موجهة إلى أمير الجماعة الإسلامية المسلحة يدعوه فيها إلى مواصلة 

  .العنف ضد السلطة
                                                

 (1) Abed charef , Algérie le grand dérapage, Paris :édition de l’aube,1994,p.280 
(2) Amin touati , Algérie les islamiste a l’assent du pouvoir. Paris :édition 
l’harmattan, 

   1995,pp 243.244 
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 1995وفي سياق آخر، نظمت القوى المؤيدة للحوار ندوة العقد الوطنية في سانت ايجيديو في جانفي    
إلى السلم والشرعية والسيـادة الشعبية مع إشراك حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ في  ، وطالبت بالعودة

  الحـوار 
باعتباره طرفا رئيسيا في الأزمة، وقد أثمرت هذه الندوة بصدور وثيقة تمخضت عن اجتماع عدد من 

  أحزاب
لسياسي ووضع حد المعارضة ذات الاتجاهات المتباينة والمتناقضة بغرض الخروج من حالة الانسداد ا

، وفي آخر أشغال الندوة تم التوقيع على عدد من التوصيات يلتزم فيها الجميع  (1)لظاهرة العنف المسلح
باحترام مبادئ أول نوفمبر، والتداول السلمي على السلطة، والاعتراف بالأمازيغية وإبعاد الجيش عن 

  .السياسة
عارضة، رفضتها السلطة واعتبرا تدخلا أجنبيا في مسألة غير أن هذه المبادرة التي قامت ا أحزاب الم   

داخلية بما يعني تجاهلا مباشرا لمطلب الحوار الذي طالما دعت إليه، وبذلك طويت إمكانية حل الأزمة 
    (2) .سياسيا

تلخص في إجراء  1995ثم ظهر توجه جديد تحت اسم التقويم الوطني تبناه الرئيس زروال في أفريل    
نوفمبر من نفس العام وصل من خلالها زروال إلى رئاسة الجمهورية،  16بات رئاسية تعددية في انتخا

حيث طرح مبادرة لحل الأزمة توجت بصدور قانون الرحمة في العام نفسه إلا أنه كان قاصرا في معالجة 
ظمت الذي وافق عليه الشعب بالاستفتاء، وعلى أساسه ن 1996الأزمة، وتم بعده صياغة دستور 

  .1997انتخابات تشريعية في جوان 
غير أن الرئيس زروال فاجأ الجميع بإعلانه تقليص ولايته، وقرر تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة معبرا    

  .بذلك عن فشله في معالجة الأزمة المعقدة التي تعانيها البلاد
يز بوتفليقة ا، حيث باشر نظمت هذه الرئاسيات مسفرة عن فوز الرئيس عبد العز 1999وفي أفريل     

مهامه في ظل وضعية صعبة للغاية ميزها ور أمني خطير، ووضع سياسي معقد وأزمات اقتصاديو 
  .واجتماعية خانقة

وقد شكل الملف الأمني مركز اهتمام الجهاز التنفيذي الجديد بقيادة الرئيس بوتفليقة، والذي أكد بأنه    
ي أو اقتصادي إلا باستتباب الأمن، ولا يكون ذلك إلا بالقضاء لا يمكن الشروع في أي إصلاح سياس

على العنف وعودة السلم المدني إلى ربوع البلاد، وكل ذلك مرهون بوقوف الشعب مع كل التدابير 
                                                

 (1) Ghania Mouffok , une outre voix pour l’Algérie ,entretien réalise avec Louisa 
hanoune. Paris :édition la découverte, 1996,p .202 
(2) Lahouari Addi, comme le dit l’historien Mohamed harbi, les Etat ont une armée en 

janvier/  11watch.de/forticle /-http://www.algeria. Algérie, l’armée a son Etat 
addi_0102.htm. 
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وعلى هذا الأساس باشر الرئيس المنتخب جهوده لترسيخ مشروع . الرامية إلى تحقيق هذا الهدف
اية مع عرضه لمشروع قانون الوئام المدني، والذي أتبعه ميثاق السلم المصالحة الوطنية فكانت البد

  .والمصالحة الوطنية
: ولدراسة جهود الجهاز التنفيذي على الصعيد الأمني تنطلق الدراسة في هذا الفصل من الفرضية التالية   

  .تمكن الجهاز التنفيذي من إرساء قواعد مهمة للأمن والسلم المطلوبين
  :مدى صحة هذه الفرضية تسعى الدراسة من خلال هذا الفصل الإجابة عن السؤال التالي ولاختبار   

هي الإجراءات  كيف تعامل الجهاز التنفيذي الجديد مع معطيات الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر؟ وما
  التي اتخذها في هذا الصدد لوقف نزيف الدم؟ وما مدى تجسيد ذلك ميدانيا؟

الفصل بالدراسة والتحليل والتقييم لكل من قانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة يتناول هذا    
  .الوطنية، وذلك في مبحثين ويختم الفصل بأهم الاستنتاجات
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  سياسة الوئام المدني: المبحث الأول
      
ل مبادرات الحل شاد قنوات الحوار وفدنسإن المتغير الداخلي المتمثل في تدهور الوضع الأمني، وا   

السلمي للأزمة الجزائرية، والمتغير الخارجي المتمثل في ازدياد المطالبات الخارجية بإيفاد لجنة تحقيق دولية 
هذه  كل.)1(1998لأمم المتحدة للإعلام والتقصي التي حلت بالجزائر في صائفة افي اازر المرتكبة كبعثة 
لحوار يفرض نفسه ، لأن الإجراءات والآليات السياسية والأمنية التي اتخذت من المتغيرات جعلت خيار ا

التي حاول الرئيس  منيأفي القضاء على مظاهر العنف السياسي، كما أن سياسة الكل  تنجحقبل لم 
لذلك أصبح الحوار هو شعار كل المرشحين لخوض  ،زروال تطبيقها لم تحقق الاستقرار والأمن المطلوبين

  )2( .1999رئاسيات  غمار
، منذ إقرار التعددية الحزبية في الجزائر  1999أفريل  15وقد تم تنظيم الانتخابات الرئاسية الثانية في     

الاقتراع حيث  يوم الستة عشية يهوالتي فاز فيها السيد عبد العزيز بوتفليقة بسهولة نتيجة انسحاب منافس
  (3) .من أصوات الناخبين %73.79حصل على نسبة 

الحكم والبلاد تعيش وسط وضع مثقل بالجراح دفع  مقاليدالرئيس بوتفليقة  تقلدوعقب هذا الفوز ،    
ألف قتيل  150التي خلفت أكثر من  ،الرئيس المنتخب إلى طرح منهج جديد للخروج من الأزمة

حيث ، لوئام المدني وتجسد هذا المنهج في قانون ا. (4) مليار دولار  20وخسائر مادية تقديراا حوالي 
أعلن عنه الرئيس في جويلية من نفس العام، وحصل على مصادقة البرلمان عليه إلا أن بوتفليقة أصر على 

ن أن ـيلدد من المحلـع عـ، وقد أرج1999اء عام في سبتمبر ـطرح القانون على الشعب في استفت

                                                
   .، صفحة الأنترنتمرجع سابقنبيل بوببية،   )1(
 .المرجع نفسه  )2(

رسالة ( ،2008 -1982التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية دراسة حالة النظام السياسي الجزائري مصطفى بلعور،  (3) 
، )2009- 2008السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية  مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، جامعة الجزائر، كلية العلوم

    .263.ص
  .264.ص، المرجع نفسه  (4)
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يستطيع من ،مين شرعية شعبية لهذه الخطوة هو رغبة بوتفليقة وسعيه إلى تأـدام على هـسبب الإق
  (5)خلاها تخطي الهيئات والمؤسسات المنافسة له

حيث  .(6) يدا شعبيا حاشدا،يوقد استقطب مشروع قانون الوئام المدني المطروح على الاستفتاء تأ
ن ـة الناخبين حيث بلغت نسبة المصوتيـي بموافقة غالبيضالأرقام الرسمية، فإن القانون ح واستنادا إلى

 .(7) 85%نسبة مشاركة زادت عن  عـم %98.63بنعم 
وقد لقي القانون ترحيب معظم الفعاليات الوطنية حيث عبرت العديد من الأحزاب والجمعيات عن   

م للرئيس بوتفليقة في رئاسيات أفريل ـمنها أحزاب التحالف السياسي المدع ،موقفها المؤيد للقانون
لساحة فضلا عن تأييد الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة للقانون م الجمعيات الناشطة في اـومعظ 1999
على غرار السيدين رابح كبير وعبد القادر بوخمخم كونه يضمن الحقوق  ها السياسي والعسكرييبجناح

ية عوالفعاليات الحزبية والجم عضغير أن القانون لقي معارضة ب .(1)الأساسية لمناضلي جبهة الإنقاذ
وجمعية  لإنسانلاشتراكية  وحزب العمال وكذا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اكجبهة القوى ا

sos كالجماعة الإسلامية المسلحة والجماعة السلفية للدعوة  مفقودين فضلا عن جماعات إرهابية
والقتال، هذا على المستوى الوطني، أما على المستوى الدولي فقد اتفقت مختلف الفعاليات في مجموعها 

  (2)لى تأييد هذا القانون مع إبداء عددا من التحفظاتع
مع تقديم قراءة  هالقانون، سوف تستعرض الدراسة مضمون ما جاء في هذاولتسليط الضوء على    

وصولا إلى ذكر أهم النتائج التي تمخضت عن تطبيق  هثم تحليل آليات تجسيد،تحليلية لفقراته المختلفة 
  .إجراءاته

  .لمهم تحديد مفهوم سياسة الوئام المدنيوقبل ذلك من ا    
  

 مفهوم سياسة الوئام المدني وأهدافها: المطلب الأول 

                                                
مركز : ةرالقاه(التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي، )محرر( منيسي،في أحمد "أزمة التحول الديمقراطي في الجزائر"هناء عبيد،  (5)

 .145ص، )2004الدراسات السياسية والاستراتيجية الأهرام، 
  .8.، صمرجع سابقرشيد تلمساني،  (6)  
سبتمبر  16تعلق بنتائج استفتاء الوئام المدني يوم الم 1999سبتمبر  19المؤرخ في  99/د.م.إ/02الإعلان رقم الس الدستوري،  (7)  

  .4.، ص1999سبتمبر  21، الصادر بتاريخ 66، الجريدة الرسمية، العدد 1999
  (1) Khald chaib Aissa, le président jeunesse du renouveau national ( Alger, Enag 
éditions, 2000), p.184.  

مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة الجزائر،  مذكرة( ، "سياسة الوئام المدني بين المبدأ والواقع"، نعيمة عزوق(2)  
  47.، ص)2006-2005والإعلام،  السياسية كلية العلوم
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الوئام يعني الوفاق والسلام والمصالحة، وهو يعني الاتفاق الناتج عن التفاهم بين أفراد جماعة : لغة   
  (3) .بين الأشخاصمعينة، فروح الوئام هي اتحاد الإرادات وانسجام الأحاسيس أو هو تفاهم جيد 

سياسة الوئام المدني هي جزء ومرحلة من مراحل إستراتيجية شاملة تبناها الرئيس عبد العزيز : اصطلاحا
بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم في الجزائر تستهدف معالجة الأزمة الأمنية والسياسية، وكذا استعادة 

  .الأمن والطمأنينة ،والاستقرار السياسي والاجتماعي
قانون الوئام المدني بكونه الصيغة  –أي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة    –عرف صاحب المشروع  وقد

السياسية لاتفاق ستتفاوض عليه القيادة العليا للجيش الجزائري مع الجيش الإسلامي للإنقاذ لإيقاف 
  (4) .1992ب إيقاف المسار الانتخابي في قالعنف المسلح الذي انطلق فعليا ع

عرف الرئيس بوتفليقة سياسة الوئام  21/02/2000المؤتمر التاسع للاتحاد العربي المنعقد بالجزائر في وفي    
هي بناء مرصوص لطي مرحلة قاتمة من تاريخنا وولوج مرحلة ما بعد الإرهاب : ( المدني أيضا بالقول

عتراف بالذات وممارسة والدمار، وتجاوز الرؤية الاستئصالية واليأس المستفحل في قلوب شبابنا إلى الا
، كما عرفها في خطابه الذي ألقاه بمعهد جنوب إفريقيا للشؤون الدولية )الوعي بشرف الحياة

هي مسعى يهدف إلى وضع حد للعنف وتلقين الجزائريين مجددا إرادة العيش معا : (بجوهانسبورغ قائلا
    . (1) )وتسوية خلافام بالطرق السلمية

، ويعني إاء الاقتتال بين أبناء الوطن الوئام المدني كسياسة أمنية موضوعها واضحوبشكل مجمل يعتبر    
الواحد، وإرجاع اللحمة الوطنية الممزقة كما كانت، ورأب الصدع فضلا عن إحقاق الحق وإبطال 
الباطل، وخاصة لما انتقل الخطاب السلطوي من مرحلة سياسة الكل أمني إلى مرحلة التأمل مع الأزمة 

  . (2)يء من الوضوح والمكاشفةبش
هذا، وقد استهدف قانون الوئام المدني تحقيق عدد من الأهداف انطلاقا من الوظيفة الجوهرية التي    

الوئام المدني : (سعى إليها، ففي خطاب ألقاه الرئيس بوتفليقة في ظل حملته التعبوية للوئام المدني قال
رار واستئناف التنمية في صالح الغالبية العظمى من الشعب شرط عين لاستعادة السلم واستتباب الاستق

  .(3) )ذلك لأنه من دون سلم ومن دون أمن واستقرار لا سبيل إلى خوض أية تنمية
  :ومن أبرز أهداف قانون الوئام المدني نذكر   

                                                
    139.،ص1988دار الجيل،:، بيروت6.،م2.،طمعجم لسان العربابن منظور ،  (3)  
  .8 .، صمرجع سابقرشيد تلمساني،   (4)

مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة الجزائر،  مذكرة( ، "سياسة الوئام المدني بين المبدأ والواقع"نعيمة عزوق،  (1)  
  47.، ص)2006-2005والإعلام،  السياسية ة العلومكلي

   :على الموقعالعفو الشامل يحتاج إلى فهم شعبي، : معجم السلطة وضبابية المصطلحات، عبد الباقي صلاي(2)  
nashiri.net/articles/politics-and-events  13/11/2011: يخ آخر إطلاع تار  

   .10.ص،  مرجع سابق ،امحند برقوق (3)  
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  :الأهداف الداخلية
 . إخماد نار الفتنة من خلال إيقاف نزيف الدم وحقن دماء الجزائريين -

أبواب التوبة أمام الأشخاص المتورطين والمورطين في الأعمال الإرهابية، والذين يعربون عن  فتح -
 .إرادم الجادة في الكف عن نشاطام الإجرامية، وإعادة إدماجهم في أحضان اتمع

 .توفير أجواء الأمن والطمأنينة والاستقرار في نفوس الجزائريين بعد سنوات من الرعب الحقيقي -

 .هام في معالجة الأزمة السياسية من خلال توحيد الجهود نحو تحقيق المصالحة الشاملةالإس -

 .  التفرغ لإعادة اعمار ما خربه الإرهاب وتوجيه كافة الطاقات نحو بناء البلاد -

المساهمة في ترسيخ ثقافة التعاون والتسامح والاحترام المتبادل وتقبل الرأي الآخر، والقضاء على  -
 .والانتقام في أوساط اتمع الجزائري ثقافة الحقد

إعادة الاستقرار السياسي للنظام الجزائري ومؤسساته من خلال وضع حد للعنف الهمجي،  -
 .ومن ثمة التفرغ لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

اتمع، بغية السعي نحو استعادة أكبر عدد ممكن من الأسلحة التي استخدمت في محاربة الدولة و -
 .حماية الأمن العام من إعادة تشكيل مجموعات مسلحة جديدة

 .دعم المنظومة القانونية في الجزائر بإجراءات جديدة تساهم في تطويق الأزمة الحاصلة -

توفير الشروط الأمنية المطلوبة لجلب الاستثمار الوطني الخاص للمساهمة في إنعاش الحياة  -
  . الاقتصادية للبلاد

  :اف الخارجيةالأهد
   .تحسين صورة الجزائر دوليا والتي تعرضت لتشويه كبير جراء العشرية السوداء-

 . استعادة مكانة الجزائر على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والجهوية-

توفير الشروط الأمنية اللازمة لجلب الاستثمار الأجنبي للإسهام في تسريع الحركية الاقتصادية  -
 الوطنية

فك الحصار الدولي في مجال بيع السلاح للجيش الجزائري، والذي كان مضروبا طيلة  -
 (1) .سنوات الأزمة بفعل حملة التشويه المعروفة

هذا عن الأهداف التي توخى قانون استعادة الوئام المدني تحقيقها، فماذا عن مضمون القانون ؟، هذا    
    . ليل فقراتهما تستعرضه الدراسة في العنصر الموالي مع تح
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  :مضمون قانون الوئام المدني : المطلب الثاني
  
عن عزمه تبني سياسة  1999ماي 29 أعلن الرئيس بوتفليقة رسميا في خطاب وجهه للأمة يوم    

فما لشعبنا من إيمان عميق  بقيم التسامح وحب ...":متسامحة لصالح المسلحين الراغبين في التوبة بقوله 
وأؤكد بصفة قاطعة أنني مستعد تمام  ،توجه رسميا إلى من عاد إلى االله والوطن وسواء السبيلالخير أ

الاستعداد للإقبال عاجلا على اتخاذ كل التدابير التي تحولهم العودة الكريمة إلى أحضان أمتهم في كنف 
   .(1)"احترام قوانين الجمهورية 

الحكومة  فيه والذي كلف،   1999جوان 06ورية في وابتداء من البيان الصادر عن رئاسة الجمه     
 1999جوان 8 بإعداد مشروع قانون الوئام المدني وعرضه على البرلمان للمناقشة قبل المصادقة عليه يوم

وبالأغلبية  ،)مجلس الأمة( ثم الغرفة العليا ) أي الس الشعبي الوطني(بالأغلبية المطلقة في الغرفة السفلى 
الصادر  99-08وبناءا على ذلك تم استصدار قانون الوئام المدني رقم ، جويلية 11 فيالمطلقة أيضا 

وإصراره  ،ليحال على الاستفتاء الشعبي بناءا على رغبة رئيس  الجمهورية ، 1999ةيجويل13بتاريخ 
  .(2)على إضفاء غطاء سياسي ودستوري لمسعاه 

قانون الوئام المدني ، :ا ثلاث أقسام رئيسية هي  إذا تحدثنا عن سياسة الوئام  المدني فإننا نجدهو   
 .المراسيم التنفيدية الثلاث ، ومرسوم العفو الرئاسي

  :قانـون الوئام المدني  - أ
مادة موزعة على ستة فصول، يتضمن الفصل الأول الأحكام ) 43(من  نص قانون الوئام يتكون    

:  وون وهـالأول من التدابير التي أقرها القان العامة مكونا من مادتين ، والفصل الثاني يتناول النوع
أما الفصل الثالث فيعالج النوع الثاني من .ون من ثلاث موادـويتك) اء من المتابعات ـتدابير الإعف(

مادة ، في حين أن الفصل  )21(ن ـويتكون م) تدابير الوضع رهن الإزجاء : (التدابير وهو المتعلق بـ 

                                                
 : ، على الموقع1999ماي  29خطاب رئيس الجمهورية للأمة يوم  (1) 
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أما الفصل الخامس فيشرح كيفيات . العقوبات ويتكون من ثلاث موادالرابع يشرح تدابير تخفيف 
أحكام :(والفصل السادس والأخير معنون بـ. الاستفادة من أحكام هذا القانون وتركيبة لجان الإرجاء 

  (3)يتحدث عن كيفيات استفادة بعض الفئات من القانون) خاصة
  
  
  

  :تدابير قانون الوئام المدني 
، قانون الوئام المدني نجد أنه خص فئتين اثنين من الاستفادة من تدابير هذا القانون نطلاقا من نص ا   

  :وهما
وهي ثلاث مجموعات من  ،المتورطين والمورطين في أعمال الإرهاب الأفراد وتضم: الفئة الأولى  -   

      )1(. التدابير، في حين أن الفئة الثانية تضم ضحايا الإرهاب
وهم أولئك الذين سلموا أنفسهم : فائدة المتورطين و المورطين في أعمال الإرهاب التدابير الموجهة ل –

  :بعد صدور قانون الوئام، ولفائدم تضمن نص القانون ثلاث أنواع من التدابير وهي 
وتتأسس هذه التدابير على ما جاء به قانون الرحمة ولكنها تمتاز بالعمق  :تدابير الإعفاء من المتابعات -أ

عن العمل بمبدأ القانون الأصلح للمتهم ، ويقصد به عدم المتابعة القضائية لصالح فئات معينة  فضلا
ويتعلق الأمر أساسا بفئتين ، الأولى تضم الأشخاص الذين كانوا ينتمون لجماعات وتنظيمات إرهابية، 

ون داخل الوطن أو غير أم لم يرتكبوا جرائم قتل أو اغتصاب ، و أعلنوا عن توبتهم سواء كانوا ينشط
يحوزون  أما الفئة الثانية فتضم الأشخاص الذين. ون ـالمادة الثالثة من القان حوتـهخارجه ، وهذا ما 

  . (2)) 4( كما جاء في نص المادة، على أسلحة و متفجرات وقاموا بتسليمها للسلطات العمومية 
 المذكورة في المادتين السابقتين الثالثة فإنه على المستفيدين من التدابير، ووفقا للمادة الخامسة      

فإن هذه الاستفادة يقابلها الحرمان من ممارسة بعض الحقوق ، والرابعة والمتعلقة بتخفيف العقوبة 
من قانون العقوبات ولمدة عشر سنوات إبتداءا من صدور قرار  )2(البند  )8(المنصوص عليها في المادة 

 :رمان من هذه الحقوق في الإعفاء من المتابعات و يتمثل الح
 .الحرمان من حق الانتخاب والترشح  -
 .الحرمان من كل الحقوق المدنية والسياسية  -

                                                
الجريدة والمتعلق باستعادة الوئام المدني ،  1999يوليو 13هـ الموافق لـ 1420ربيع الأول  09المؤرخ في 08- 99القانون رقم ، رئاسة الجمهورية (3) 
    4، ص1999جويلية  13، الصادر بتاريخ 46، العدد الرسمية

 والمتعلق باستعادة الوئام المدني 1999يوليو 13الموافق لـ  هـ1420ربيع الأول  09فيالمؤرخ  08- 99القانون رقم رئاسة الجمهورية،   )1(
   4.ص مرجع سابق، ،
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 (3). الحرمان من حمل أي وسام -
هي الصنف الثاني من التدابير، ويقصد بالوضع رهن الإرجاء هو  :تدابير الوضع رهن الإرجاء - ب

راوح بين ثلاث و عشر سنوات كحد أقصى، والغرض التأجيل المؤقت للمتابعات خلال فترة معينة تت
  ).من القانون  6المادة (منه هو التـأكد من الاستقامة الكاملة للشخص الخاضع لها 

وتعتبر تدابير الإرجاء المذكورة أسلوب لجأت إليه السلطات الجزائرية للتعبير عن رغبتها في إعطاء     
م ، وذلك ـلتوبة مع إثبات حسن نيتهم وصدق توبتهفرصة لكل الذين حاربوها لمراجعة أنفسهم وا

قبل أن يصدر في حقهم أي حكم، كما أنه إجراء جديد تم تثبيته لأول مرة من طرف المشرع الجزائري، 
  .وتتولى مهمة تسيير هذه التدابير لجنة الإرجاء وهي لجنة إقليمية 

امنة منه على أن هناك فئتين مستفيدتين من وقد نص الفصل الثالث من القانون في المادتين السابعة والث   
  :تدابير رهن الإرجاء ويتعلق الأمر بـ

الأشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات  -الفئة الأولى وتضم بحسب المادة السابعة* 
 وهم أولئك الذين لم يرتكبوا ولم، من قانون العقوبات ) 3(مكرر ) 87(الإرهابية التي حددا المادة 

قتل شخص أو تقتيل جماعي ، كما لم يستعملوا متفجرات في  إلىيشاركوا في ارتكاب جرائم أدت 
العمومية ولم يرتكبوا جرائم اغتصاب ثم اشعروا السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط  الأماكن

  . )1(وحضروا تلقائيا أمامها فرديا أو جماعيا  ، إرهابي وتخريبي 
بحسب المادة الثامنة الأشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات الإرهابية  وتضم:الفئة الثانية  *

غير أم لم يرتكبوا التقتيل الجماعي ولم ، من قانون العقوبات ) 3(مكرر) 87(المذكورة في المادة 
بوا جرائم يستعملوا المتفجرات في الأماكن العمومية أو الأماكن التي يتردد عليها الجمهور، كما لم يرتك

                              .الاغتصاب وأعلنوا عن توبتهم جماعيا
كما وضع المشرع حسب نص القانون دائما عددا من الشروط التي تمكن الأشخاص المعنيين من      

  .الاستفادة من تدابير الإرجاء كما هو واضح في المادتين السابعة والثامنة
  : اليةزم المعنيين فيها بالشروط التبالنسبة للفئة الأولى يلت   
إشعار السلطات المعنية بالتوقف عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي بصفة فردية أو جماعية في أجل ستة  -

 .أشهر ابتداءا من تاريخ صدور قانون الوئام المدني ) 6(
 .اعيا الحضور تلقائيا وبمحض إرادة المعني بالأمر أمام السلطات المعنية سواء فرديا أو جم -

                                                
  .، نفس الصفحةالمرجع نفسه (3)  

 تعلق باستعادة الوئام المدنيوالم 1999يوليو 13الموافق لـ  هـ1420ربيع الأول  09فيالمؤرخ  08- 99القانون رقم رئاسة الجمهورية،   )1(
   4.ص مرجع سابق، ،
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تقديم تصريح يتضمن معلومات حول الأسلحة والمتفجرات والذخيرة والوسائل المادية الموجودة  -
رتكبها االأعمال التي  أيضاالسلطات التي حضروا أمامها،كما يشمل التصريح  إلىبحوزم وتسليمها 

 .    أو شارك في ارتكاا
) 6( السلطات المعنية في أجل لا يتعدى ستة تسليم الأسلحة والذخيرة التي بحوزة المعني بالأمر إلى -

 .  2000 جانفي13أشهر أي قبل 
وبالنسبة للفئة الثانية فيضاف إلى الشروط والإجراءات المتعلقة بالفئة الأولى ضرورة مساهمة المعني 

.بالمشاركة في محاربة الإرهاب ، وذلك تحت سلطة الدولة وهذا ما توضحه المادة الثامنة من القانون   

فرض هذا القانون على المستفيدين من تدابير الوضع رهن الإرجاء عددا من ، ومن جهة أخرى     
الالتزامات تدخل ضمن العقوبات التكميلية والشعبية المنصوص عليها في قانون العقوبات فبالإضافة 

أو  ،في سلوكهفيمكن للمشرف على ملف المعنى في حالة الارتياب  * لحرمانه من الحقوق المذكورة آنفا
  :رغبة منه في تجنب أي طارئ لاحق يمكنه أن يقر حدودا على حقوقه ومنها 

 . حرمانه من تقلد جميع الوظائف والمناصب السياسية في الأحزاب أو الدولة -
.شاهدا على أي عقد أمام القضاء  خبيرا أو حرمانه من أن يكون مساعدا محلفا أو -  

وإلى جانب الحرمان من ، اظرا باستثناء وصيته على عائلته وأولاده حرمانه من أن يكون وصيا أو ن -
الحقوق المذكورة أخيرا ، فإنه يمكن للمشـرف أيضا أن يفرض على ذات المعني قيودا أخـرى هذه 

 تدخل في إطار
:ـا ، نذكر منهالعقوبات التكميلية والمنصوص عليها في قانون العقوبات   

.و المقصود بذلك هو إجباره على الإقامة بمكان معين  تحديد إقامة المعني  بالأمر -  

.المنع من الإقامة في أماكن معينة ، وذلك من قبل المشرف دائما  -  

(المصادرة الجزئية لأموال المعني بالأمر  - 1 (.  

وقد أعطى قانون الوئام المدني الجهات المختصة وبالتحديد لجان الإرجاء حرية تطبيق الحالات التي     
هذا فيما يتعلق بالالتزامات ، ومن جهة أخرى منح القانون إمكانية . اها مناسبة وحسب سلوك المعني تر

أو رفعها لها قبل انقضاء المدة  ، إقصاء المعني من الاستفادة من تدابير الإرجاء نتيجة سوء سلوك المعني
  .(2)*بسبب حسن سلوكه

                                                
   92.ص مرجع سابق، ،نعيمة عزوق  )1(

دار الغرب للنشر والتوزيع، : وهران(قانون استعادة الوئام المدني في الجزائر نموذجا : ، ثقافة السلامعبد القادر مام (2)  
  .98.،ص)2005
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  :تدابير تخفيف العقوبات  -ج
من الفصل الرابع من هذا ) 29(و) 28(و) 27(من التدابير التي تضمنتها المواد النوع الثالث  هي   

  :فقط هي ثلاث مجموعات تشمل تدابير استثنائية  هيالقانون، و
اموعة الأولى و تضم أولئك الذين سبق و أن انتموا إلى إحدى المنظمات الإرهابية و المذكورة في  -

، و كذلك الذين ارتكبوا جرائم القتل الفردي أو الاغتصاب من قانون العقوبات  3مكرر  87المادة 
من هذا القانون و ) 27(و الذين لم يسمح لهم بالاستفادة من نظام الإرجاء و هذا وفقا لنص المادة 

 87يستفيد الأشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة: (الذي يقول 
أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا ) 3(، والذين أشعروا في أجل ثلاثة من قانون العقوبات  3مكرر

القانون السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي و حضروا تلقائيا أمامها 
  .(3) )إلى أخر المادة .......

 
الذين ارتكبوا اموعة الثانية تضم أولئك الذين سبق و أن انتموا إلى إحدى المنظمات الإرهابية و -

جرائم القتل الفردي أو الاغتصاب، و استفادوا من تدابير الوضع رهن الإرجاء، و اجتازوه بنجاح،و 
يستفيد الأشخاص الذين سبق و أن انتموا إلى إحدى :(من القانون) 28(هذا ما تنص عليه المادة 

ونون قد قبلوا للوضع رهن  من قانون العقوبات و الذين يك 3مكرر  87المنظمات المذكورة في المادة 
 .)1() الإرجاء

اموعة الثالثة تضم أولئك الذين سبق و أن انتموا إلى إحدى المنظمات الإرهابية و الذين  -
ارتكبوا جرائم القتل المتكرر و القتل الجماعي، و استعملوا المتفجرات في الأماكن العمومية أو التي يتردد 

في كل الحالات الأخرى يستفيد الأشخاص، الذين : (من القانون )29(الناس،وهذا حسب المادة عليها 
 .(2) ...)من قانون العقوبات  3مكرر  87وأن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة سبق 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المستفيدين من تدابير تخفيف العقوبات يحرمون على غرار المستفيدين من    
لمتابعات و الوضع رهن الإرجاء من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة تدابير كل من ا )08( فقرة  ) 

2( .من قانون العقوبات     (3) 

                                                
والمتعلق باستعادة الوئام  1999يوليو 13الموافق لـ  هـ1420ربيع الأول  09في المؤرخ 08-99القانون رقم رئاسة الجمهورية،  (3)  
  .7.ص مرجع سابق، ، المدني

 والمتعلق باستعادة الوئام المدني 1999يوليو 13الموافق لـ  هـ1420ربيع الأول  09فيالمؤرخ  08- 99القانون رقم رئاسة الجمهورية،   )1(
   .7- 6.ص مرجع سابق، ،

      .نفس الصفحة ،ع نفسهالمرج (2)  
  .تنص هذه المادة على الحرمان من الحق في الانتخاب و الحق في الترشح وكافة الحقوق السياسية والمدنية (3)  
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ويقصد به ) أحكام خاصة:(ـنجد أن المشرع عنونه ب الفصل السادس من قانون الوئام المدنيوفي    
ثلاثة الأولى صفة خاصة في المواد الو ب ، عددا من فئات الأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون

تضم الأشخاص الذين تورطوا أو ورطوا في العمل المسلح غير  38 و 37و  36 من الفصل المذكور أي
  . و هم ثلاث فئات  ، أم سلموا أنفسهم قبل صدور هذا القانون

غير أم لم  ،ةمات الإرهابين سبق و أن انتموا إلى إحدى المنظالأشخاص الذيتضم الفئة الأولى    
يرتكبوا و لم يشاركوا في أي جريمة من الجرائم التي أدت إلى قتل شخص أو سببت له عجزا دائما أو 

أو لم يستعمل المتفجرات في أماكن عمومية أو أماكن يتردد عليها الجمهور إلى آخر ما تنص ، اغتصابا 
لتي تابعات ايستفيدون من الإعفاء من المفهذه الفئة من الأشخاص .من القانون ) 3( عليه المادة الثالثة

  .جاء ا قانون الوئام المدني
الأشخاص المسجونين المحكوم عليهم قبل أو  فتضم من القانون )37( المادةحسب أما الفئة الثانية      

قتل  عند صدور قانون الوئام المدني و الذين لم يرتكبوا أو يشاركوا في أية جريمة من الجرائم التي أدت إلى
تفجرات في أماكن عمومية أو أماكن ا دائما أو اغتصابا أو لم يستعملوا مشخص أو سببت له عجز

   .يتردد عليها الجمهور إلى آخر ما تنص عليه المادة الثالثة من هذا القانون 
 المذكورة آنفا يمكنهم الاستفادة من الإفراج )37(و حسب المادة ، ن لهذه الفئة فالأشخاص المنتمو   

   (4).المشروط الفوري بغض النظر عن كل حكم مخالف
حسب نص تخص  من قانون الوئام و التي) 38(في حين أن الفئة الثالثة فهي التي نصت عليها المادة      

فإن الأشخاص المتهمين المحكوم عليهم ائيا سواء كانوا مسجونين أو غير مسجونين  ، هذه المادة
صاب وقتل فردي ولكنهم لم يرتكبوا جرائم القتل الجماعي ولم يستعملوا والذين شاركوا في أعمال اغت

وحضروا ، بإشعار السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي ا المتفجرات ، وقامو
نفا يمكنهم المذكورة آ) 38(ة فهؤلاء وحسب نص الماد.تلقائيا أمامها فبل صدور قانون الوئام المدني 

العقوبة حسب الحالة ليستفيدوا بعدها من نظام الإرجاء  ا من الإفراج وإما من تأجيل تنفيذمالاستفادة إ
إذا ما توفرت فيهم الشروط المطلوبة ، وخلال فترة الإرجاء يجوز تحويل التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة 

الإرجاء المنصوص تتجاوز مدة  تتجاوز باقي العقوبة، وفي كل الأحوال لا إلى إفراج مشروط لفترة لا
  .)1(عليها في القانون 

فإن قانون استعادة الوئام المدني تطرق أيضا إلى أولئك الأشخاص  ،بالإضافة إلى ما سبق من أحكام   
الذين انضموا للجماعات الإرهابية التي قررت وقف العمل المسلح ، وقامت بحل نفسها وقام أعضاؤها 

الأزمة عقب توقيف المسار الانتخابي وظهور ما سمي بالعمل  لاعدان ذفمن. وقادا بتسليم أنفسهم 

                                                
    .7-6.ص مرجع سابق، ، 08-99القانون رقم رئاسة الجمهورية،  (4)  

   99.ص ،مرجع سابقنعيمة عزوق،   )1(
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بل كانت هناك عدة جماعات مسلحة كالجيش الإسلامي  ، المسلح الذي لم ينشط بجناح مسلح وحيد
لى جماعات أخرى كالجماعة السلفية بهة الإسلامية للإنقاذ بالإضافة إللإنقاذ الجناح العسكري للج

  .سلامية المسلحة وغيرها للدعوة والقتال والجماعة الإ
إعلان هذه الجماعات قرارها واحدة ضمن نصوصه ، تبين بوضوح سبيل فقانون الوئام أقر مادة    

وفي مقابل ، إلى سلطة الدولة مع تسليم أعضائها نفسها  ع النهائي عن انتهاج العنف ، وحلبالإقلا
خر يكون في صالحهم ، وهذا ما تدل ن آك قانوتطبق عليهم بل هنا ذلك فإن أحكام القانون المذكور لا

تطبق الأحكام المذكورة أعلاه إلا عند الاقتضاء على  لا:(والتي نصها، من القانون ) 41(عليه المادة 
الأشخاص المنتمين إلى المنظمات التي قررت بصفة تلقائية وإرادية محضة إاء أعمال العنف ووضعت 

  .(2) )نفسها تحت تصرف الدولة كليا
كوا وحسب العديد من رجال القانون  قانون الوئاممن أهم المواد التي تضمنها )  41(عد المادة ت   

قانون الوئام ، وهي الأساس أيضا  خر أو مرسوم يكون أكثر تسامحا منآلمحت إلى قرب صدور قانون 
  بإاء أعماللقائية وإرادية محضة للعفو عن أولئك المنتمين للجماعات المسلحة والتي قررت بصورة ت

أنه لم يتم ذكر ) 41(والملاحظ في نص المادة .(3) العنف وحل نفسها ووضع نفسها تحت تصرف الدولة 
أن يكون الجيش الإسلامي  االجماعات المسلحة المعنية بالمادة ولكن أغلب المتابعين في ذلك الوقت رجحو

قانون الوئام المدني أصلا تأسس على  أعلن تخليه عن حمل السلاح،كما أن هكون، للإنقاذ هو المقصود
  .قاعدة ذلك الاتفاق الذي تم بينه وبين السلطة 

سقطوا بسبب فوضى  نالذيهم و، خصص قانون الوئام المدني أيضا حيزا لفائدة ضحايا الإرهاب    
لتي من القانون وا) 40(تها المادة نأوائل التسعينيات ، هذه الفئة ضم ذالعنف التي اجتاحت البلاد من

  :ة الينصت على أنه يمكن لضحايا الإرهاب الاستفادة من الحقوق الت
التأسيس كطرف مدني والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق م إن أرادوا ذلك حسب نص  -   

ويقصد بالتأسيس كطرف مدني هو مطالبة الضحية بتعويض عن الضرر الذي لحق م ، )40(المادة  
  .المطالبة بالتعويض من مكنت هؤلاء الضحايا أو ذويهم )  41(، وعليه فالمادة جسديا كان أو معنويا 

 .المادة كفل الدولة بدفع التعويضات حسب ما تنص عليه نفستت -   
بعد فراغنا من شرح مضمون قانون الوئام، ينبغي أن ننوه إلى ملاحظة مهمة وهي أن هذا القانون    
  . الوئام المدني من قانون) 42(وفقا للمادة وذلك ، العمل بقانون الرحمة  ىألغ
  

                                                
والمتعلق باستعادة الوئام  1999يوليو 13الموافق لـ  هـ1420ربيع الأول  09فيالمؤرخ  08-99القانون رقم رئاسة الجمهورية،  (2)
    .8.ص مرجع سابق، ،المدني

  .، صفحة الأنترنتمرجع سابقنبيل بويبية،  (3)  
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  المراسيم التنفيدية  -ب
أقدم رئيس الجمهورية على استصدار  ، بعد أن تم إقرار قانون الوئام المدني واستصداره بشكل رسمي    

ومن ثم توضيح  بعض مواده، عنوإزالة الغموض ذية دف دعم قانون الوئام، ثلاثة مراسيم تنفي
  :وهذه المراسيم هي  ستفادة من تدابير القانون بصورة يسيرة وسهلة للتجسيد،إجراءات الا

  
  
المحدد لخطوات تسليم مرتكبي  1999جويلية  20الصادر بتاريخ  142-99ي رقم ذالمرسوم التنفي -

 .)1(لاستفادة من الوضع رهن الإرجاء لجرائم القتل الفردي و الاغتصاب لأنفسهم 
مواد تولت مهمة توضيح المراحل التي يمر عبرها مراحل تسليم ) 5(ن خمسة مم يتكون هذا المرسو    

وذلك سعيا ، وهم الذين ارتكبوا جرائم القتل الفردي والاغتصاب ولأسلحتهم  ، الأشخاص لأنفسهم
وهذا المرسوم بمواده الخمسة أشار بوضوح إلى ارتباطها . لاستفادم من تدابير الوضع رهن الإرجاء 

  .المدني من قانون الوئام) 8(على المادة الثامنة واستنادها 
المتعلق بشرح إجراءات الاستفادة  1999جويلية  20الصادر بتاريخ  143-99ي رقم ذالمرسوم التنفي -

وكيفية إخطار لجان الإرجاء وقواعد سيرها وصلاحياا ، وقد جاء هذا المرسوم في ، من الوئام المدني 
  ...).لتوضيح ينظر إلى الملحق رقم ل( .مقارنة بسابقيهأطول مرسوم  فهو، وبذلك (2) مادة ) 22(
والخاص بشرح كيفيات تعويض  1999جويلية  20الصادر بتاريخ  144-99ي رقم ذالمرسوم التنفي -

وهي التي أكدت على حق ضحايا . من قانون الوئام ) 40(، وذلك تنفيذا للمادة )1(ضحايا الإرهاب 
التعويضات ، غير أن المادة المذكورة وردت من دون تفصيل وبذلك جاء هذا  الإرهاب في الحصول على

  .مواد ) 7(ويتكون هذا المرسوم من سبعة  ، المرسوم لتجاوز هذا الجانب

                                                
المحدد  1999يوليو 20:ه الموافق  ل 1420ربيع الثاني  7المؤرخ في  142-99المرسوم التنفيذي رقم رئاسة الحكومة ،   )1(

، الجريدة الرسمية ، والمتعلق باستعادة الوئام المدني  1999جويلية  13المؤرخ في  08-99من القانون رقم  08لكيفيات تطبيق المادة 
   .04، ص 1999يوليو  20الصادر في  48العدد 
المحدد  1999يوليو  20:ل ه الموافق 1420ربيع الثاني  7المؤرخ في  143-99المرسوم التنفيذي رقم رئاسة الحكومة ،  (2)

والمتعلق باستعادة  1999جويلية  13المؤرخ في  08-99من القانون رقم   35-32-31-16-14لكيفيات تطبيق أحكام المواد 
  .07، ص 1999يوليو  20الصادر في  48، الجريدة الرسمية ، العدد الوئام المدني 
    

المحدد  1999يوليو  20:ه الموافق ل 1420ربيع الثاني  7المؤرخ في  144-99المرسوم التنفيذي رقم رئاسة الحكومة ،   )1(
، الجريدة  والمتعلق باستعادة الوئام المدني 1999جويلية  13المؤرخ في  08-99من القانون رقم  40لكيفيات تطبيق أحكام المادة 

   .09، ص 1999يوليو  20الصادر في  48الرسمية ، العدد 
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وقد أصدر  :(2)  2000جانفي10:الصادر بتاريخ 03-2000الرئاسي الخاص رقم  مرسوم العفو -ج
الجناح العسكري لجبهة  بالأساس الجيش الإسلامي للإنقاذالرئيس بوتفليقة هذا المرسوم لصالح أعضاء 

  .الإنقاذ المحظورة ،كما يشمل هذا المرسوم  أيضاً عناصر الرابطة الإسلامية للدعوة و الجهاد 
قانون الوئام لا أحكام  تنص على أن والتيمن قانون الوئام ) 41( المادة إلىهذا المرسوم يستند أساسا     

إاء  اتضاء على الأشخاص المنتمين إلى الجماعات التي قررت بمحض إرادا وتلقائيتطبق إلا عند الاق
حينها كانت المادة عامة وغير واضحة ، ووضعت نفسها تحت تصرف الدولة كليا  ،أعمال العنف

عتباره اب، تباع الجيش الإسلامي للإنقاذأ ولكنها كانت تشير بوضوح حسب المتابعين إلى أعضاء و
ويرى آخرون أن  ،لذي عقد الهدنة مع السلطة وقام بحل نفسه وتقريره التوقف ائيا عن العنفيم اظالتن

جل قانون الوئام المدني بثلاثة أشهر أصدره الرئيس بوتفليقة قبل انقضاء أالمرسوم جاء أساسا للعفو الذي 
 (3).  
و السياسية على قرار الهدنة  ضفاء الشرعية القانونيةلإإلى أن المرسوم المذكور جاء  ،ويضيف آخرون   

هذا  بوتفليقة وقد عرف الرئيس،  1997الذي التزم به الجيش الإسلامي للإنقاذ منذ الفاتح أكتوبر 
اجتهاد شخصي لإيجاد حل من خلال  لقانون الوئام و ةنه تتمأ(:  بقوله 2000 فيفري 4 في المرسوم

وبالحوار و القناعة اتبعوا ، ومن تلقاء أنفسهم  ناس قاموا بعمليات إجرامية مكروهة ومنبوذةأالعفو عن 
 حيلة لهم إلا ووصلوا إلى خلاصة أنه لا ، همييدأوا الشفافية ولمسوا الصدق بأن رأخطوات الأمة بعد 

   (4).) ... حل أنفسهم لأم يضرون ببلادهم
  :يلي تضمنت ما حيث ،وقد جاء هذا المرسوم في أربع مواد فقط    
ادية وتلقائية إاء مات قررت بصفة إرظتابعات للأشخاص الذين سبق وأن انتموا إلى منإعفاء من الم-   

 ،هم بملحق أصل هذا المرسومؤووضعت نفسها تحت تصرف الدولة كليا و المذكورة أسماأعمال العنف، 
أسماء غير أن ملحق هذا المرسوم الذي يحتوي على  ، )1(جاء في المادة الأولى من هذا المرسوم  وهذا ما

  (2) .نشريالمستفيدين من هذا العفو لم 
المستفيدين من هذا المرسوم ، الذين يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية لا تطبق عليهم أحكام المادة  -   
و التي كانت قد حرمت المستفيدين من قانون الوئام من حقوقهم المدنية ، من قانون الوئام المدني  )5(

                                                
، يتضمن  2000يناير  10: الموافق لـ  1420شوال عام  4المؤرخ في  03-2000رسوم الرئاسي رقم المرئاسة الجمهورية ،  (2)

    4، ص 2000جانفي  12، الصادر في  01الجريدة الرسمية ، العدد .  عفوا خاصا
  .، صفحة الأنترنتمرجع سابقنبيل بويبية،  (3)  
    99.ص ،مرجع سابقنعيمة عزوق،  (4)  

، يتضمن عفوا  2000يناير  10: الموافق لـ  1420شوال عام  4المؤرخ في  03-2000المرسوم الرئاسي رقم ة ، رئاسة الجمهوري  )1(
   4.، صمرجع سابق،  خاصا
  .، صفحة الأنترنت مرجع سابقنبيل بويبية ،  (2)
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 ،سنوات)10(ا الحرمان ذه ويمتد ،العقوباتمن قانون ) 2(الفقرة  )08(المادة والسياسية التي تنص عليها 
  .(3)  و تأكيد تمتعهم بكامل حقوقهم القانونية، ا المرسوم بالعفو عنهمذمن ه وبذلك جاءت المادة الثانية

عليها  غير أم لم يحترموا الالتزامات التي نصت، الأشخاص الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم  -
و هذا ما وضحته ، من قانون الوئام، هؤلاء تتوقف استفادم من نظام الإعفاء من المتابعات  )41(المادة 

   (4)من مرسوم العفو الخاص  )03(المادة الثالثة 
  

  :آليات تجسيد سياسة الوئام المدني
  

ير سياسة الوئام المدني يفة بتسلات والأجهزة المكليعملت السلطة الجزائرية على توفير عدد من الآ   
المتمثلة  و حيااات وصلاليوستحاول الدراسة من خلال هذا العنصر دراسة هذه الآ وتجسيدها ميدانيا ،

  :أساسا في
من حيث تمتعها بصلاحية ، وهي لجان مكلفة بتسيير إجراء الوضع رهن الإرجاء :لجان الإرجاء -1

نطاق الة تؤسس على يستفادة منه، وهي لجنة إقليمو عدم الاأالاستفادة من الإرجاء  اتخاذها قرار
  . ، )1( .الوئام قانون من) 14(وهذا ما وضحته المادة ، قليمي لكل ولاية من ولايات الوطن الإ
من قانون الوئام ،فإن لجنة الإرجاء على ) 15(فحسب المادة  جان ،لوبالنسبة للعناصر المكونة لهذه ال   

جنة لميا وهو رئيس اليالنائب العام المختص إقل : (أعضاء وهم ) 6(تة س مستوى كل ولاية تتكون من
الدرك الوطني للولاية ،رئيس الأمن  ة،ممثل عن وزير الدفاع الوطني ،ممثل عن وزير الداخلية ،قائد مجموع

  (2)ممثلهم المؤهل الولائي ،نقيب المحامين أو
  :يوه ،من قانون الوئام) 14( المادة فقد تضمنتها ،للقيام ا اءأما المهام التي تكلف كل لجنة إرج     

  .القرار بشأن الوضع رهن الإرجاء  اذاتخ-
  .التدابير التي يخضع لها الشخص الموضوع رهن الإرجاء  ذاتخا-
  .إثبات إلغاء الإرجاء و النطق به-
  .الوضع رهن الإرجاء  ةاقتراح أي تدبير على السلطات المختصة لمراقب-

                                                
  .، صفحة الأنترنتالمرجع نفسه(3)  

(4) ،  ، يتضمن عفوا خاصا 2000يناير  10: الموافق لـ  1420شوال عام  4في المؤرخ  03-2000المرسوم الرئاسي رقم رئاسة الجمهورية ،  
4.، صمرجع سابق  

    
والمتعلق باستعادة الوئام  1999يوليو 13الموافق لـ  هـ1420ربيع الأول  09فيالمؤرخ  08-99القانون رقم رئاسة الجمهورية،   )1(

   5.، ص مرجع سابق، ،المدني
    .، نفس الصفحة نفسهالمرجع  (2)
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   .تة لهوتسليم الشهادة المثب ، الإرجاءإثبات انقضاء -
  .(3) تعيين مندوب الإرجاء -
 لىمهمتها بالأساس المحافظة ع من أهم مؤسسات الدولة ،و هي : مؤسسة الجيش الوطني الشعبي  -2

   (4)وحماية مجالها الجوي والبحري وكذا الدفاع عن السيادة الوطنية ، الوحدة الترابية للبلاد
 ل التسعينات،ائالذي أصاب البلاد أو ،لتصدي للإرهابا في المؤسسة بدور رئيسي قد قامت هذهو    
  : اليةالمهام الت ت لهاات تجسيد سياسة الوئام حيث أسندآليمن أيضا هذه المؤسسة  دوتع
 تخاذع عن حياة المواطنين وممتلكام و اوضمان الدفا سياسة الوئام، ذمن البلاد أثناء تنفيأمراقبة  -

ئك للأو رتكاب عمليات إرهابيةافترة الاستفتاء للحيلولة دون  في وخاصة، ت أمنية محكمةإجراءا
  .سعى الوئاملم ينضالراف

  والذين سلموا أنفسهم مع معاملتهم  ، استقبال الأشخاص الراغبين في الاستفادة من تدابير الوئام-
  .142-99من المرسوم التنفيذي رقم )2(وهذا وفقا للمادة ، معاملة حسنة 

هي وكل الوثائق التي  ، استلام الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال -
  .وذلك بحسب نفس المادة السابقة الذكر، بحوزة التائبين مع إعداد محضر يقر باستلامها 

توى مصالحها أو سواء على مس، جمع كافة الأسلحة والمتفجرات و الوسائل النارية التي يتم استلامها  -
والتكفل بمصير هذه الأسلحة والتصرف فيها وفقا لحاجة . المصالح الأخرى التابعة للأمن والدرك الوطني 

  .الجيش 
 من )2(وفقا للمادة ، المؤهل إقليميا عند تسجيل أي حالة استقبال للتائبين  إخطار النائب العام -

  .142-99المرسوم التنفيذي رقم 
جاله المحددة ، آالمسلحة والمسلحين الرافضين للاستجابة لمسعى الوئام بعد انتهاء  محاربة الجماعات -

حيث دعا الرئيس بوتفليقة عناصر الجيش إلى شن حملة واسعة ضد الرافضين لوضع السلاح مباشرة بعد 
  .)1(2000جانفي 13جاله في آانتهاء 

والتي تتمتع  ،هام حفظ الأمنهي إحدى مؤسسات الدولة التي تضطلع بم:مؤسسة الدرك الوطني -3
وقد كلفت بالمساهمة في تسيير وتنفيذ مبادئ سياسة الوئام  .بصلاحيات واسعة في مكافحة الإرهاب

في استلام الأسلحة دون أن  142-99من المرسوم التنفيذي رقم )2(المدني، وتتمثل مهمتها حسب المادة 
  .يكون لها حق التصرف فيها

                                                
والمتعلق باستعادة الوئام  1999 يوليو13الموافق لـ  هـ1420ربيع الأول  09فيالمؤرخ  08-99رئاسة الجمهورية، القانون رقم  (3)  
  5.، ص، مرجع سابق، المدني
  .248، ص )ن ت د،  2الهدى ،ط دار : مليلةينع( النظام السياسي الجزائري،  الشعيرسعيد بو (4)

  106 .، صمرجع سابقنعيمة عزوق،  )1(
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شرطة هي وسيلة الدولة في حماية أنظمتها وصون حقوقها وحقوق الأفراد ال :الشرطة القضائية  -4
والجماعات المكونة لها، وهذا الجهاز له دور مهم في الجزائر فهي أداة لتنفيذ القانون، ومهمتها بالأساس 

  .هي خدمة الشعب وتوفير الأمن له
، تبعة قضائية وتتلقى منه الأوامر  تتبع النائب العام إذأما الشرطة القضائية فهي من فروع الشرطة     

وهي أيضا تتمتع . والبحث عن ارمين وجمع الدلائل ضدهم، وتقوم بالكشف عن الجرائم و إثباا 
تحديدا بتنفيذ التدابير التي تقرها لجان الإرجاء  بدور مهم في تسيير وتنفيذ سياسة الوئام المدني، و تتكفل

أا تقوم  ما أن مندوب الإرجاء يعين من إحدى مصالحها فضلا علىك.ها ميدانيا رامومتابعة مدى احت
بتنفيذ قرارات النائب العام، وإلى جانب هذا كله فهي تعتبر إحدى المصالح المكلّفة بتنفيذ ومتابعة إجراء 

وإلى جانب هذه .   الإحالة على الإقامة المؤقتة التي قد تفرض على المستفيدين من تدابير قانون الوئام
فإن سياسة الوئام المدني نصت على إمكانية الاستعانة بالنواب العامون ، رؤساء ، ات والأجهزة ليالآ

  .)1( .الدوائر ووكلاء الجمهورية لتجسيد مبادئها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .107-106 .، صنفسهرجع الم )2(
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  تقييم سياسة الوئام المدني: المطلب الثالث 
  

ستراتيجية عامة أعلن عنها الرئيس بوتفليقة منذ الوئام المدني نقطة البدء الأولى ضمن إ مثل قانون    
، حيث استهدفت هذه المبادرة بالأساس تقويض أركان الأزمة  1999وصوله إلى سدة الحكم في أفريل 

الأمنية المستعصية التي اندلعت رسميا عبر إقدام السلطة الحاكمة في الجزائر على إيقـاف المسار الانتخابي 
التي بذلتها الدولة لتجسيد الأحكام التي تضمنها قانون الوئام على الأرض إلا ، وبرغم الجهود 1992عام 

  .أن السياسة المنتهجة، تعرضت لانتقادات عديدة و محاولات أخرى لتقييم أدائها
وقد قامت الدراسة برصد أهم الآراء و الملاحظـات و التحليـلات التي تخص سياسة الوئام      

  .المدني
على الأمني  الشقغلبة  أولهاعديدة  مثالبأن قانون الوئام المدني وقع في ، ينلالمحليرى عدد من      

في حين أن جوهر الأزمة في بعدهـا السياسي و ليس في  ، ةالسياسي في صياغة مواده القانونيـالشق 
 فالعننحـو نزع الغطاء عن  نذلك جليا في سعي المشرعين لهذا القانو او يبدو ،)1( مجرد الشق الأمني

بما يعني رفض السلطة ،  (2) جنائية مثلها مثل أي جرائم أخرى مالسياسي بالتعامل معه باعتباره جرائ
و الذي يستهدف إعادة جبهة  ،التعامل مع تلك الدعـوات المتكررة لتفعيل الحوار الوطني في الجزائـر

ذكور يكرس استبعادها مفضلا كون القانــون الم،ة يالإنقاذ المحظورة كطرف أساسي في الحياة السياس
السياسي  و بالمقابل يتجاهل الشق .لإنقاذلالجيش الإسلامي  ممثلا فيتعامله مع الشق العسكري فيها 

هل ،  نقطة البدء و التكييف الواقعي للأزمة س بوتفليقة تعـود إلىو هو ما يجعل سياسة الرئي  ،منها 
نى آخر عت بمواقعها في السلطة إلى آخر رمق ؟ بمثشبأم أزمة نخبة عسكرية ت، هي أزمة نظام و مجتمع 

                                                
  على الموقع ، "الأزمة السياسية هل إلى خروج من سبيل؟ : بعد عام على بوتفليقة" ،سعداوي عمرو عبد الكريم  )1(
  www.isamouline.nethttp://   ،  11/2011/ 13تاريخ أخر اطلاع   

  .صفحة الأنترنت ،المرجع نفسه  (2)
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 كانو . ؟  مني و عنف مسلحبالأساس نتج عنها تدهور أ هل الأزمة الجزائرية أزمة أمنية أم أزمة سياسية
في ، لن تعود تحت اسمها أو أي اسم آخر  الإنقاذبأن جبهة قد أكد مرارا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

  .(3)  اذبما فيها جبهة الإنق. تثني أحدابه تحدث عن مشروع مصالحة لا تسين أنه و قبل انتخاح
من المواصلة في هذا  -أحد رجالات حركة البناء الحضاري  –السيد عبد العزيز شوحة وقد حذر   

ر عن بعض الكفاءات و ـأن المشروع المطروح لن ينجح إلا إذا تم رفع الحج لالمنحنى من قبي
والتي نشطت ضمن حـزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الذين لم يتورطوا ،  ـات السياسيةيلعاالف

 ،سم عن إرادة الأمةاالح 1991باعتبار أن هؤلاء عبـروا في منعطف  ، بطريقة مباشرة في أعمال العنف
  ولذلك يجب أن يستفاد منهم في صناعة 

  
ي مهما كانت قيمته سيكون و إلا فإن أي حل سياس، المستقبل السياسي للبلاد و عدم ميشهم 

السياسية تعـاني من الشلل و الانسداد و فقدان الثقة و خيبة الأمل من قبل  ةمنقوصا و ستظل الحيـا
   )1(.الأمة
إلى انتهاج هذا الأسلوب له  ةو لكن من جانب آخر يرى عدد من المتابعين أن لجوء السلطة الحاكم    

و كان ، الوطنية  ةلمصالحاالأمني لمشروع كبير اسمه  س سوى الشقما يبرره إذ أن قانون الوئام المدني لي
  .(2)  ثار الأزمةة آلا بد من استكماله بشق سياسي لمعالج

قانـون الوئام و منها أحكام ات التي اعتمدا السلطة في تجسيد يفيما يتعلق بالآل، و سياق آخروفي   
فهذه اللجان  .(3)  ون الوئام المدنيمن قان) 14( عليه المـادة صحسب ما تن، تشكيلها للجان الإرجاء 

و ، المسلحة  تالتي تأسست بغرض الفصل في التماسات العفـو المقدمة من طرف أعضاء الجماعا
،إذ تعمل دون شفافيـة  –حسب عدد من الملاحظين  –أنفسهم بصورة فردية لوحظ أا  االذين سلمو

يشارك فيها عائلات الضحايا أو عامة الجمهور في أشغال و لا ، ات مغلقة تجتمع هذه اللجان في جلس
هذه اللجان بأا توافق على التماسات العفو  حقوق الإنسان الجزائريين ناشطيو يتهم بعض  ، مداولاا

ون الوئام لم يرتكب جرائم تحرمه بموجب قان اسلتمة دون التأكد من أن مقدم الايلآبسرعة و بصورة 
  (4) .عفو من العقوبة الجنائيةلتمتع بالالمدني من ا

                                                
  .، صفحة الأنترنتالمرجع نفسه  (3)  

   ، "الجزائر و مشروع الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية"  ، عبد العزيز شوحة  )1(
   13/11/2011خر اطلاع آتاريخ   ،  www.chiob.net  :الموقع  على         

    ، "بالون اختبار أم جرعة سياسية : العفو الشامل " ، محمد الامير  (2)
  13/11/2011خر اطلاع  آتاريخ   ،  www.chiob.net   :على الموقع         
    5ص،  رجع سابقمالمتعلق باستعادة الوئام المدني ،  1999يوليو  13المؤرخ في  08- 99رئاسة الجمهورية ، القانون رقم  (3)  

   .، صفحة الأنترنت مرجع سابقنبيل بويبية ،  (4)
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و يشير بعض المتتبعين في معرض انتقادهم لنتائج الوئام المدني إلى استمرار عدد من قوات الأمن في     
 اولوؤبلغ مسأإذ  ، التمتع بحصانة شبه تامة من المساءلة على ما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان

قد تمت  ، منهم أعضاء من الدفاع الذاتيو قوات الأمن فردا ممن لهم صلة ب 348وزارة العدل أن 
لكن هذا الرقم ضئيل مقارنة ،  1992ملاحقتهم قضائيا بشـأن انتهاكات حقـوق الإنسان منذ عام 

   (5).بعدد الاغتيالات و الإعدامات بدون محاكمة فضلا عن حالات اختطاف عديدة
حتكـر المشهد بشكل كامل تقريبا الجمهورية ا فقد لاحظ الجميع أن رئيس،  سبق قولهإضافة لما     
اه ـة بمسعحتى تسيير و تنشيط حملة الاستفتاء الخاص أو، واء من حيث إعلان مشروع الوئام المدني س

 و كأنه استفتاء على شخص الرئيس أكثر منه ااء على القانون بد، فضلا عن أن الاستفت الإصلاحي
و  التي تبنى على ةة الديمقراطيـو هذا بلا شك يتنافى و حقيق ،ن عنهـاء على البرنامج الذي أعلـاستفت

  .و ليس على الأشخاص ، القوانين و المؤسسات
ن ذهاب الرئيس بوتفليقة إلى طـرح مشروع الوئام المدنـي على فإ وبرأي الكاتب سليم العلوي    

على اثر ، بحصان واحدالاستفتاء قصد من ورائه استعادة شرعية منقوصة عقب انتخابات رئاسية جرت 
لينخرط بسهولة في مسار الوئام  الرئيس المنتخب إلى دعم شعبيو لذلك احتاج ، انسحاب منافسيه 

و بذلك أضحى الاستفتاء سياسيا بامتيـاز كونه استهدف إضفاء الشرعيـة على حكم   )1( .المدني
  .الرئيس و سياساته الإصلاحية

صفهم للاستفتـاء الشخصي و السياسـي بأنه لصيق ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك في و   
، و هذا ما يتنافـى مع أهداف سياسة الوئام المدنـي ، المتخلفة  لو سمة من سمات الدو، بالدكتاتورية 

دستور أو أي اليتحقق بأن يكون مشروع  يذلك أن الاستفتاء الديمقراط. و هي تحقيق الديمقراطية 
فهي التي تبادر به قبل أن يتم عرضه علـى ، ية منتخبة طرف جمع منقانون معروض موضـوع 

و في الحالة الجزائرية كان المفترض أن يكون قانون الوئام المدني خلاصة حوار و نقاش ،  (2) الاستفتاء
 دفو ذلك  ،أطراف الأزمة الرئيسية بخاصةطراف و ك كافة الأار، يتم فيه إشمجتمعي مستفيض

  .فقط  هاو ليس معالجة أعراض ، اجتثاث الأزمة من جذورها
أحكامها  نلسريـا ددلأجل المحلهو تجاوزها ،  دنيالتي وقعت فيها سياسة الوئام المالمثالب و من       

ستفادة منها أي قبل من تاريخ صدورها إلى آخر أجل للا ابتداءإأشهـر ) 06(و هي ستة ، في الميدان 
هو تمكن عدد من المسلحين مـن الاستفادة من ، نب غير أن المسجل في هذا الجا.  2000جانفي  13

                                                
  .، صفحة الأنترنتالمرجع نفسه  (5)  

  ، "الجزائر من مشروع الوئام  إلى سباق الرئاسة " سليم العلوي ،   )1(
   13/11/2011 :خر اطلاع آتاريخ ،     www.islamonline.net: على الموقع       

     182.،ص جع سابقمرعزوق ،  نعيمة (2)
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و هذا ما اعترف به رئيس الجمهورية حيث قال في  ، أحكام القانون حتى بعد تجاوزه الأجل المذكور
فإن أبواب التوبة  ،ما دامت أبواب التوبة مفتوحة عند االله...: (2001سبتمبر  24خطابه بجيجل في 
  .(3) )عندنا تبقى مفتوحة

و هو إرساء ، يكرس لشيء سلبي حتى و إن كانت النوايا طيبة –إن جاز التعبير  –رق هذا الخإن     
  .الحقة جاءت لتكريس دولة القانون و ليس العكس ةأن الديمقراطي ، معثقافة عدم احترام القانون

ة و إن كانت كل الأطراف تجمع على تحسنه بشكل ملموس مقارن، و فيما يتعلق بالوضع الأمني     
ئام لم تتمكن من القضاء على جذور إلا أن سياسية الو، (4)الوئام  قانونإصدار  نبالسنوات السابقة ع

  .بالكامل كالتطرف و الفقر و البطالة و التهميش ومنابعه الإرهاب
 الخاطئ ن و الفهمالديلو في غإلا أن ظاهرة ال عن السابق و بالرغم من تراجع حدته، فبالنسبة للتطرف   

 و هذا الواقع تغذيه عوامل أخرى ، لام مازالت منتشرة لدى فئة معتبرة من الشباب الجزائريللإس
 تزداد بشكل ملحوظ فبعضها يؤكدفي الجزائـر ة الفقر ـالتقارير أكدت أن نسب، فو البطالة  كالفقر

حسب من عدد السكان  % 22.6صل إلى والذين يعيشون تحت خط الفقر  الفقراء ةـنسب أن
    )1( .و هذا الرقم مرعب فعلا، 2004سنة ات إحصائي

 2004نةـس % 17إلى  2003سنة  % 24إلى  1999سنة  %30و برغم انخفاضها من ، أما عن البطالة    
خصبة للجوء الشباب نحو  ةة مما يوفر أرضييلاحسب تقديرات السلطة الجزائرية إلا أا تبقى نسبة ع

  (2) . تلف صورهالتعبير عن سخطهم باستعمال العنف بمخ

 و يظهر ذلك على سبيل، الوئام أيضا هو تكريسه لمخالفة قوانين الجمهورية مثالب قانونو من     
إذ الملاحظ أن السؤال ، المثال في طريقة و منهجية طرح سؤال الاستفتاء حول قانون الوئام المدني

تنص على أن  من قانون الانتخابات) 169(فالمادة ، المطروح كان غامضا و مربوطا بالجهة التي أصدرته 
و ) المطروح عليكم ...... هل أنتم موافقون على (  :اليصيغة السؤال يجب أن يكون على النحو الت

هل أنتم مع أو ( :ليالكن صياغة سؤال استفتاء الوئام المدني جاءت مخالفة تماما إذ صيغ على النحو الت
  .) السلم و الوئام المدني ق تحقيإلى لرئيس الجمهورية الراميضد المسعى العام 

 فالملاحظ وبشكل جلي مخالفة صيغة السؤال مع ما ينص عليه القانون فضلا عن ربطه و بشكل   
على تعزيز دولة القانون و  دوسفي هذا  ، ومباشر بالجهة التي وضعته و هي رئيس الجمهورية

نه جاء شاملا وواسعا من دون أن لفظ غامض كو) المسعى العام(و زيادة عن ذلك فلفظ ، المؤسسات

                                                
  13/11/2011خر اطلاع آتاريخ   ،  www.elmouradia.dz خطب رئيس الجمهورية ، على الموقع   (3)
    13.، ص مرجع سابقرشيد تلمساني ،  (4)

341،ص)1،2010منشورات الحلبي ،ط:وتبير(  إشكاليات الديمقراطية والتنمية في المنطقة العربية وسيم حرب وآخرون،  )1(
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العام لا يقصد به فقط قانون الوئام بل يشمل كل  فالمسعى .يحدد المقصود ذا المصطلح بالضبط
تدخل ضمن هذا  ةالمبادرات الأمنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي يراها رئيس الجمهوري

و  1999سبتمبر  16الاستفتاء في علم ا يوم  ىلبرلمان علا ثليه فيالمسعى العام و التي لا الشعب و لا مم
  .(3) هما معلوم والآخر مجهولحدكأن الشعب صوت على جانبين أ

الملحقة  ةو المراسيم التنفيذي مقانون الوئانص أن سياسة الوئام المدني و انطلاقا من ، سجل أيضاومن الم   
أن  كونفئة المفقودين  كو من ذل، ساة الوطنية المأ ابه تجاهلت بشكل واضح لفئات معينة من ضحاي

و هو ما دفع بعض الجمعيات المدافعة عن ، قانون الوئام المدني لم يتطرق مطلقا لهذه المسألة الحساسة 
 بأاإلى وصف سياسة الوئام  الآخر دفع البعض ، كماحقوق هذه الفئة إلى رفض هذه السياسة بالجملة 

حرمان القيادات  ثر من كوا حل سياسي شامل في إشارة إلىكط أني جزئي فقـعبارة عن حل أم
، إلى ذلك سابقا  ن تدابير الوئام كما أشرنامالإسلامية للإنقاذ المحظورة من الاستفادة  ةالسياسة للجبه

  . (4)سياسيا و ليس أمنيا فقط ة و كانت تتطلب حلايبالرغم من أن الأزمة سياس
    
من إرساء  لاو تغييب الحقيقة بد للاعقابهو تكريسها لسياسة ا، ام أيضا ومن إخفاقات سياسة الوئ   

ول بإذ من غير المق ةو على رأسها ضرورة عقاب ارم و إظهار الحقيق، قيم العدالة و الحق و القانون 
ألف شخص و خسائر مادية  150ط أكثر من وأخلاقيا و قانونيا أن يخرج ارم بأيدي بيضاء بعد سق

خارج الوطن وضلا عن نزوح مليوني شخص داخل  فمليار دولار و مليون عائلة متضررة  21 تجاوزت
و هذا ما جعل  ، ة عادلةم الهائل من المآسي من دون معالججهذا الح رقول أن يمعن غير الممف. 

إذ  ، المنظمات الحقوقية الدولية تنتقد قانون الوئام كونه خرق حقوق الإنسان و كرس سياسة اللاعقاب
   )1( .اذار رسمي للضحايتون تقديمهم لاعدأعاد ارمين للمجتمع من 

و الحقيقة أن  ، سياسة بكاملها بالفشلالفمن الظلم الحكم على  ، ولكن و بالرغم مما سجلناه سابقا   
ن إصدار القانون ع اليةالت السنواتهناك عدد من المكتسبات التي حققتها سياسة الوئام على الأقل في 

الداعي  هونك –بوتفليقة  سو من جهة أخرى من الإجحاف تحميل الرئي ، اص ا هذا من جهةالخ
  (2) . معقدة ةوثقافية وسياسي ةتراكمات عقود مضت و تركيبة اجتماعي -لمشروع هذه السياسة

ولذلك فالدراسة حاولت رصد أهم الإنجازات و المكتسبات التي تمكنت سياسة الوئام المدني من    
  .ةاليذا ما تسجله الصفحات التهو ، يقها تحق

                                                
    187،ص مرجع سابقنعيمة عزوق ،  (3)  

  .، صفحة الأنترنت مرجع سابقعمرو عبد الكريم سعداوي ،  (4)
   205ص ،  مرجع سابق: نعيمة عزوق   )1(

  .، صفحة الأنترنت مرجع سابقعمرو عبد الكريم سعداوي ،  (2)
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بعد ثماني سنوات كاملة من  للسلطةبة الجادة غالر تأظهر اأ لسياسة الوئام، ةمن النتائج الايجابي   
إلى تطوير مقاربة سياسية تحطم فيها التوافق العملياتي للجماعات الإرهابية  أزمة العنفالتعامل الأمني مع 

إرهابي أنفسهم  6000و هذا ما أدى إلى  تسليم أكثر من ، رامجها و قناعاا على الرغم من اختلاف ب
مما ساهم في تراجع  (3) .قطعة سلاح 4500أكثر من  ةتمكنت الدولة من استعاد كما إلى السلطات المعنية

وفي هذا تكريس ، عن هذه الجماعات الإجرامية احقيقي للعنف الإرهابي مع نزع الغطاء السياسي ائي
  .القانونن علحق الدولة الشرعي في مكافحة الجماعات الخارجة 

فإن المعطيات تبين نجاحا مهما لسياسة الوئام المدني على الصعيد الأمني يبدو  ،و في سياق متصل    
و هذا ما أدى  إلى  ، ف من المسلحين للترول من الجبال كما أسلفنا القول لالآذلك في استدراج ا
فبعدما بلغ عدد ضحايا العنف المسلح أكثر من ، بشكل محسوس  العنفيا بسبب تقليص أعداد الضحا

تصريح رئيس الجمهورية في  حد أي سبعة سنوات فقط على 1999و  1992ألف قتيل ما بين  150
 و هذا النجاح لا يمكن لأحد 2003ل فقط سنة ـقتي 900تقلص هذا العدد إلى  ، إحدى خطاباته

  .تقرار أمني معتبرا مما أكد نجاعة الأسلوب السلمي في معالجة مشكلة العنفنكرانه إذ سمح بتحقيق اس
كما أن السلطات الرسمية تمكنت فعلا من إقناع عدة جماعات مسلحة بحل نفسها و تسليم أتباعها    

 تفاق بين الجيش الجزائريوهذا ما تم فعلا بعد نجاح ذلك الا، ستفادة من العفوإلى السلطات المعنية للا
على حل تنظيمه و تسليم  هذا الأخيربقيادة مدني مزراق بعدما أقدم  الجيش الإسلامي للإنقاذو لرسميا

و هو ما قام به أيضا زعيم الرابطة الإسلامية للدعوة و الجهاد ، نفسه و بقية أعضاء تنظيمه إلى السلطة
سلامية المسلحة و الجماعة لم يبق في الجبال آنذاك سوى جماعتين هما الجماعة الإ كعلي بن حجر و لذل

  )1( .السلفية للدعوة و القتال و جماعات أخرى  صغيرة
فقد شهد هو الآخر تحسنا ملحوظا فمعدل زيادة الإنتاج المحلي وصل إلى ، وعلى الصعيد الاقتصادي    

 2005في عام  %16إلى حدود   انخفضكما أن التضخم ،بسنوات الأزمة  ةمقارن 2005عام  1.1%
مليارات  )4(الصعبة من أربعة  العملة كما ارتفع احتياطي البلاد من(2) .1994سنة  %20ان بعدما ك

  (3) . 2002مليار دولار حسبة معطيات سنة  30إلى  1999دولار سنة 
تؤكد على وجود تحسن و لو معتبر في الفترة التي عقبت انتهاج سياسة  تفكل المؤشرا، و ذا     

  .أقل ما يقال عنه أنه متأزم جدا مت بوضع اقتصاديتسنوات الأزمة التي االوئام المدني مقارنة بس

                                                
  14ص  ،مرجع سابق ،برقوق أمحند (3)

   158 .ص،  مرجع سابق: نعيمة عزوق   )1(
  341.، ص مرجع سابق ، وسيم حرب وآخرون (2)
   414ص ،  2004،القاهرة ،مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية، " 2004-2003التقرير السياسي العربي "  (3)
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 عزلة عن المناطق الريفية أحد أهمفقد ساهمت سياسة الوئام في فك ال ،و على الصعيد الاجتماعي      
عمار المناطق هود الدولة من التفرغ لإو ذلك من خلال ج، ركز فيها الإرهاب مالأماكن التي يت

 سارعت الدولة إلى الاهتمام بالبنىا د تقلص كبير للعمليات الإرهابية فبع ، ن الإرهابالمتضررة م
نسمة  178.174و تزويد ، مترل ريفي  26000فوضعت برنامجا خاصا بذلك فقامت مثلا ببناء ، التحتية 

دة صيانة كما قامت بتحسين و إعا،  2003و  1999ذه المناطق بالكهرباء في الفترة الممتدة ما بين 
كلم من الطرق  2287كلم من الطرق السريعة و  53 زعبدة و انجاالمغير كلم من الطرق  115.000

العزلة عن الأرياف و المناطق  كو ذلك كله دف ف ، كلم من الطر ق الولائية 1908و  ،الوطنية
  . (4) المتضررة

ة الأكثر تضررا من الإرهاب فقد قامت بإعادة تحديث شبكة السكك الحديدي ، وفي سياق متصل    
 كلم من خطوط السكك الحديدية مابين 327حيث تمكنت من إصلاح و تجديد  ،خلال التسعينات

 أساسية مدرسة 589ثانوية و  214ترميم و البناء بانجاز الكما قامت في إطار ،2003و  1999 عامي
 101ومراكز تكوين مهني  08 ملحقة تابعة لها و 14معاهد تكوين مهني و  10تدريس و  قاعة 17874و

  .ملحقة تابعة لها تركزت معظمها في المناطق الريفية الأكثر تضررا من الإرهاب
ها إليالذين هجروا منازلهم في فترة التسعينيات من العودة  هذه الخطوات شجعت الكثير من المواطنين     

و هو تمكين  ، تحقيق أحد أهدافهامما يبين بأن سياسة الوئام قد نجحت نسبيا في  ، و بصورة محسوسة
  )1( .الهدم من خلال إزالة آثار ما خربه الإرهاب لالدولة من البناء بد

محاطة و لعدة سنوات ما عاشت الجزائر تمكنت من فك عزلتها بعد ن، فإو على الصعيد الدولي    
على مقاطعة شركات الطيران الدولية ن مؤشرات ذلك هو إقدام معظم غير معلن و م بحصار دولي

كما توترت علاقاا مع  ، فضلا عن انحسار دورها الجهوي و الإقليمي و الدولي ، المطارات الجزائرية
العديد من دول العالم و منها السعودية و فرنسا بسبب مواقف هذه الدول الأخيرة من طريقة تعامل 

إيران و السودان بسبب  مع عدم نسيان قطع العلاقات مع كل من، الجزائرية مع أزمتها تالسلطا
  .(2) ا للجبهة الإسلامية للإنقاذدهميتأي

أسوأ مرحلة على المستوى الدبلوماسي منذ كو ذا فقد عاشت الجزائر سنوات الأزمة الأولى     
  .السياسية و الأزمة الأمنية جراء لحصولها على الاستقلا

انتهاجه سياسة الوئام المدني و ما  بفضلو  ،سة السيد بوتفليقةة الجديدة برئاولكن مع وصول القياد    
كل هذا ساهم في إزالة تدريجية لتلك الصورة المشوهة التي طبعت  ، ترتب عنها من تحسن للوضع الأمني

                                                
  160 .ص،  مرجع سابق: نعيمة عزوق  (4)

   168 .ص، مرجع سابق ،يمة عزوقنع  )1(
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 معظم دول عا مناك المواقف الايجابية التي صدرت تب، و من مظاهر ذلالجزائر في أعين العالم الخارجي
  .ويض أركان الأزمة المستعصيةفي الجزائر من تدابير مهمة لتقالسلطة ا تقوم به ملقاء  العالم

و شهدت ، مع الدول العربية و الأوربية بشكل كبير  الجزائر علاقاتوعلى إثر ذلك، تحسنت    
 الجزائرية مةتوافد عدد كبير من الرؤساء و الملوك و الوزراء على العاص 1999السنوات الأولى بعد سنة 
على غرار زيارات المسؤولين من فرنسا و ، قات إلى جوها الطبيعي العلا كتعبير واضح عن عودة

  (3) . الولايات المتحدة  الأمريكية و السعودية و السودان و غيرها
و بقوة إلى نشاطها الدبلوماسي ، فقد عادت الجزائر مستوى المنظمات الإقليمية و الدولية ىوعل    

على اتفاق توقيع الرسمي ال ، و احتضاا لحفلالاتحاد الإفريقي سيسأل دورها البارز في تن خلام شرقالم
الهادفة مبادرة النيباد  و مساهمتها الجلية أيضا في تبني، 2000ديسمبر 12ريتريا في السلام بين إثيوبيا و إ

  .إلى النهوض بإفريقيا اقتصاديا
حيث احتضنت  امعة العربيةفي الج فقد نجحت الجزائر في تعزيز مكانتها وعلى المستوى العربي ،   
دة ـوى الأمم المتحـمست ىو عل ، 2000في جانفي  العـرب لس وزراء الداخلية 17دورة ـال

لجزائر إلى مهمة المبادرة خلال ممثلها الدائم ا من مهمة الرد على التهم الموجهة لالجزائر من  تحولت
  )1(. ات الدوليةـبالاقتراحات لحل الأزم

ماي  04لملتقى الدولي حول العولمة و الأمن يوم ا باحتضان الدولي ، قامت الجزائر وعلى الصعيد   
  .2002أكتوبر  26الإرهاب يوم الندوة الدولية حول ثم  2002

و للإنصاف  –لة في سياسية الوئام المدني إلا أنه جرغم النقائص المس هبأن ،مما سبق نخلص إلى القول   
، و من ثم تحقيق  عبت دورا حاسما في التقليل من العنف و خسائرهل حيث ةعملية مهم تعد سياسة –

  .1999عام وصول القيادة الجديدة  قبل الجزائريينأمل ستقرار الذي كان قدر مهم من الا
و  ،ه مسعى السلم و المصالحة الوطنيةإليستند امثلت الأساس الذي  ، ومن المؤكد أن هذه السياسة   

  .  ، و هو موضوع المبحث الموالى 2004ا مع رئاسيات الذي تم الإعلان عنه رسمي
  
  
  
  
  
  

                                                
  168.، ص المرجع نفسه  (3)
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  مسعى المصالحة الوطنية : المبحث الثاني
    

ثقة مرة أخرى في السيد عبد العزيز بوتفليقة باعتلائه سدة الحكم للمرة الثانية على التوالي بعد تجديد ال   
ان ذلك بمثابة اختبار جديد لمدى قدرته على ، ك2004من خلال فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 

وهذا ما تم فعلا من خلال إصداره لمشروع الميثاق . إنجاز خطوات متقدمة في ملفات المصالحة الوطنية 
من أجل السلم والمصالحة الوطنية ، والذي يمكن اعتباره امتدادا لقانون الوئام المدني وقانون الرحمة ، إذ 

لجة الأزمة الجزائرية بصورة حاسمة من خلال إقرار العفو عن الجماعات حاول مشروع الميثاق معا
جانفي  13المسلحة والجيش الإسلامي للإنقاذ ، وجاء أيضا لسد الفراغ القانوني للمرحلة الممتدة من 

تاريخ انقضاء مفعول هذا القانون إلى يوم الاستفتاء على الميثاق ، وذلك بالتسوية القانونية لملفات  2000
  . بعض الأشخاص الذين تابوا خلال هده المرحلة 

إلى أي مدى استطاع الجهاز التنفيذي من إرساء قواعد للسلم : هنا لا بد من طرح التساؤل التالي   
  والأمن؟  

للإجابة على هذا التساؤل لا بد من تسليط الضوء على هذا المسعى الذي تبناه الجهاز التنفيذي      
ديدة ، وسوف تستعرض الدراسة في هذا المبحث مفهوم السلم والمصالحة خلال مرحلة حكمه الج

الوطنية ، ثم تحليل مضمون الميثاق المتعلق ا وصولا إلى تقييم أداء الجهاز التنفيذي في محاولاته لتجسيد 
ا التدابير المتضمنة في الميثاق من خلال استعراض قراءات ورؤى مختلف القوى و الفعاليات المهتمة ذ

  .الشأن 
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  : مفهوم المصالحة الوطنية: المطلب الأول 
    

بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته دعوة الرئيس بوتفليقة إلى الالتفاف حول مشروع المصالحة    
الوطنية والإسهام فيه ، وبرغم تصويت الشعب على هذا المشروع وبغالبية ساحقة في استفتاء سبتمبر 

رغم تأييد مختلف القوى والفصائل والفعاليات السياسية واتمعية للمسعى في صورته العامة ، وب 2005
إلا أن الجميع عجز عن الخروج بمفهوم واحد وواضح للمصالحة الوطنية وذلك بسبب اختلاف المشارب 

  .الفكرية والقناعات الإيديولوجية فضلا عن أسباب أخرى حالت دون حسم المسألة 
والتيار العلماني والتيار الوطني والتيار الإسلامي بل وحتى  –صاحب المشروع  –الرئيس  فلكل من   

  .ذاك  المنظمات الحقوقية لها مفهوم للمصالحة الوطنية ولكنه يختلف بين هذا و
فالمصالحة الوطنية بشكل عام وبعيدا عن التفاصيل الدقيقة للحالة الجزائرية ، تمثل وسيلة من وسائل    

لافات والمنازعات و الأزمات بين الأشخاص والأطراف والدول وديا وسلميا ، وهي تمتاز عن حل الخ
رشادة من حيث  غيرها من الوسائل الرسمية لتسوية الخلافات وحل المنازعات بأا الأكثر بساطة و

  .التكاليف والجهود والوقت والفعالية والشمولية ومن حيث جذرية الحل 
ة خاصة بحسم خلافات وحل منازعات حول موضوع أو موضوعات اجتماعية أو وقد تكون المصالح   

اقتصادية أو سياسية أو قانونية داخل الدولة الواحدة ، وقد تكون المصالحة ذات بعد وطني شامل 
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تستهدف استرجاع الثقة على امتداد الساحة السياسية والجغرافية واستعادة اللحمة بين رجالات الأنظمة 
  .)1(لى اختلاف توجهام السياسية ع

وبذلك فالمصالحة الوطنية ليست فعلا معزولا عن التاريخ ، ولا مستقلا بذاته ، بل هي نتاج تطورات   
و مخاض سياسي  حاسم ومتجدد تقف وراءها رؤية سياسية واضحة تتأسس على ثوابت الأمة 

  )2( .الراسخة
باستقرار  اسلى حد الاقتتال وصولا إلى المسوالمصالحة عادة تكون بين أطراف اختلفت وتنازعت إ   

مؤسسات الدولة ، ويتكبد في ظلها اتمع خسائر وتضحيات في الأرواح والأموال والقيم والمعنويات 
وفي مثل هذه الظروف تبادر القوى الخيرة والمؤسسات وتنظيمات اتمع المدني إلى تحريك وتفعيل 

اجتثاث جذور الأزمة و أسباا و استئصال ما خلفته من الضغائن و إستراتيجية المصالحة الوطنية ، بنية 
  (3) .الأحقاد في أعماق شرائح اتمع

  
  

 : النساء) والصلح خير( : والمصالحة الوطنية في ميزان الإسلام هي دعوة إلى الخير امتثالا لقوله تعالى   
من قتل نفسا ( :  قتل الناس قال تعالى، وهي في الأصل الدعوة إلى إحياء الناس مقابل الدعوة إلى 128

 : المائدة) بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا  ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا 
32 )1(.  
هذا عن مفهوم المصالحة الوطنية في إطارها العام ، أما مفهومها في ظل الخارطة السياسية و اتمعية     

  .تختلف من طيف سياسي إلى آخر ، بل وتختلف حتى داخل الطيف السياسي الواحد في الجزائر فهي 
وقبل استعراض رؤى و اجتهادات القوى السياسية و الاجتماعية حول مفهوم المصالحة الوطنية لابد     

  .من تحديد هذا المفهوم عند صاحب المشروع أي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة 
في سياق  24/09/2005رف هذا الأخير المصالحة الوطنية في خطابه العام بمدينة الأغواط في فقد ع    

إن المصالحة الوطنية ثقافة (  : حملته الشعبية قبل الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة بأيام حيث قال
صفيتها من وسلوك وأخلاق لن تتحقق بين عشية وضحاها فهي تتطلب وقتا كافيا لتطهير القلوب وت

                                                
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية ، كلية السياسة (، " مستقبل النظام السياسي الجزائري"محمد بوضياف ، ) 1(

  .224.، ص )2010ر ،  والإعلام، جامعة الجزائ
   .16.ص، ) 2007،  1معهد الهقار ، ط: جنيف (  ، المصالحة الوطنية في الجزائرأنور هدام   ) 2(

 جامعة المسيلة، ،بحث غير منشور، " الثقافة السياسية في الجزائر النشأة ، التطور و الآفاق" محمد زيتوني،محمد بوضياف ، (3) 
    .11.ص

إصدارات الس السياسي لحركة مجتمع السلم ، : الجزائر( الإصلاح السياسي أولوية غير قابلة للتأجيل، عبد ايد مناصرة  )1(
 .2.،ص)2008
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الأحقاد والضغائن كما تتطلب منا نسيان الفترة التي كنا نخجل فيها بالقول بأننا جزائريون واليوم 
   )2( .)رؤوسنا مرفوعة 

إعادة بناء الروابط والأواصر التي  ": وفي سياق آخر أكد رئيس الجمهورية أن المصالحة الوطنية هي   
بفعل أعمال العنف فحسب، بل بفعل إيديولوجيات الضلال  انفصمت بين أفراد مجتمع تمزقت أوصاله،لا

، والبغي بوجه خاص ، وعليه فإا لا تقتصر في نظري على مجرد إيقاف أعمال العنف، بل إا تعني في 
غايتها القصوى إعادة بناء الوفاق بين الجزائريين أيا كانت مشارم ومناهلهم ، وبث روح السلم في 

والأمان للجميع في محاولة نسيان ما صار، وهي تعني كذلك مصالحة رسمية الصدور، وضمان الأمن 
وسياسية بين الجزائريين، وتعبئة جميع الأطراف في سبيل تجديد وطني يكون كفيلا من خلال إصلاح 
الدولة، وإعادة تنظيم الساحة السياسية، والإصلاحات الهيكلية بالقضاء على الأسباب التي أدت إلى 

    (3)"وبإنشاء علاقات اجتماعية جديدة مة،انفجار الأز

يتبنى مفهوما خاصا للمصالحة الوطنية ، فبعد أن كان في السابق و فالتيار الديمقراطي العلماني أما     
بالضبط بعد تفجر الأزمة الداخلية في البلاد رافضا لأي وجه من أوجه المصالحة أضحى عقب رئاسيات 

اعتبر المصالحة المطلوبة هي تلك التي تتم عن طريق العدالة مع عدم معدلا من موقفه إذ  2004أفريل 
التغاضي عن جرائم  القتل والاغتصاب وعدم إفلات مرتكبي جرائم الدم من العقاب ، وتأسيسا على 
ذلك فهو يرفض مشروع العفو الشامل ومن ذلك يرفض عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى النشاط 

  .(4) السياسي
ما يعرف أنصار هذا التيار المصالحة بكوا تتضمن تعهد الجزائريين على اختلاف مشارم ك      

  .سلاموي وتعني أيضا ضرورة القضاء على الإرهاب الا. باحترام الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية
تصالح ويعد سعيد سعدي أحد أقطاب هذا التيار فقد صرح في أكثر من مرة أن المصالحة عنده تعني    

  .الشعب مع دولته وبعده الأمازيغي و اتفاق الجميع على احترام النظام الجمهوري والحفاظ عليه
ويبدوا أن مفهوم المصالحة الوطنية ليس مشتركا حتى داخل أطياف هذا التيار بدليل أن جبهة القوى    

ث تعني عندها وم خاص للمصالحة بحيـد انفردت بمفهـبزعامة السيد حسين آيت أحم ةالاشتراكي
ويضيف أنصار الجبهة أن . بحذافيرها   “سانت إيجيديو " أو أرضية " العقد الوطني مبادئ قـتطبي

المصالحة تعني أيضا الكشف عن مصير المفقودين والإعتراف بحالات التعذيب وتعويض المتضررين منه ، 
ام الجزائري وتطهيره من العناصر العسكرية ومقاضاة المسؤولين عن ممارسته ، كما تعني تمدين  النظ

                                                
  . 2011-11-21: تاريخ آخر اطلاع،  www.elmouradia.dz :خطب رئيس الجمهورية ، على الموقع)2(

    .الأنترنت، صفحة المرجع نفسه (3) 
  .211.ص ،مرجع سابق ،نعيمة عزوق  (4)
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المتورطة في جرائم العنف ، و تعني أيضا مصالحة الجزائريين مع لغتهم الأمازيغية من خلال الاعتراف ا 
  .)1(كلغة وطنية ورسمية 

أما المصالحة الوطنية عند أنصار التيار الإسلامي فنجد الأمر مختلف ، وهذا طبيعي كون المرجعيات    
تلف بين العلمانيين والإسلاميين ، فحركة مجتمع السلم ترى أن مفهوم المصالحة الوطنية يحتاج إلى أن  تخ

، »فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن االله يحب المقسطين (: يربط بالعدل وفقا لقوله تعالى
كل بمكيالين ولا تفرق بين دماء وبناءا على ذلك فالمصالحة العادلة والمطلوبة هي تلك المصالحة التي لات

الجزائريين فالدم الذي سفك في تيزي وزو و بجاية ليس أزكى ولا أغلى من الدم الذي سفك في باتنة 
  .في أي قرية من قرى الجزائر  والوادي والشلف وتلمسان والمدية أو

ل هي مصالحة تعيد ويضيف قادة الحركة أا مصالحة بدون ظلم أو إذلال وبدون تمييز أو احتقار ب   
  )2( .الحقوق إلى أصحاا لتجعل منهم مواطنين كاملي المواطنة 

والمصالحة الوطنية هي مشروع شامل لا يتعلق بجانب دون آخر فهي لا تتعلق بالجانب الأمني فقط بل    
تشمل الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية ، كما أن المصالحة تقتضي 

    (3) .بالضرورة أن يتناقش المتخاصمون والمتصارعون ليخرجوا بعد ذلك بحل للأزمة
هذا بالنسبة لحركة مجتمع السلم ، أما حركة الإصلاح الوطني فلها تصور قريب جدا من تصور    

إذ المصالحة عندها لها شقان أمني وسياسي ، ولا تشمل الحركى والأقدام السوداء . حركة مجتمع السلم 
  . المافيا الماليةو

ة ـوحسب رئيس الحركة السيد عبد االله جاب االله فإن المفهوم الصحيح للمصالحة هي تلك المصالح   
، وهي تلك التي تضع حدا للاستئصال والتغريب والتصادم ، ) غالب ولا مغلوب لا(اسدة لمعنى 

  .)1(وتحافظ على الحقوق والحريات ومقومات الأمة
فقد قدمت مفهوما للمصالحة الوطنية عبر عنه زعيم ، جبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة أما بالنسبة لل   

الحزب السيد عباسي مدني بكوا إقرار بوجود نزاع لابد من فضه ، مما يعني وجوب إشراك كافة 
وأضاف بأن المصلحة المنشودة تتطلب وبصورة عاجلة إصدار عفو شامل  )2( .أطراف التراع في ذلك

افة المسلحين و المسجونين ، مع رفع حالة الطوارئ وكذا صياغة دستور جديد للبلاد ويضاف إلى عن ك

                                                
   .211.، ص مرجع سابقنعيمة عزوق ،   )1(
   .46.، ص مرجع سابقعبد ايد مناصرة ، )2(

        .207.، ص مرجع سابقنعيمة عزوق ،  (3) 
   .207.، ص مرجع سابقنعيمة عزوق ،   )1(
 .2، ص2005أوت  29، 1469، العدد  وقجريدة الشر. حوار عباسي مدني مع  الشروق اليومي   )2(
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ذلك لابد من إعادة الحقوق لأهلها والمقصود من ذلك هو إعادة الشرعية المغتصبة إلى الهيئات المنتخبة 
    (3) .بشكل شرعي بدايات التسعينات

يد علي بلحاج فقد عرف المصالحة الوطنية بكوا تضم ثلاثة أما الرقم الثاني في جبهة الإنقاذ الس     
أوجه ، أولها المصالحة الحقة مع االله تعالى بامتثال أمره واجتناب يه ، وثانيها المكاشفة والمصارحة 
وتكون بعقد مؤتمر يتم خلاله الاتفاق على إطلاق سراح المسلحين ومعالجة ملف المفقودين معالجة 

لفات الأزمة ، أما الوجه الثالث للمصالحة الحقيقية فهي الالتزام بثوابت الأمة وعدم حقيقية وتسوية مخ
المساس ا من خلال إفشال طروحات الأقلية المستغربة في الجزائر ولتحقيق هذه المصالحة دعا السيد 

  .(4)علي بلحاج الرئيس بوتفليقة إلى تخطي الخطوط الحمراء التي وضعت له على حد تعبيره 
وبالنسبة للسيد أنور هدام القيادي البارز في جبهة الإنقاذ المحظورة فقد أكد أن المصالحة الوطنية التي    

لا تصاغ ضمن مشروع سياسي يجسد قناعات سياسية مؤسسة ودون رؤية شاملة تشمل الأهداف 
الحقيقي دة عن المعنى ـرق التنفيذية دون ذلك كله تبقى بعيـوالغايات، كما تشمل الوسائل والط

للمصالحة، مما يجعلها تنحصر في استعراضات فلكلورية وخطابات حماسية بعيدة عن القدرة للنفاذ إلى 
  .(5)عمق الظواهر السياسية والارتدادات الممكنة على الواقع السياسي و الاقتصادي للبلاد 

وطنية حقيقية،  وأضاف السيد هدام إلى أن هناك ركائز حضارية لابد منها حتى نصل إلى مصالحة   
ومنها إرادة سياسية صادقة وصلبة لتجاوز التحديات في سبيل إرساء مصالحة وطنية شاملة، والركيزة 
الثانية تتمثل في واجب الصراحة عن طريق كشف الحقيقة كاملة فيما يخص المتسببين في المأساة الوطنية 

حتى لا يجرؤ أحد على اختطاف  الذين اقترفوا جرم توقيف المسار الانتخابي الديمقراطي، وذلك
  .مؤسسات الدولة الجزائرية مجددا

والركيزة الثالثة هي إنصاف أصحاب الحق الذين هضمت حقوقهم السياسية وأهينت كرامتهم     
الإنسانية مع ضرورة إظهار الحقيقة وتسليط الضوء الكامل على أثار المأساة الوطنية بتمكين عائلات 

قيقة كاملة حول ذويهم وتمكينهم من الوسائل القانونية لاسترجاع حقوقهم ، ة الحـالمفقودين من معرف
بالإضافة إلى ذلك لابد من التحقيق الجدي لمعرفة ظروف وملابسات . مع التكفل المادي والمعنوي م 

بعد معرفة الحقيقة  –اازر التي اقترفت في حق العزل وعلى أساس ذلك يتم إضفاء وبث روح التسامح 
وأيضا لابد من فتح نقاش عام حول الخيارات . في أوساط الشعب و بالأخص الفئات المتضررة  –عا طب

                                                
    .8.، ص 2004 جانفي 29إلى  22 من،  8 ، العدد أسبوعية المدارمبادرة عباسي مدني لحل أزمة الجزائر ،  (3) 

    
  .212.، ص مرجع سابقنعيمة عزوق ،   (4)

  .17.، ص مرجع سابقأنور هدام ،  (5)  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

   

الإستراتيجية للبلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بحيث يتم فيه إشراك كل الفعاليات الوطنية من دون 
  .)1(إقصاء 

طنية يختلف عما هو معلن عند بقية في حين أن التيار الوطني بمختلف أطيافه حمل مفهوما للمصالحة الو   
فحزب جبهة التحرير الوطني يعتبر المصالحة الوطنية سبيل لطي صفحة الماضي . الاتجاهات الأخرى 

  .وفتح صفحة المستقبل وقبول الرأي الآخر وعدم تكفيره أو تجريمه 
إدماج المستفيدين  وأولويات المصالحة حسب رأي قادة الحزب هي حل مخلفات المأساة الوطنية وإعادة   

  .)2(من سياسة الوئام سابقا 
أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعلى لسان أمينه العام السيد أحمد أويحي فيعتبر أن المصالحة     

تعني التصالح مع الذات ومع الوطن، وتتطلب التكفل بضحايا الإرهاب ماديا ومعنويا بصفة خاصة ، 
عامة ، وبقية الفئات الأخرى أيضا، كما تعني أيضا عدم الخلط بين وضحايا المأساة الوطنية بصفة 

وضحايا الإرهاب والمقاومين وعدم المساواة بين الجاني و انى عليه، وأيضا إدماج المستفيدين  الإرهابيين
  (3)  .من الوئام في مناصب عملهم

صالحة الحقيقية هي تلك التي لا ويقول السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي للحزب المذكور آنفا أن الم   
  .(4)تخل بمبادئ أول نوفمبر وتلتزم بمواصلة مكافحة الإرهاب حفاظا على النظام الجمهوري 

إذن وعلى ضوء استعراض مختلف الرؤى والطروحات حول تحديد مفهوم واضح ودقيق للمصالحة    
وية وهذا في نظرنا يعود بالدرجة الوطنية يتضح وبجلاء حجم الاختلاف الحاصل حول هذه المسألة الحي

في حد ذاا كلمة فضفاضة إذ يصعب ضبطها في سياق واحد ) المصالحة الوطنية ( الأولى إلى كون 
فضلا عن كوا تحتمل معاني عديدة وأفكار كثيرة وتصورات عامة مما يفتح باب التأويل على مصراعيه 

وم هو الخلاف الخفي والمعلن بين مختلف التيارات ، أما السبب الثاني وراء حصول الاختلاف حول المفه
الفكرية والسياسية حول تفسير الأزمة الجزائرية وأسباا فكل طرف يعتبر أنه على حق وغيره على خطأ 

أما . وعلى طول الخط ، وبالتالي فلغة الإقصاء تبدوا واضحة من ذلك حتى وإن لم يتلفظ ا أصحاا 
ء هذه الإشكالية هو أن المشروع لم يصنع وإنما أتخذ بمعنى أن المصالحة السبب الثالث الذي يقف ورا

ة والمحيطين ـالوطنية كمشروع ارتبط بطرف واحد وهو الجهاز التنفيذي وبصورة أدق الرئيس بوتفليق
  الي لم يجر نقاش عام مفتوح و مستفيضـبه ، وبالت

                                                
   .204- 203.ص ، ص مرجع سابقأنور هدام ،   )1(
 210.، ص مرجع سابقنعيمة عزوق ،   )2(

        .، نفس الصفحةالمرجع نفسه (3) 
  .211.، صالمرجع نفسه  (4)
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   تمعي ، وأكثر من ذلك أن الوثيقة التي حول المسعى بين مختلف الشركاء في العمل السياسي وا
تضمنت ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لم تخضع هي الأخرى للحوار والتشاور، والدليل على ذلك 
الاحتجاج الذي أبدته حركة مجتمع السلم وهي أحد أهم الأطراف المؤيدة لمشروع الرئيس من أا لم 

وهذا يعني أن المصالحة أخذت الطابع العمودي من خلال  .)1(تستشر في مسألة صياغة الوثيقة المذكورة 
أما السبب الرابع فيعود إلى إقصاء مسعى المصالحة . فرضها من سلطة عليا على الشعب بمختلف أطيافه 

الوطنية لشريحة من شرائح اتمع من خلال حرماا من مباشرة حقوقها المدنية والسياسية  والمعني هنا 
لامية للإنقاذ المحظورة وأنصارها ، وهذا ما أخل بمفهوم المصالحة الوطنية حسب قيادات الجبهة الإس

  .الكثير من المتابعين ليس من داخل جبهة الإنقاذ المحظورة فقط  بل حتى من خارجها 
وبالرغم من كل هذا الجدل الذي أثير حول مفهوم المصالحة الوطنية إلا أن رئيس الجمهورية مضى في    

 –ل الاستناد إلى الشرعية التي منحها إياه الشعب بتصويته الساحق على مشروع الميثاق مسعاه من خلا
  .تسمح به التوازنات  بأن هذا أقصى ما يمكن تقديمه في ضوء ما  –وتحجج رئيس الجمهورية

  
  
  
  
  
  

  : مضمون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية: المطلب الثاني
 

ستصدرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة انية التي تعد وثيقة السلم والمصالحة الوط    
  .كمبادرة تكميلية لمسعى الوئام المدني 

قصر ( في خطاب ألقاه بـ  2005أوت  14وقد أعلن رئيس الجمهورية عن مشروع الميثاق يوم     
سبتمبر  29تاريخ أمام إطارات الأمة ، كما أعلن عن اعتزامه عرضه على الاستفتاء الشعبي ب) الأمم 
 %97وهو ما تم فعلا فقد منح الشعب تزكية عالية جدا لمسعى السلم وذلك بنسبة تجاوزت  .)1( 2005

.  
ولعل من أهم ما تضمنته وثيقة السلم والمصالحة الوطنية التي صدرت في شكل مرسوم رئاسي مؤرخ     

 : يلي ما 2005غشت  14في 

                                                
: الجزائر ( أوراق عمل الس السياسي، في " قراءة تحليلية في مشروع الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية " لخضر رابحي،   )1(

   .110.ص، ) 2006،  إصدارات الس السياسي لحركة مجتمع السلم
   .، صفحة الأنترنتمرجع سابق خطب رئيس الجمهورية ،   )1(
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هوية اتمع الجزائري ومن أهمها الإسلام من حيث أنه يمثل  أكد الميثاق في ديباجته على مكونات -
لحمة اتمع الجزائري ، ومصدر قيمه الروحية والأخلاقية الذي صهر العناصر الأخرى في بوتقة واحدة 
كما كان مصدر قوة اتمع الجزائري المسلم في التصدي لكل محاولات سلخه من ثقافته وتزييف 

  .)2(جهات متطرفة وظفت الإسلام توظيفا غير سليم هويته، وإن كانت هناك 
وحدات الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن وكافة الوطنيين  الإشادة بالدور المتميز الذي قامت به -

ري إلى تقديم ـودعوة الشعب الجزائ, ة من العدوان الإجرامي اللاإنسانيـالتي صبت نحو حماية الأم
  عرفانه الكامل 

و الشعب الجزائري مدين بالعرفان ، إلى الأبد (... : هم الميثاق بالشهداء حيث قاللهؤلاء وقد وصف
  .(3) ) لأرواح كل أولئك الذين استشهدوا من أجل بقاء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

تأكيد الميثاق على وقوف الدولة الجزائرية إلى جانب أسر شهداء الواجب الوطني وأسر ضحايا  -
رهاب، وذلك تثمينا منها على ما بذلوه من تضحيات جسيمة في سبيل الوطن، كما أضاف الميثاق الإ

  .إلى استمرار هذا الوقوف ماديا و معنويا
دعى الميثاق الشعب إلى الوقوف في وجه أي محاولة للمساس بمؤسسات الدولة و تشويه سمعتها داخليا  -

الشعبي، وبالتالي فالميثاق جاء لرد الاعتبار للمؤسسات  أو خارجيا و على رأسها مؤسسة الجيش الوطني
  .(4)الأمنية بعد حملات التشكيك في مهنيتها ، ومن ذلك  اامها بالتورط في اازر الجماعية 

دعوة الشعب إلى الموافقة على اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى استتباب الأمن و السلم حيث  -
  :الإجراءات دعي الشعب إلى تبنيها و هي تضمن الميثاق مجموعة من 

  :إبطال المتابعات القضائية لصالح  -1
المسلحين الذين سلموا أنفسهم للسلطات المختصة بعد انقضاء الفترة المخصصة للتوبة في إطار الوئام  -

  . 2000جانفي  13المدني أي قبل 
  .حتهم للسلطات المسلحين الذين يقررون الكف عن النشاط المسلح و يسلمون أسل -
  .في الخارج المطلوبين أو المحكوم عليهم غيابيا  اللاجئين السياسيين-
    .المطلوبين أو المحكوم عليهم غيابيا المقيمين داخل الوطن  -

                                                
  :على الموقع " من أجل السلم والمصالحة الوطنية  الجزائر ومشروع الميثاق"  عبد العزيز شوحة ،  )2(

        www.chihab.net    1120-11-21:   تاريخ آخر اطلاع   
يتضمن  2005غشت  14: هـ الموافق ل 1426رجب  09المؤرخ في  278-05المرسوم الرئاسي رقم رئاسة الجمهورية،  (3) 

، الصادر بتاريخ 55، الجريدة الرسمية ، العدد 2005سبتمبر  29استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية ليوم الخميس 
        . 4.، ص 2005غشت  15

  .15، ص مرجع سابق، أمحند برقوق  (4)
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ن في شبكات دعم و إسناد الإرهاب الذين يسلمون أنفسهم و يصرحون بنشاطام الأفراد المنضوو-
  .)1(لدى السلطات المختصة 

ستثنى من هذا التدبير مرتكبي اازر الجماعية و منتهكي الحرمات و مستعملي المتفجرات في وي   
  .)2(الأماكن العمومية 

  :العفو لصالح  -2
  .الأفراد المحكوم عليهم الموجودون رهن الحبس عقابا على اقترافهم نشاطات داعمة للإرهاب -

ا على اقترافهم أعمال عنف من غير اازر الأفراد المحكوم عليهم و الموجودون رهن الحبس عقاب -
 .الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية 

إبدال العقوبات أو الإعفاء عن جزء منها لصالح جميع الأفراد و الذين صدرت في حقهم أحكام  -
ال المتابعات أو إجراءات العفو السابقة ائية أو المطلوبين الذين لا تشملهم إجراءات إبط

الذكر،وهنا الميثاق أبقى على الباب مفتوحا أمام كل من تورط في اازر الجماعية و انتهاك 
الحرمات بحيث منحهم فرصة الاستفادة من تخفيف العقوبات بشرط إقدام هؤلاء على تسليم 

 .أنفسهم للسلطات المعنية 

زائري إلى مباركة عدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية دعى الميثاق أيضا الشعب الج   
 :و هذه الإجراءات هي 

الرفع النهائي للمضايقات التي لازال يعاني منها الأشخاص الذين قرروا اعتناق سياسية الوئام  - 1
ات المعنية لتدابير الوئام ـو هنا إشارة واضحة إلى العراقيل التي واجهها هؤلاء أثناء تطبيق السلط. المدني

  .(3) المدني و التي عرفت بعض النقص، فجاء الميثاق لتجاوز هذا النقص المسجل 
الأشخاص الذين تعرضوا إلى الفصل من مناصبهم بسبب أرائهم و توجهام السياسية  هؤلاء دعى  -  2

تسوية وضعيتهم  إلى إعادة إدماجهم في مناصبهم من جديد قصد تمكينهم و أسرهم من الميثاق
  الاجتماعية تسوية ائية 

أكد الميثاق على حق الشعب الجزائري في حظر ممارسة أي نشاط سياسي على كل من جنى على -
الأمة من جراء العبث بتعاليم الإسلام و ادعاء  أن ما يقومون به هو ضد الأمة ومؤسسات 

 .)1(الجمهورية

                                                
 .215.، ص مرجع سابقنعيمة عزوق ،   )1(
 16.، ص مرجع سابق، أمحند برقوق  )2(

، مرجع سابق، 2005غشت  14: هـ الموافق لـ 1426رجب  09المؤرخ في  278-05المرسوم الرئاسي رقم رئاسة الجمهورية،  (3) 
      . 6.ص

، مرجع سابق، 2005غشت  14: هـ الموافق لـ 1426رجب  09المؤرخ في  278-05الرئاسي رقم  المرسومرئاسة الجمهورية،   )1(
 . 6.ص
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فقرة ، ففريق منهم أكد أن المعني بالإقصاء هو الجبهة وهنا اختلف المتتبعون حول تفسير هذه ال   
  .                                       الإسلامية للإنقاذ وقادا و أعضائها سواء تورطوا في أعمال العنف أو لم يتورطوا

اريخيين بينما ذهب فريق آخر إلى التأكيد على أن الإقصاء لا يشمل كافة أعضاء الجبهة بل القادة الت   
،أما العامة الذين نشطوا في الحزب لكنهم لم )بالجهاد(فقط ، وخاصة أولئك الذين دعوا إلى ما وصفوه 

  .)2(يتورطوا في العنف فهؤلاء لا يشملهم الإقصاء و الحظر
ولكن و انطلاقا من الميثاق، نجد أنه ألغى ائيا احتمالية عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى خارطة    
نشاط السياسي على الأقل بنفس الثوب القديم ، و هذا ما أكده الرئيس بوتفليقة في تجمع نظمه ال

  .(3) بقوله أن قادة الجبهة لا مكان لهم في الساحة السياسية ائيا 2005سبتمبر  24بالأغواط في 
أضاف إلى أكد الميثاق أيضا على أن ملف المفقودين يحظى باهتمام الدولة منذ عشر سنوات خلت، و-

أن العديد من حالات الافتقاد المسجلة هي بسبب الإجرام الذي قام به الإرهابيون بما يعني أن الدولة غير 
مسؤولة عن ذلك حتى و إن أخطأ بعض أعواا فهو خطأ شخصي و ليس خطأ الدولة و مؤسساا 

تها المدنية اتجاه ضحايا هذه و بالرغم من كل ذالك فقد أكد الميثاق على تحمل الدولة لمسؤولي. الأمنية
الفئة و سعيها الجاد لتمكين ذوي حقوق المفقودين من تجاوز هذه المحنة القاسية ، و كذا منحهم الحق في 

هناك مفقودون هم جزائريون تتكفل م  (: وقد أكد ذلك الرئيس بوتفليقة بقوله . التعويض المادي 
  .(4)  )الدولة و ستأخذهم تحت جناحها 

حيث دعى فيه  )الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني (الميثاق جزءا من نصوصه و أسماه أفرد -
الشعب إلى مراعاة كون المأساة الوطنية طالت الأمة قاطبة و منهم عائلات الإرهابيين ، كون هذه 

نية تتطلب العائلات غير مسؤولة عما أقدم عليه ذووهم ، و حسب الميثاق دائما فان المصالحة الوط
القضاء ائيا عن إقصاء هذه الفئة من المواطنين ، و لم يكتف الميثاق بذلك بل دعى الشعب أيضا إلى 

 .دعم الدولة في طريق اتخاذها لتدابير التضامن الوطني لصالح الأسر المعوزة من أسر الإرهابيين 
الأمن تفاديا لوقوع البلاد في مأساة دعى الميثاق كل المواطنين إلى القيام بواجبهم في إشاعة السلم و  -

  .)1()إننا لن نقع مرتين في مثل هذه البلية (أخرى مستقبلا و قد استعمل عبارة 
تأكيد الميثاق على أن الشعب الجزائري لا يمكنه أن ينسى كل التدخلات الخارجية و المناورات  -

و أضاف إلى أن كل مواطن من واجبه السياسوية الداخلية و التي تسببت في تفاقم المأساة الوطنية ، 
 .)2(المساهمة بما يستطيع في مسعى البناء الوطني المؤسس على قاعدة دستور البلاد  وقوانينها 

                                                
   .217.، ص مرجع سابقنعيمة عزوق ،   )2(

        .، صفحة الأنترنتمرجع سابق خطب رئيس الجمهورية،  (3) 
  .، نفس الصفحة المرجع نفسه  (4)

، مرجع سابق،  2005غشت  14: هـ الموافق لـ 1426رجب  09المؤرخ في  278-05، المرسوم الرئاسي رقم رئاسة الجمهورية  )1(
 . 7.ص
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في الفقرة الأخيرة من الميثاق دعي الشعب الجزائري إلى المصادقة على بنوده ومنح التفويض لرئيس  -
وهذه هي أهم فقرة كوا منحت . يد بنود الميثاق الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتجس

رئيس الجمهورية صكا على بياض لاتخاذ ما شاء من إجراءات وقرارات تصب في تجسيد ما جاء به 
إن الشعب الجزائري يصادق على  (: الميثاق حتى و إن لم ينص عليها ، و نص الفقرة بالكامل يقول 

راءات قصد لوطنية ويفوض لرئيس الجمهورية اتخاذ جميع الإجهذا الميثاق من أجل السلم و المصالحة ا
 .(3)  )تجسيد ما جاء في بنوده

  :النصوص التنفيذية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية 
  
تنفيذا لأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أصدر رئيس الجمهورية أمرا تشريعيا و أربعة مراسيم    

  . 2006ر فبراي 27رئاسية وهذا بتاريخ 
و كان الهدف من ذلك هو شرح كيفية استفادة المسلحين التائبين من أحكام الميثاق والذين جنحوا    

، ) أي بعد انتهاء آجال تطبيق أحكام قانون الوئام المدني   ( 13/01/2000للسلم وسلموا أنفسهم بعد 
افة إلى شرح إجراءات استفادة و الذين حكم عليهم ائيا، أو الذين هم محل متابعة قضائية ، بالإض

  .عائلات المفقودين من التعويض وكذلك عائلات الإرهابيين من خلال الحصول على الإعانات المالية 
وقد حددت النصوص الواردة في المراسيم المشار إليها أعلاه الفئات المعنية بإجراءات السلم و المصالحة    

  : الوطنية و هي 
شخاص الذين سلموا أنفسهم إلى السلطات العمومية اعتبارا من تاريخ وتضم الأ: ـ الفئة الأولى

إلى غاية نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، و يستفيد أصحاب هذه الفئة من انقضاء  13/01/2000
  .(4)الدعوى العمومية 

يخ نشر أشهر من تار)6(و تضم الأشخاص الذين يسلمون أنفسهم في أجل أقصاه ستة : ـ الفئة الثانية 
هذا الأمر في الجريدة الرسمية ، و تشمل أيضا الأشخاص المحكوم عليهم غيابيا و الذين هم محل بحث و 

  .يسلمون أنفسهم في نفس الآجال ، و كذا الأشخاص المحبوسين و غير المحكوم عليهم ائيا 
فور استكمال  و يستفيد أصحاب هذه الفئة من انقضاء الدعوة العمومية و العودة إلى بيوم   

.الإجراءات الشكلية المنصوص عليها   

                                                                                                                                          
   .، نفس الصفحة المرجع نفسه  )2(

        .نفس الصفحة ،  المرجع نفسه (3) 
  .5.، ص المرجع نفسه  (4)
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وتضم أولئك الأشخاص المحكوم عليهم ائيا ، و يستفيد هؤلاء من العفو طبقا : ـ الفئة الثالثة 
 .للأحكام المنصوص عليها في الدستور 

هم إما الأشخاص غير المعنيين  بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو ، و : ـ الفئة الرابعة 
ويستفيد هؤلاء من .أشخاص محكوم عليهم ائيا أو أشخاص كانوا محل بحث و سلموا أنفسهم 

  .استبدال العقوبات أو تخفيضها طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور 
ويستثنى من الفئة الثانية و الثالثة الأشخاص الذين ارتكبوا اازر الجماعية أو انتهكوا الحرمات أو    

  .)1(ستعملوا المتفجرات في الأماكن العمومية أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها ا
  :و قد شملت هذه النصوص  جملة من الإجراءات نذكرها فيما يلي    

إلغاء إجراءات الحرمان من الحقوق القائمة و المتخذة في حق الأشخاص الذين استفادوا من  -1
دني ، و إضفاء الطابع النهائي على الاستفادة من الإعفاء أحكام القانون المتعلق باستعادة الوئام الم

 .من قانون الوئام المدني  4و  3من المتابعات الحاصلة طبقا للمادتين 

إعادة إدماج المسرحين من العمل بسبب الأفعال المرتبطة بالمأساة الوطنية في عالم الشغل أو  -2
 .)2(الحصول على تعويض من الدولة في حالة الاقتضاء

اعتبارهم ضحايا المأساة الوطنية و تسليم شهادة الوفاة لذويهم مع التعويض بلتكفل بالمفقودين ا -3
. 

تحت عنوان الوقاية من تكرار المأساة الوطنية تم الحظر على كل شخص مسؤول عن الاستعمال  -4
المفرط للدين فيما أفضى إلى المأساة الوطنية من ممارسة النشاط السياسي بأي شكل كان ، و 
يمنع أيضا كل من شارك في أعمال إرهابية و يرفض الإقرار بمسؤوليته في وضع و تطبيق سياسة 

 .(3) 26تمجد العنف ضد الأمة و مؤسسات الدولة و هذا ما تضمنته المادة 

ة كل تمييز ضدهم التكفل بأفراد الأسرة المبتلية بضلوع أحد أقارا في الأفعال الإرهابية بمعاقب -5
 .دج  100.000إلى  10.000أشهر و بغرامة من ) 03(أشهر ، إلى ثلاثة ) 6(بالسجن من ستة 

إضافة إلى ما سبق فإن أفراد هذه الأسرة التي فقدت أحد أقارا تحصل على إعانة مالية من الدولة  -6
 ).الصندوق الخاص للتضامن الوطني (تصرف من حساب 

                                                
، مرجع سابق،  2005غشت  14: هـ الموافق لـ 1426رجب  09المؤرخ في  278-05، المرسوم الرئاسي رقم رئاسة الجمهورية  )1(

 . 6.ص
   .نفس الصفحة،  المرجع نفسه  )2(

        .نفس الصفحة ،  المرجع نفسه (3) 
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 .هم في الأزمة و أثبتوا حسا وطنيا تمجيد الذين قاموا بدور -7

عدم المتابعة القضائية بصورة فردية أو جماعية لأفراد قوى الدفاع الذاتي والأمن بجميع أسلاكها -8
بسبب ما يكونوا قد نفذوه من أعمال من أجل حماية الأشخاص و الممتلكات و الحفاظ على مؤسسات 

ختصة التصريح برفض كل بلاغ أو شكوى في هذا و هنا يجب على السلطة القضائية الم.الجمهورية 
  .)45المادة (الشأن 

فتجرم فعل استعمال المأساة الوطنية من خلال تصريحات أو كتابات أو أي عمل أخر ) 46( أما المادة-9
لإضعاف الدولة أو للإضرار بكرامة أعواا أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية و تباشر النيابة 

سنوات و  5سنوات إلى  3و العقوبة المنصوص عليها هي الحبس من . ة المتابعات الجزائية تلقائيا العام
                      .)دج 250.000إلى  250.000(غرامة مالية من 

من الأمر التشريعي دائما صلاحيات لرئيس الجمهورية تخوله اتخاذ كل ) 27(أعطت المادة -10
 .مة لتنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الإجراءات الأخرى اللاز

و جدير بالذكر هنا ، أنه جرى جدل سياسي كبير حول الآجال القانونية لمفعول سريان مواد الأمر     
، غير أن الحقيقة أن أجل ستة  08/2006/ 31التشريعي ، إذ فهم البعض أنه ينتهي أجل تطبيقها يوم 

قط بالذين يسلمون أنفسهم ، و الذين كانوا محل بحث ، و كذا أشهر المنصوص عليها يتعلق ف) 06(
المحكوم عليهم غيابيا سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه ، أما الإجراءات الأخرى  فمفعول سرياا 

  .يتجاوز هذه الآجال 
 

 
 

  تقييم مسعى المصالحة الوطنية : المطلب الثالث 
  

وم المتضمن لمسودة ميثاق السلم و المصالحة الوطنية في بمجرد أن أصدر رئيس الجمهورية المرس      
مقدما بذلك إطارا  2006ثم ما تبعه من أمر تشريعي مرفق بثلاثة مراسيم رئاسية في فيفري  2005أوت 

للتدابير الرامية إلى طي صفحة عقد من أعمال العنف ، منذ ذلك الحين تحركت كافة الأطراف المعنية 
نحو إبداء مواقفها و قراءاا وتحليلاا لنص الميثاق والأمر التشريعي المتعلق به ، بالشأن الجزائري العام 

وقد انقسمت هذه الفعاليات بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، ممثلة بذلك مختلف القوى السياسية و 
  .الاجتماعية من أحزاب وجمعيات وشخصيات عامة مهتمة بالشأن العام 
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م وأبرز هذه المواقف والقراءات بغية الخروج بتصور أشمل لمسعى وقد حاولت الدراسة رصد أه      
  .المصالحة الوطنية يتسم بالعلمية والموضوعية 

وبداية ، فقد كان لمختلف الفعاليات ملاحظات حول نص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ،        
نفس السنة بأغلبية ساحقة  سبتمبر من 29، وتم الاستفتاء عليه في  2005أوت  14والذي صدر بتاريخ 

مقدما بذلك الإطار العام لمشروع السلم والمصالحة الوطنية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في برنامجه 
  . 2004الانتخابي لرئاسيات 

وقد نظر البعض إلى الميثاق على أنه وثيقة وليس قانونا ، كونه لم يتضمن مواد قانونية واضحة      
تضمن المحاور الكبرى لمشروع المصالحة الوطنية ، والذي انبثق عنه فيما بعد مجموعة وجاهزة للتطبيق بل 

   )1(قوانين توضح إجراءات تطبيق ما جاء فيه 

ووصف آخرون ذات الميثاق بكونه تعبيرا قانونيا و مؤسساتيا و تغليفا سياسيا للمرحلة الراهنة ،     
حيث  ، 2005أوت  14إعلانه لمشروعه بالجزائر يوم  واستدلوا على ذلك بكلام رئيس الجمهورية أثناء

أي ما هي إلا إفراز طبيعي لموازين القوى داخل ) مصالحة التوازنات( وصف المصالحة الوطنية بأا 
   )2(النظام السياسي الجزائري بين مختلف أجنحة السلطة 

الميثاق تحاول أن تكون  ولاحظ البعض أن التسميات والمصطلحات القانونية الواردة في مشروع     
حيادية بين طرفي التراع خلال العشرية الدموية التي عرفتها الجزائر ، وقد أصطلح على هذه المرحلة 
بالمأساة الوطنية ، وكانت أيضا تعبيرا عن نية السلطة للسعي نحو إرساء وتعزيز التماسك الوطني باتخاذ 

اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة : ( ل ما جاء في الميثاق بعض التدابير كالقضاء على ثقافة الإقصاء من خلا
بالحفاظ على الشخصية والثقافة الوطنية وترقيتها من خلال إحياء مآثر التاريخ الوطني والنهوض 

  ).بالجوانب الدينية والثقافية والإنسانية 
رضية مقبولة سواء فالميثاق بتضمينه لهذه المصطلحات القانونية حاول إيجاد مخارج قانونية وأ     

     )1(. للجماعات المسلحة أو مختلف قوات الأمن التي حاربتهم بنعتهم كأطراف للمأساة الوطنية
وهذا ما دفع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وهي منظمة حقوقية غير حكومية     

بق المحامي بوجمعة غشير الذي أكد ناشطة في البلاد إلى انتقاد الميثاق ، إذ على حد تصريح رئيسها الأس
انه يجب أن لا نأخذ قضايا التوازنات السياسية في مسعانا للمصالحة الوطنية التي تبنى على الحقيقة 
والعدالة والإنصاف ، والأدهى والأمر في الجزائر أن التوازنات السياسية ليست نابعة من اتمع ، وإنما 

                                                
  222.،ص مرجع سابقعزوق ،  نعيمة  )1(
  NET.ALJAZEERA .WWW  ،على الموقع قراءة في مشروع السلم والمصالحة الجزائريةفوزي أوصديق ،   ) 2(
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م ، معنى هذا أن الأمر بعيد كل البعد عن الديمقراطية والمطالب التوازنات المطروحة تتم داخل النظا
    )2(الشعبية 

وعلى ذكر التوازنات التي أثارت جدلا كبيرا على الأقل في أوساط الطبقة السياسية ، ومنها       
 المؤيدة لمشروع الميثاق ، ونقصد بالذكر هنا حركة مجتمع  السلم أحد أطراف التحالف السياسي ، والتي
انتقدت وثيقة الميثاق ابتداءا كوا لم تخضع للتشاور والحوار و لا يعرف حتى من صاغها ، وهذا ما 
جعلها تعاني الكثير من العيوب والنقائص ، فضلا عن الغموض الذي وقعت فيه مما يفتح الباب أمام 

  .تعدد التفاسير ،والتي قد تصل أحيانا إلى حد التناقض 
ألة التوازنات ، فقد أشار العديد من الملاحظين إلى أن ميثاق السلم والمصالحة وغير بعيد عن مس      

الوطنية لم يتضمن العفو الشامل ، والذي وعد به الرئيس في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الخمسين 
ؤال ، وقد للثورة التحريرية ثم في الذكرى الثالثة والأربعين للاستقلال مما يعد تراجعا يثير أكثر من س

رأى فيه البعض أن الأمر يخضع لتوازنات محلية وأخرى دولية ، فعلى المستوى المحلي وتوازناته لم يحض 
مشروع العفو الشامل بإجماع كافة أطياف السلطة إذ لقي معارضة من عدة أطراف ومنها الوزير الأول 

بل الإعلان عن ميثاق السلم أحمد أويحي ، والذي عبر عن رفضه الكامل لفكرة العفو الشامل حتى ق
كون العفو الشامل من شأنه منح كافة الحقوق المدنية والسياسية للمستفيدين منه لك ، وذ )2(والمصالحة

  . وعلى رأسهم قادة الحزب المحظور 

وحسب الملاحظين دائما فإن مشروع العفو الشامل تم التراجع عنه خوفا من تلقيه رفضا قاطعا      
ن قبل القوى الديمقراطية الرافضة لأي تسوية سلمية مع المسلحين، بالإضافة إلى رفض ومعارضة شرسة م

الجمعيات المدافعة عن المفقودين وضحايا الإرهاب ، وعليه فإن تعدد الرافضين لمشروع العفو الشامل 
طة القائمة كان بإمكانه التأثير على النسيج السياسي العام بل والتأثير حتى على الدائرة المحيطة بالسل

ونقصد بذلك التحالف الرئاسي والذي أبدى من خلاله الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي 
   )1(.أحمد أويحي عن رفضه لهذا المسعى كما أسلفنا القول مما قد يهدد هذا التحالف بالتصدع

فان رئيس الجمهورية تراجع عن هذا عن التوازنات المحلية ، أما التوازنات الدولية وبحسب المتابعين      
العفو الشامل و اكتفى بمشروع السلم والمصالحة رغبة منه في تجنب انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية 
بقدر الإمكان ، وذلك لأن العفو الشامل لدى هذه المنظمات يعني إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب و 

    )2(هو أمر مرفوض لديها

                                                
   com  .bbc . www على الموقع" في الجزائر 2005الحة الوطنية أبرز ملامح عام ميثاق السلم و المص"أميمة أحمد ،  )1(
  40،ص )  2008الس السياسي لحركة مجتمع السلم ، : الجزائر ( الإصلاح السياسي أولوية غير قابلة للتأجيل ،عبد ايد مناصرة  )2(
  224ص ، مرجع سابقنعيمة عزوق ،  )3(
  226، ص  مرجع سابقنعيمة عزوق، ) 1(
  .، نفس الصفحة المرجع نفسه )2(
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عاة هذه التوازنات ، رغب الرئيس في ضمان نسبة مشاركة و تأييد عالية لمشروعه، وعلى ضوء مرا    
  )2(بما يعني سد المنافذ التي تنطلق منها الأصوات الرافضة للمسعى العام الذي ينشده الرئيس

عدنا إلى الحديث عن القيمة القانونية للميثاق ، فإننا نجدها في المعتاد أعلى من الدستور  وإذا    
على جميع  لقوانين الأساسية، وبالتالي ففي حالة التعارض بين الدستور والميثاق، قد يرجح هذا الأخيروا

  .القوانين مما يكسبه قوة مضاعفة
وأما عن طريقة الإصدار لوثيقة الميثاق فقد تمت من خلال الاستفتاء ، وهو ما يقره العرف      

، والمستوحى من تجربة النظام الفرنسي ، إذ يمتلك رئيس  الدستوري المنصوص عليه في الدساتير الجزائرية
الجمهورية الحق في مخاطبة الشعب مباشرة وبعدة طرق ومن ضمنها الاستفتاء ، وهذا ما نصت عليه 

الشعب الجزائري يصادق على هذا الميثاق من أجل : ( آخر فقرة من الوثيقة وبصورة صريحة على أن 
فوض لرئيس الجمهورية اتخاذ جميع الإجراءات بقصد تجسيد ما ورد في السلم والمصالحة الوطنية ، وي

   )3( )بنوده 
وبالنسبة لمضمون الميثاق ، فقد سجلت الدراسة تعرضه لقراءات متعددة بل ومتناقضة في أكثر      

الحالات ، فضلا عن حجم الانتقادات الهائل الذي انصب على مسائل مهمة وحساسة ضمنها الميثاق في 
  .صهنصو

ومن أهم هذه الملفات ، التي أثارت جدلا كبيرا وسط المتابعين نجد ملف المفقودين ، حيث رأى       
البعض أن الرئيس بوتفليقة كان يسعى إلى طي هذا الملف مع أقل قدر ممكن من النقاش ، ولذلك لجأ 

 13(يون دينار جزائري إلى الحل الأنسب وهو التعويض المادي لعائلات المفقودين ، والذي وصل إلى مل
في حال تمكنوا من تقديم وثيقة وفاة يرد فيها أن المفقود قتل خلال مناوشات ، أو كان ) ألف دولار

   )4(. متورطا في أعمال إرهابية ، وهي وثيقة كان من الصعب الحصول عليها بشأن أشخاص فقدوا
  
  

على إجراءات دعم سياسة معالجة ملف  وبأكثر دقة يرى آخرون أن البند الرابع من الميثاق ينص      
المفقودين المأساوي ، والملفت للانتباه في معالجة الميثاق لهذا الملف أنه يفرق بين أفعال أو مسؤولية الدولة 

ولذلك فالميثاق . وأفعال أو مسؤولية أعواا الذين ساهموا في محاربة الإرهاب أي مختلف قوات الأمن 
ويعتبر أن الأفعال الجديرة بالعقاب : ( ية المدنية التي تقع على عاتق الدولة بقولهحاول التفرقة بين المسؤول

المقترفة من قبل أعوان الدولة الذين تمت معاقبتهم من قبل العدالة كلما ثبتت تلك الأفعال لا يمكن أن 

                                                                                                                                          
  .صفحة الأنترنيت، مرجع سابقفوزي أوصديق ، ) 3(
  10ص، مرجع سابق ،  رشيد تلمساني) 4(
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عن التعويض  ، بنا يعني أن الدولة مسؤولة) تكون مدعاة لإلقاء الشبهة على سائر قوات النظام العام 
  )1(. المدني دون المسؤولية الجزائية عن أفعال أعواا

زيادة على ذلك فإن الحكومة استمرت في التهرب عن موضوع دور قوى الأمن في حالات   
صرح الرئيس بوتفليقة علنا أن على الدولة تحمل مسؤولية  2004الاختطاف ، ففي شهر فيفري من عام 

أصدر المحامي فاروق  2005وفي مارس . لجهود الرامية إلى محاربة الإرهاب أعمال رجال الأمن في إطار ا
قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تقريرا أوليا أشار بوضوح إلى أن بعض 
عناصر قوى الأمن تصرفت بصورة غير شرعية عند قيامها باختطاف المواطنين الجزائريين ، إلا أن نتائج 

ا التقرير لم تنشر ، وأضاف إلى أن قوى الأمن التي خاضت حربا قدرة كانت على الأرجح مسؤولة هد
عن عدد من حالات الاختطاف ، وتصرفها هذا كان فرديا ومعزولا في ظل إخفاق الدولة في تأمين 

  )2(. حماية المفقودين
ا مرشحة للبروز مرة تلو وبذلك فبرغم كل محاولات الحكومة احتواء قضية المفقودين ، إلا أ    

فقد أكد الناشط . الأخرى ، وخاصة في ظل وجود فعاليات قوية أعلنت رفضها الرضوخ للأمر الواقع 
الحقوقي السيد مصطفى بوشاشي أنه لا يمكن للنظام مهما حاول القفز فوق قضية المفقودين ، أما إدعائه 

ستظل مفتوحة حتى تعرف كل  –السيد بوشاشي  بحسب –بأن الملف أغلق ائيا فهذه المسألة الشائكة 
     )3( .عائلة مصير مفقودها ، وبالتالي فالحديث عن طي الملف هو كلام غير جائز بالمرة

أما المسألة التالية التي أثارت جدلا ونقاشا واسعين في الساحة السياسية الجزائرية على خلفية إصدار      
تعلق بحظر النشاط السياسي لبعض قادة حزب الجبهة الإسلامية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ، فت

  .للإنقاذ على الأقل
فالبند الثالث من الميثاق المذكور ، تعرض للإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية كتسوية ملفات الأفراد 

القرابة مع ذوي  هم ، أو نتيجة لصلةالذين عوقبوا إداريا بإجراءات اتخذا الدولة نتيجة لآرائهم السياسية أو مواقف
  الإرهابيين أثناء

 ـــــــــــــــ
  صفحة الأنترنيت، مرجع سابقفوزي أوصديق ،  )1(
  .9ص، مرجع سابق ،  رشيد تلمساني )2(
   .com .wakteldjazairعلى الموقع .  2010سبتمبر  26حوار السيد مصطفى بوشاشي مع جريدة وقت الجزائر يوم ) 3(
  صفحة الأنترنيت، مرجع سابقأوصديق ،  فوزي) 4(

  
وفي الفقرة الموالية من البند الثالث دائما تم التنصيص على حضر ممارسة أي . العشرية السوداء      

نشاط سياسي تحت أي غطاء كان من قبل كل من كانت له مسؤولية في هذا العبث بالدين ، وكل من 
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عتراف بمسؤوليته زاعما أن ما قام به جهادا ضد الأمة و شارك في أعمال إرهابية ، ويصر على رفض الا
      )4( .مؤسسات الجمهورية

إذن فهذه الفقرات توحي دلاليا بطي ملف الجبهة الإسلامية للإنقاذ ائيا ، إضافة إلى ذلك فقد منع      
المقابل أثنى الميثاق النشاط السياسي عن بعض قادة الإنقـاذ باعتبارهم متسببين في أزمة العنف ، وب

  )1(.  على عمـل قوات الجيش في مكافحة ما وصفته في ديباجة الميثاق بالإرهاب
وهذا ما دفع عددا من المتابعين إلى القول، بأن الميثاق حمل طرفا واحدا مسؤولية نشوب الأزمة ،     

ضمنية لجبهة  بدعوى استخدامه للدين لأغراض سياسية ، وتخندقه كخصم للدولة الجزائرية ، في إشارة
الإنقاذ المحظورة ، وبالمقابل برأ الميثاق السلطة من ذلك ، بما يعني أنه كرس منطق الغالب والمغلوب ، غير 

  )2( .ما كان لها أن تعمل ذا المنطق –بحسب المتابعين  -أن المصالحة الحقيقية 
التحرير الوطني في معرض  وهذا ما أوضحه السيد عبد الحميد مهري الأمين العام الأسبق لجبهة     

حديثه عن مفهوم المصالحة الوطنية، والذي يقوم بحسبه على عدم إقصاء طرف معبر عنه اجتماعيا دون 
المصالحة الوطنية الحقيقية لا تقوم إطلاقا على إقصاء أي قوة : (... أن يسمي هذا الطرف حيث قال 

عة تامة بأن اتمع له حق في أن يعبر عن جميع ما سياسية يفرزها اتمع ، في تقديري إذا كان عندنا قنا
وأضاف أيضا ) يختلج به من آراء وتوجهات سياسية فنكون قد وضعنا الأساس الصحيح للمصالحة 

طبعا الماضي قد نختلف في تحليله وفي توزيع المسؤوليات لكن الحل يكمن في أننا نبني : ( ... بالقول 
   )3( ).ية وليس على ديمقراطية واجهات مجتمعا قائما على ديمقراطية حقيق

وعليه ، ومن خلال كل السياقات ومفردات الوثيقة وسياسة الاحتياط المعلنة فيها يبدوا أن الحديث      
، وانطلاقا من ذلك يعتبر عدد من المهتمين بأن الميثاق لم  )4( .عن عودة الفيس استبعد بشكل كبير

ه ركز على البعد الأمني و الاجتماعي للمصالحة في حين أهمل يتضمن حلا سياسيا شاملا للأزمة كون
الأبعاد السياسية والحضارية ، وهذا ما دفع السيد مهري إلى انتقاد الميثاق في هذا الجانب كونه أهمل 
المعالجة السياسية الشاملة للأزمة ، والتي عدها الأساس الذي به تستطيع الجزائر مواجهة التحديات 

    )5( .المفروضة
 ـــــــــــــــ

  .، صفحة الأنترنيت مرجع سابق أميمة أحمد ،) 1( 
  226، ص  مرجع سابقنعيمة عزوق،  )2(
  .، صفحة الأنترنيت مرجع سابق أميمة أحمد ، )3( 
  .108، ص  مرجع سابقلخضر رابحي، ) 4( 
   :وطنية على الموقع بيان صادر عن السيد عبد الحميد مهري بشأن مبادرة ميثاق السلم والمصالحة ال) 5(

center for islamic studies-htm . -al sunnah- org-. http:// www 
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ويضيف آخرون ، إلى أن إقدام واضعي الميثاق على منح العفو لأعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ    
سية ، ومنع عودة والسماح لهم بالعودة إلى الوطن ، وفي نفس الوقت حرمام من مباشرة حقوقهم السيا

حزم إلى النشاط السياسي، هذا كله تكريس لمفهوم المواطنة الناقصة ، وهو من الناحية القانونية أمر 
سلبي ، إذ وبعد تصويت الناخبين على هذا الميثاق يصبح أول وثيقة منذ الاستقلال تحمل حظرا أبديا 

ي هو أن يستدعى الشعب للاستفتاء على  للعمل السياسي وهو أمر مناف للديمقراطية إذ الوضع الطبيع
  (1). وثيقة فيها تعزيز للحريات وليس تقليصا لها

وفي سياق متصل انتقد البعض مغالاة الميثاق في التركيز على الاحتياط ضد الإسلام السياسي ، من       
قد منح الميثاق خلال تكرار الحديث عن مسألة الحذر من العودة إلى أخطاء الماضي ، واستعمال الدين، و

للدولة سلطة اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كل ما يسمح بعودة هذا التيار من جديد ، وكمثال على 
إن الشعب ( ...، ...)في الفتنة هذه تم تسخير الدين الحنيف(...ذلك نذكر بعض النصوص من الميثاق 

وية التي جناها عليه العبث ليس بوسعه أن ينسى العواقب المأسا حالجزائري وان كان مستعدا للصف
...) أنه يؤكد حقه في الاحتياط من تكرار الوقوع في مثل هذه الضلالات (... ، ...)بتعاليم الإسلام

إلى غير ذلك من النصوص الأخرى ،وهنا يحق التساؤل عن كيف تحدث المصالحة إذا لم يقع النسيان ، ..
را قبل هذا الميثاق بإلغاء شعبه الشريعة الإسلامية من ولعل إجراءات الاحتياط المشار إليه سلفا بدأت مبك

   (2).التعليم الثانوي ، والتضييق على المساجد ومحاولات تعديل قانون الأسرة
أما عن مسألة الهوية ، فإن الوثيقة بحسب المتابعين أشارت إليها باحتشام حول مسؤولية الدولة في     

الجوانب الدينية واللغوية واللسانية ومع إشارة عامة مطاطية أن  التكفل بترقية الشخصية الوطنية وترقية
الجيل وخصوصا الشباب يستلزم الاعتناء به لينشأ مرتبطا بمرجعياته ومعتزا بشخصيته الوطنية وتاريخه 
وأمجاده ، لكن تبدو الإشارة ضعيفة ونوع من ذر الرماد في الأعين سعيا لإحداث التوازن في الوثيقة لا 

 (3). غير 
من جانب آخر يبدي السيد غازي حيدوسي وزير الاقتصاد الجزائري الأسبق امتعاضه مما جاء في     

الميثاق، ومن ذلك استفساره من مسألة مدى مطابقة أحكام الميثاق ومرفقاته لمعايير القانون الدولي الذي 
سائل أساسية لم توضح ينهي م - بحسب السيد حيدوسي-تعهدت الجزائر باحترامه ، ذلك أن الاستفتاء 

على المستوى الداخلي ، ووضع إرادة الشعب بمواجهة القانون الدولي ليس حجة مقبولة قانونيا ، وان 
                                                                    )4(. للقوى الدولية تدعم اليوم حكومة الجزائر" الواقعية السياسية"كانت 

                                                
  .227،ص مرجع سابقنعيمة عزوق،  (1)  
  .107، ص مرجع سابقلخضر رابحي ،   (2)
  .108،ص  نفسهجع رالم  (3)

 :على الموقع   ،" تناقضات خطرة: والمصالحة الوطنية في الجزائر  الميثاق من اجل السلم "يدوسي،حغازي   )4(
http.//www.arab-reform. net/spip? Article263   ، 13/11/2011 :خر اطلاع آتاريخ  
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لسيد حيدوسي سلسلة انتقاداته لنص الميثاق والمسعى بصورة عامة بالإشارة إلى أنه ينبغي التسليم ويتابع ا
حماية "و"الاعتراف بالأمة"و" التماسك الوطني"و" المصالحة الوطنية"و" السلم:"بأن المفاهيم المطروحة مثل

ز الشكوك التي تتهمها ،وغيرها لا تزال حتى الآن غير واضحة قانونيا، وهي تسمح بتعزي" المؤسسات
ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان ،وبحسب السيد حيدوسي دائما فإنه لكي " دفن الملفات"بأا تريد 

تعود الثقة في دولة القانون ،ولكي لا يحيط اللبس بالقانون ،يجب أن يكون الميثاق وما يحويه واضحا 
 (1) .ومنسجما مع المصطلحات المستخدمة في الدستور 

لكن وبالرغم من كل هذه النقائص المسجلة في مشروع السلم والمصالحة الوطنية ،وبرغم الانتقادات     
الموجهة إليه إلا أن الكثير من المتتبعين يعتبرون أن المشروع المذكور كان بمثابة حقنة لمرض استعصى 

مهد الطريق لسياسة أوسع  بجرعات مخففة ، شملها قانون الوئام الذي ءعلاجه ، واستدعت مداواته البد
واشمل هي سياسة المصالحة الوطنية التي تدعمت بتدابير عملية أحاطت بأغلب جوانب الأزمة التي 

   (2) .أفرزت المأساة الوطنية
فالمصالحة الوطنية تعد آلية مهمة جدا لاستعادة الأمن المفقود ،وقد اتخذ النظام السياسي من     

لفة والتي تم عرضها على الشعب للاستفتاء خلال فترة حكم السيد بوتفليقة التشريعات القانونية المخت
  .وسيلة فريدة

وعلى رأسها استعادة وقد استطاعت المصالحة الوطنية تحقيق العديد من النجاحات والمكتسبات ،     
على  الأمن ، وان لم يكن بصورة كاملة إلا أن الأرقام المسجلة في هذا الجانب تحمل دلالات واضحة

  .تحسن الجانب الأمني بشكل كبير
وفيما يتعلق باستجابة المسلحين لتدابير السلم والمصالحة الوطنية ، فقد أعلن السيد مراد مدلسي وزير     

الخارجية الجزائري عن استسلام عشرة ألاف إرهابي جزائري بفضل سياسة السلم والمصالحة التي تبنتها 
  . 1999قة إلى السلطة في الجزائر منذ مجيء الرئيس بوتفلي

وكان زير الخارجية قد أوضح ذلك في مداخلته خلال الاجتماع المنعقد بنيويورك في إطار الجمعية     
حيث أكد على أن السياسة الطموحة للمصالحة  2011سبتمبر  19للأمم المتحدة بتاريخ  66العامة 

ام من الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم ومحاربة التطرف شهدت نجاحا باهرا كوا سمحت بعودة عدد ه
  (3) .إلى اتمع وتم إدماجهم فيه

                                                                                                                                          
  

  .، صفحة الانترنيتمرجع سابقيدوسي،حغازي  (1)  
  .28/09/2011زائرية،،جريدة أخبار اليوم الج سبع سنوات من المصالحة الوطنية والتنميةهند ق،  (2)
 علىألاف إرهابي بفضل سياسة المصالحة في الجزائر ، 10استسلام :وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي فيصل حمداني ،  (3)
  http.//www.mdi.alger.com:الموقع

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

   

وقد أكد قبل ذلك رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية السيد     
ملف ، حيث تم إصدار أحكام بوفاة  6544ملف مفقود من أصل 6420مروان عزي على انه تم تسوية 

ملف من  124دين الذين تمت تسوية ملفام وتعويض عائلام ، في انتظار استكمال تسوية هؤلاء المفقو
  )4(. ملفات المفقودين والتي تأخرت بسبب عدم حصول عائلام على محاضر معاينة الفقدان

وفي رأي الدكتور مصطفى صايج فإن مسعى المصالحة الوطنية حقق عدة نجاحات ممثلة أساسا في      
الجماعات المسلحة ،وسحب شرعية العمل المسلح منها من خلال التفاوض مع القيادات والعفو تفكيك 

عنهم مع إدماج العناصر التي كانت تنتمي لتلك الجماعات في الحياة الاجتماعية، وكانت نتيجة هذا 
غيرة النهج هو التحسن الملحوظ وخاصة في الأرياف والمناطق الجبلية وبذلك لم يتبق إلا جماعات ص
هذا . محصورة في مناطق تسيطر عليها القوات الأمنية من خلال الحصار العسكري أو الهجمات المباغتة 

التحسن دفع بمجلس الشيوخ الأمريكي  إلى الإشادة بدور الجزائر في محاربة الإرهاب وتحييده بمنطقة 
  (1). الساحل والحيلولة دون انتشاره في الأراضي الأوروبية

ة للدكتور عبد الرزاق صاغور أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر فقد أكد هو الأخر وبالنسب     
نجاح المصالحة الوطنية ، وقد ارجع ذلك إلى توفر عدة عوامل هامة مثل ارتفاع أسعار النفط ، وانخفاض 

د مؤسسة الدين الخارجي ، أي أن العامل المالي هو العامل القوي الذي أنجحها ،بالإضافة إلى وجو
بوتفليقة لم يكن طرفا في  سعسكرية قوية في الجزائر ،وأحزاب سياسية خاضعة لها ،فضلا على أن الرئي

    (2) .الأزمة إذ جاء نتيجة لها واتمع كان محضرا لذلك 
ومن الخطوات المهمة التي اكتسبها مشروع المصالحة الوطنية أيضا هو الشروع وبقوة في سلسلة من      

ات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وبغض النظر عن مدى نجاعتها وفعاليتها إلا أا تعبر الإصلاح
عن إرادة جادة للمضي قدما نحو تفعيل مسعى المصالحة الوطنية ، وتطويره إلى الشكل الذي ترتضيه 

  .المصلحة الوطنية
  
  
  
  
  

                                                
   27/09/2010، يومية المساء السلم صمام أمان المستقبليوسلان، .م  )4(

  ،   2010جانفي 10-2009سياسي والأمني للجزائر في سنة التقييم الفيصل حشاش،  (1)  
    www.mustaphaidj.maktoob.blog.com:   الموقععلى             

  .، صفحة الأنترنت المرجع نفسه  (2)
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  :خلاصة واستنتاجات
  

ف أن الجهاز التنفيذي الجزائري طرح رؤية معينة لخروج لقد تبين لنا من خلال هذا الفصل كي     
الأزمة الأمنية المستعصية، والتي عرفتها في أعقاب توقيف المسار الانتخابي ،وتمثلت هذه الرؤية  نالبلاد م

  .في انتهاج مسعى الوئام المدني ثم تطويره إلى مسعى المصالحة الوطنية
مهمة بدت  ةأن سياسة الوئام المدني حققت نتائج ايجابي كما اتضح لنا من خلال هذا الفصل أيضا    

واضحة في تراجع وتيرة العنف ، واستجابة عدد معتبر من المسلحين لتدابير هذه السياسة، غير أا 
  .عرفت بالمقابل جملة من الإخفاقات حالت دون تحقيق معظم أهدافها المسطرة

لمدني من إظهار الرغبة الجادة للتحول من التعامل الأمني نجح الجهاز التنفيذي من خلال سياسة الوئام ا   
مع الظاهرة الإرهابية إلى تطوير مقاربة سياسية هادفة إلى تحطيم التوافق العملياتي للجماعات الإرهابية 
برغم اختلاف برامجها وقناعاا، كما نجح في ذات السياسة من نزع الغطاء السياسي ائيا عن هذه 

  .ريسه لحق الدولة الشرعي في مكافحة الإرهابالجماعات مع تك
وقد برز هذا التطور في صياغة ترسانة قانونية تجمع بين الوقاية والمكافحة من جهة ،وتدابير الحل    

  .السياسي للأزمة والتي أفضت في النهاية إلى أفول مخاطر آفة الإرهاب من جهة أخرى
لم والمصالحة الوطنية قاطعا بذلك الطريق أمام المستفيدين تمكن الجهاز التنفيذي من تمرير مشروع الس    

من الفتنة ،كما وضع حدا للمطامع الأجنبية التي حاولت تحقيق مكاسب معينة من خلال استغلال 
  .محطات الضعف التي مرت ا البلاد زمن الفوضى

لناخبين في الاستفتاء ، بالرغم من النجاح الكبير لمشروع المصالحة الوطنية الذي حضي به من قبل ا    
إلا أنه تعرض لحملة انتقادات شديدة في مسألتين بالأساس الأولى خاصة بملف المفقودين والثانية خاصة 
بمنع جبهة الإنقاذ المحظورة من العودة من جديد إلى الساحة السياسية ، وكذا حرمان قادا من مباشرة 

انونية لقادة الجيش وأعوان الأمن من خلال الإشادة بما حقوقهم السياسية وبالمقابل منح حصانة شعبية وق
  .قدموه من أدوار في محاربة الإرهاب

وتخلص الدراسة إلى القول بأنه من الصعب تقييم مسعى المصالحة الوطنية كونه مسارا متواصلا     
للمواطنين حتى ومستمرا ،ونجاحه يحتاج إلى زمن ليس بالقصير لأنه يرتبط بالارتقاء بالثقافة السياسية 

تصبح ثقافة مؤمنة بقيم السلم و المصالحة ، وممارسة لها في الحياة العامة ، ولذلك من الضروري اعتماد 
  . آليات فعالة وناجعة لتجسيد أبعاد هذا المسعى في واقع الناس 
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  الفصل الثالث

جهود الجهاز التنفيذي لدعم  
 المشروع الديمقراطي
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 ظل أوضاع صعبة وحرجة استلم الجهاز التنفيذي الجديد برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة مقاليد في   
، وللخروج من الأزمة الصعبة التي تعيشها البلاد طرح الرئيس الجديد 1999الحكم في الجزائر في أفريل 

م المشروع الديمقراطي رؤيته محددا جملة من الأهداف تعهد بالسعي لتحقيقها، ومن أهمها تعهده بتدعي
وتعميقه من خلال ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة، ودعم الأحزاب والمؤسسات السياسية، 

  .وإقامة دولة الحق والقانون، وترقية المشاركة السياسية للمواطنين، وتعزيز تنمية وسائل الإعلام
التنفيذي لتنفيذ تعهداته في دعم المشروع  انطلاقا مما سبق ما هي الاستراتيجية التي انتهجها الجهاز   

  الديمقراطي وتعميقه ؟ وما مدى تقدمها في واقع الممارسة ؟
استطاع الجهاز التنفيذي الجزائري من حماية المشروع : و ينطلق هذا الفصل من الفرضية التالية   

  .الديمقراطي ودعمه من خلال تعزيز التعاون بين الشركاء السياسيين
ابة عن التساؤل، واختبار مدى صحة الفرضية المطروحة اعتمدنا في هذا الفصل على ثلاث وللإج    

  .مؤشرات وهي التداول السلمي على السلطة، والمشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير
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  .مؤشر التداول على السلطة: المبحث الأول
  
  مفهوم التداول على السلطة ومتطلباته  
يشير مفهوم التداول على السلطة بشكل عام إلى وجود آليات لانتقال المنصب السياسي إلى آخر    

وقد . سواء كان شاغل المنصب رئيسا للجمهورية أو للوزراء في النظم الرئاسية والبرلمانية على الترتيب
على السلطة باعتباره أحد  شاع هذا المفهوم في الفقه اللبرالي الغربي على قاعدة النظر إلى التداول السلمي

  (1) . معايير وجود نظام ديمقراطي
وبذلك فالتداول السلمي على السلطة يرتبط بالحكم السياسي الديمقراطي الذي هو حكم غير أبدي    

ينتقل من مجموعة سياسية إلى أخرى، ومن حزب أو تحالف أحزاب إلى حزب أو تحالف آخر، ومن مدة 
  (2) . الشعب كما تظهر من ناتج ممارساته السياسيةإلى مدة أخرى بحسب رغبات 

وتتطلب مسألة التداول على السلطة من الدولة ونظامها السياسي، إدراك الحدود بين الدولة    
أين يقع ،  la politiqueوبين السياسة  le politiqueوالسلطة، بين ما يدخل ضمن اال السياسي 

التداول من دون ى بشكل سلس وحضاري، في إطار تقاليد انتقال السلطة من نخبة إلى نخبة أخر
  (3) .صدمات نفسية وسياسية

وللأستاذ جان لوي كرمون تعريف للتداول على السلطة إذ يعتبره وضمن إطار احترام النظام    
السياسي القائم، بمثابة الآلية التي تؤدي إلى تغيير في الأدوار بين قوى سياسية في المعارضة أدخلها 

قتراع العام إلى السلطة، وقوى سياسية أخرى تخلت بشكل ظرفي عن السلطة لكي تدخل إلى الا
  .المعارضة

وبالتالي فالتداول على السلطة هو الركيزة الأساسية في بناء النظام الديمقراطي، الذي يتطلب توافر    
رة والتريهة، والاتفاق مجموعة من الشروط يمكن حصرها في التعددية الحزبية، الانتخابات الدورية الح

  )4( .حول مؤسسات الدولة وحكم الأغلبية في ظل احترام الأقلية
  
  

                                                
 .، صفحة الأنترنتمرجع سابقصفي الدين خربوش،  (1)  

   265.، صمرجع سابقخميس حزام والي،   (2)

  http://www.eddarb.com/modules/neus/articles,php.slovid=123، على الموقع عبد الإله بلقزيز  (3)
   2011-12- 12: آخر اطلاع           

: ، على الموقعالتداول على السلطةعماد بن محمد،   )4(
ICLES/NEUS/PHPhttp//WWW.EDDARB.COM/ART  

  2011-12-12: آخر اطلاع           
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  تجربة التداول على السلطة في الجزائر

وعند الحديث عن تجربة التداول على السلطة في الجزائر فإننا نميز بين مرحلتين متمايزتين، مرحلة    
سينصب على مرحلة التعددية كون الدراسة تبحث في الأحادية ومرحلة التعددية، وإن كان تركيزنا 

ولكن لا بأس من ذكر أهم الملامح التي اتسمت ا تجربة التداول ) 2011 -1999( إطـار زمني محدد 
  :على السلطة في الجزائر في مرحلة الأحادية، ومن هذه الملامح نذكر

ل من خلال تقديمها لمرشح واحد احتكار جبهة التحرير الوطني للمشهد السياسي بعد الاستقلا -   
لتولي منصب رئاسة الجمهورية، حيث ينص الدستور على أن تولي السلطة يتم من خلال استفتاء شعبي 

  .على المرشح الوحيد للجبهة، وتجدد مدة رئاسته لمدة خمس سنوات
رأس السلطة  تركز السلطة في يد رئيس الجمهورية الذي يقوم بمهام القيادة والتوجيه باعتباره -   

وبذلك فهو يتمتع قانونيا وواقعيا بالشرعيتين الثورية . التنفيذية التي تعد المسير للدولة والحزب
  .والدستورية

لم يكن يسمح خلال مرحلة الأحادية بوجود معارضة نظامية قادرة على منافسة النخبة الحاكمة  -   
  .أطراف المعارضة بقوة القانونوذلك من خلال استخدام أسلوب الإقصاء لكل . على السلطة

وبذلك يمكن القول أن مرحلة الأحادية لم تشهد تداولا سلميا على السلطة لأن هذا الأخير لا يمكن    
أما عن أول انتقال للسلطة . تحققه إلا في ظل تعددية سياسية، وهو ما لم يكن متاحا خلال هذه المرحلة

يق انقلاب قام به الرئيس الأسبق هواري بومدين بمعية في هذه المرحلة فقد كان عنيفا إذ تم عن طر
  .معاونيه أطاح من خلاله بالرئيس أحمد بن بلة

أما تجربة التداول على السلطة في مرحلة التعددية السياسية فقد بدأت إرهاصاا مع أحداث أكتوبر    
 جسدها صدور دستور فيفري الدامية، والتي مثلت السبب المباشر في إقرار التعددية السياسية التي 1988
، ومع إقرار هذه التعددية تنبغي الإشارة إلى أن النظام السياسي الذي كان قائما كان يعاني أزمة 1989

هذا  (1) .شرعية قانونية إذ ظل الحكم يتميز بسيطرة القادة التاريخيين بدعم مباشر من المؤسسة العسكرية
ل السلمي على السلطة، بما يعني السماح بالتعددية الحزبية، الأخير كان وراء التأسيس القانوني للتداو

  . واعتماد الانتخابات الدورية كآلية لانتقال سلمي وسلس للسلطة
وكان أول موعد سياسي تعددي لاختبار مدى جدية تجسيد مبدأ التداول السلمي على السلطة هو    

والتي تمكن من خلالها حزب  1990لجزائر في جوان التي شهدا ا) الولائية والبلدية ( الانتخابات المحلية 
  .الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الفوز بأغلب االس البلدية والولائية

                                                
(1) Mohamed Tahar ben Saada ,Le régime politique algérien de la légitimité historique a la légitimité 
constitutionnelle. Alger :ENAL ,1992 .pp 108 .109 et 173.  
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واستمر ذات الحزب في نجاحه مع ثاني موعد انتخابي تعددي حيث نظم الدور الأول من الانتخابات    
مقعد، وكانت  188لمان والمقدرة بـ حصد فيه الحزب أغلب مقاعد البر 1991التشريعية في ديسمبر 

هذه الانتخابات  بمثابة خطوة مهمة لتجسيد الديمقراطية بمبادئها وآلياا ممثلة في تعددية سياسية 
وانتخابات دورية وتداول على السلطة، غير أن هذا المسار الإيجابي لم يكتمل إذ أريد له أن يتوقف 

إنقاذ الجزائر وذلك بحجة حماية الديمقراطية من أعدائها في  حيث تعرض إلى الإلغاء القسري من قبل دعاة
وكان من تداعيات الممارسات السياسية التي أفرزها توقيف المسار . إشارة واضحة إلى الإسلاميين

الانتخابي ميش المعارضة الممثلة للأغلبية الشعبية من جهة، وتحبيذ التعامل مع أحزاب صغيرة لا تملك 
بإيجاد حل سياسي سريع من جهة أخرى، كما اتضح جليا من هذه الممارسات وزن سياسي يسمح 

أيضا أنه كانت رافضة لبعث حوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف للمساهمة في وضح حد لظاهرة 
ونظرا لهذه الممارسات المشار إليها دخلت البلاد في أتون مرحلة حرجة تولت إدارة (1) العنف في الجزائر 

د فيها مؤسسات انتقالية مستحدثة فاقدة للشرعية الدستورية، ومن هذه المؤسسات الس شؤون البلا
الأعلى للدولة والس الاستشاري الوطني وهيئات أخرى، وبذلك توقف الانتقال السلمي للسلطة 

روال أين انتخب الرئيس اليمين ز 1995المؤسس على المبادئ الديمقراطية، ولم يتم العودة إليه حتى سنة 
في انتخابات تعددية مع العلم إلى أنه كان معينا على رأس الس الأعلى للدولة قبيل انتخابه كرئيس 

ولكنه ما لبث أن أعلن عن تقليص مدة رئاسته، وقرر تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة تمت . للجمهورية
لبلاد، ولذلك سوف وبذلك بدأت مرحلة جديدة في التاريخ السياسي ل. 1999أفريل  16فعليا في 

نخصصها بنوع من التفصيل لكوا تغطي الإطار الزمني لهذه الدراسة، وسنبحث فيها عن مدى تجسيد 
  .  مبدأ التداول السلمي على السلطة في الجزائر

فيما يتعلق بمسألة التداول على منصب رئاسة الجمهورية، فإنه وفي الحالة الجزائرية وبداية من سنة    
يد شخص واحد وهو السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي تمكن من البقاء في منصب الرئاسة بقيت ب 1999

لثلاثة عهد متوالية، ويرجع العديد من المحللين ذلك إلى عدم وجود شخصيات سياسية قوية وقادرة على 
ية ابتداءا التنافس بالمقارنة مع الرئيس بوتفليقة، والذي بالإضافة إلى دعم مختلف مؤسسات الدولة الرسم

من المؤسسة العسكرية إلى الإدارة العمومية وكذا وسائل الإعلام الثقيلة ، وأيضا يتمتع بدعم وتأييد 
كبير من قبل ما سمي بأحزاب الائتلاف الحكومي وفي مرحلة لاحقة أحزاب التحالف الرئاسي هذه 

أييد الكثير من مؤسسات الأخيرة التي احتكرت المشهد السياسي للسنوات الأخيرة، فضلا عن دعم وت
اتمع المدني الثقيلة كالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات ااهدين وأبناء الشهداء وغيرها، زيادة 
عن ذلك فالرئيس بوتفليقة يمتلك ملكة خطابية قوية وقدرة كبيرة على التأثير والإقناع، كما أنه يتمتع 

في أول حكومة بعد الاستقلال وهو في مقتبل العمر ثم تدرج  بتجربة سياسية ثرية إذ تولى منصب وزبر
                                                

(1) Mohamed brahimi , Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression intentionnelle. 
Alger :OPU ,1995 .pp 143 .144.  
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في عدد من المناصب السياسية الحساسة وأكسبه كل هذا تاريخ نضالي ثري ارتبط بشكل مباشر بمرحلة 
حكم الرئيس بومدبن المزدهرة، وبالمقابل لم تتوفر شخصيات سياسية أخرى منافسة من الوزن الثقيل 

حضور السياسي أو عدم امتلاكها لتاريخ نضالي قوي أو عدم توفرها لعناصر سواء من حيث افتقارها لل
الكاريزما، ومن ذلك امتلاك الملكة الخطابية، والقدرة على التأثير والإقناع في جمهور الناخبين، فضلا عن 

  .افتقارهم للدعم الرسمي بمؤسساته المختلفة
ص في علم الاجتماع السياسي عبد الناصر ولتوضيح هذه الصورة بشكل جلي يقدم الباحث المتخص   

الأخيرة التي شهدت ترشيح عدة أسماء للتنافس على منصب  2009جابي مثالا عن ذلك في رئاسيات 
رئاسة الجمهورية وهم السادة جهيد يونسي، لويزة حنون، محمد السعيد، فوزي رباعين، موسى تواتي 

  (1) .وعبد العزيز بوتفليقة
ية عند إعلان الترشيحات وبالنظر إلى الظروف المختلفة المحيطة ذه الرئاسيات أن والملاحظ في البدا   

الكفة سترجح للمرشح الأقوى السيد عبد العزيز بوتفليقة، وذلك لعدة اعتبارات، من بينها هو أن أسماء 
ون ، والتي عـادة ما تك) شرق، غرب، وسط ( المرشحين تعكس ما يمكـن تسميته بالجزائر العمودية 

أكثـر تجنيدا في الرئاسيات تأسيسا على التجارب السابقة، ويبدو ذلك واضحا من خلال تمثيل أسماء 
المرشحين بالكيفية التالية، فجهة الشرق ممثلة بجهيد يونسي ولويزة حنون، ومن جهة الوسط نجدها ممثلة 

هو السيد عبد  بمحمد السعيد وفوزي رباعين وموسى تواتي، ومن جهة الغرب ممثلة بشخص وحيد
    (2) .العزيز بوتفليقة

فأسماء المرشحين ذا التوزيع تعتبر ممثلة لكل الجهويات السياسية القوية والعائلات السياسية والفكرية    
يمثلان ) فوزي رباعين ومحمد السعيد ( السائدة على مستوى الساحة السياسية في الجزائر، فالمرشحين 

يديا بمشاركتها الضعيفة في المواعيد الانتخابية من خلال سلوك ناخبيها لترعة منطقة القبائل المعروفة تقل
. المقاطعة القوية، فضلا عن أن هذين المرشحين لا يملكان قاعدة سياسية قوية في المنطقة لأسباب متعددة
في في حين أن جهيد يونسي المنتمي للتيار الإسلامي إيديولوجيا والشرق جهويا، إلا أن حظوظ فوزه 

الرئاسيات تعد ضعيفة جدا لاعتبارات عديدة منها ضعف حضوره السياسي فضلا عن انشقاق حركته 
، وبالتالي فالهدف من مشاركته في الرئاسيات يمكن إرجاعه إلى  -حركة الاصلاح الوطني –السياسية 

  (3) .سعيه في بناء موقع زعامة داخل التيار الاسلامي 
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المنتمي جهويا للقبائل وسياسيا لحركة الوفاء والعدل سابقا، حيث كان أما بالنسبة لمحمد السعيد    
يشغل منصب نائب رئيس الحركة السيد أحمد طالب الابراهيمي فإنه لا يتمتع بحضور سياسي في 
الساحة السياسية، فضلا عن أنه غير معروف في أوساط الجماهير وبالتالي فالهدف من مشاركته في هذه 

الحرية والعدالة الموضوع قيد ( جاعه إلى محاولته الحصول على الاعتراف بحزبه الجديد الرئاسيات يمكن إر
، في حين أن السيد موسى تواتي يبدو أن مشاركته في الرئاسيات لم تستهدف الفوز ولكنها ) التأسيس 

تستهدف دعم مواقع حزبه السياسية، حيث يتسم حزبه بالتواضع في حضوره السياسي والشعبوية في 
خطابه الجماهيري، فضلا عن معاناته المستمرة من ظاهرة الانشقاقات، ولعل وضعية السيدة لويزة حنون 
زعيمة حزب العمال لا تختلف كثيرا عن وضعية سابقها ولذلك فمشاركتها في الرئاسيات الأخيرة كان 

شخصية  في حين أن السيد فوزي رباعين يعتبر. دف تقوية حضور حزا في الساحة السياسية
  (1) مناسباتية لا تظهر إلا في المواعيد الانتخابية

إذن فهذا المثال المقدم حول التنافس السياسي على منصب رئاسة الجمهورية نستشف من خلاله عدم    
وجود تنافس حقيقي على منصب رئاسة الجمهورية نظرا لوجود شخصية قوية بحجم شخصية السيد 

ك الكثير من مواطن القـوة الذاتية والموضوعية، وفي مقابل ذلك لا تتوفر عبد العزيز بوتفليقة الذي يمتل
شخصيات أخرى هذا المستوى من القوة الذي يؤهلها للدخول في المنافسة، وبالتالي فمسألة التداول 

  . على السلطة تبقى شكلية ولا معنى لها أحيانا في الحالة الجزائرية
  

    :يقة توزيع الحقائب الوزاريةالتداول على منصب رئاسة الحكومة وطر
من المعتاد في الغالب أن يكون رئيس الحكومة ممثلا للأغلبية البرلمانية، غير أنه في الحالة الجزائرية هناك    

وفي مقدمتها أن أول رئيس حكومة عينه الرئيس المنتخب عبد العزيز بوتفليقة في . عددا من الاستثناءات
ن بيتور وهو رجل تكنوقراطي اقتصادي بعيد عن العمل السياسي عهدته الأولى هو السيد أحمد ب

والحزبي، أما عن تعيينه على رأس الحكومة فقد تأخر لمدة سبعة أشهر كاملة على وصول بوتفليقة إلى 
وعن خلفيات اختيار بن بيتور فلم يكن ذلك انعكاسا للأغلبية التي أفرزا الانتخابات . سدة الحكم

. نتيجة اتفاق بين رئيس الحكومة وعدة اتجاهات فاعلة مؤثرة في النظام السياسي الجزائريالبرلمانية، وإنما 
فضلا عن أن رئيس الحكومة المذكور لم يؤد وظيفته بشكل مريح بالنظر إلى أنه معين من قبل رئيس 

 2000الجمهورية والذي يملك في ذات الوقت صلاحيـة إاء مهامـه، وهذا ما تم فعـلا في أوت 
  (2) .اصفا هذه الحكومـة بأا أسوء حكومـة منذ الاستقلالو
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 -1999ديسمبر (أما عن توزيع الحقائب الوزارية في هذه الحكومة الأولى والتي غطت الفترة الزمنية    
حقيبة وزارية احتفظ رئيس الجمهورية بوزارة الدفاع، أما باقي الوزارات  31، فقد ضمت )2000أوت 

أحزاب سياسية، وبنسب مختلفة حيث حصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد وزعت على سبعة 
على سبعة وزارات، وحزب جبهة التحرير الوطني على سبعة وزارات، وحركة حمس على ثلاث 
وزارات، أما حركة النهضة وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد حصل على وزارتين لكل 

من حزب التحالف الجمهوري وحزب التجديد الجزائري على حقيبة واحد منهما، في حين حصل كل 
  (3) .واحدة لكل منهما

الملاحظ ابتداءا من خلال توزيع الحقائب الوزارية في هذه الحكومة هو تمثيل الأحزاب السياسية التي    
في  وأيضا إشراك أحزاب أخرى لا تمتلك تمثيلا حقيقيا 1999ساندت الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 

البرلمان ومع ذلك تم إشراكها في الحكومة وخاصة وأا كانت ترفض الجلوس والتحاور مع السلطة 
ويتعلق الأمر بحزب التحالف الجمهوري وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب التجديد 

رفضهما الجزائري، في حين فشلت مساعي إشراك حزب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال بسبب 
  .الدعوة

أما الملاحظة الأخرى التي يمكن تسجيلها في تشكيلة هذه الحكومة هو غياب التجانس الإيديولوجي    
إذ لكل حزب رؤية مختلفة عن رؤى الأحزاب الأخرى وإن كان الكل قد أجمع على تبني برنامج رئيس 

يه على رأس وزارات مهمة كما يمكن ملاحظة إقدام رئيس الجمهورية على تعيين مقرب. الجمهورية 
ولعل من الدوافع التي وراء اعتماد رئيس الجمهورية . كوزارات الخارجية والطاقة والاتصال والداخلية 

لهذه الطريقة من توزيع الحقائب الوزارية هو إقحام أغلب القوى السياسية حتى لا تتمكن فيما بعد من 
  (1) .ك في تنفيذهنقد ومواجهة مشروع الحكومة باعتبار أن الكل مشار

غير أن هذه الحكومة عجزت عن الاستمرار إذ أقدم رئيسها على تقديم استقالته معربا عن هيمنة    
حرمتني عمليا بذلك من أهم صلاحياتي : رئيس الجمهورية على الحكومة حيث قال مخاطبا الرئيس

ليس رئيس الحكومة، فضلا عن الدستورية ، في إشارة إلى أن الطاقم الوزاري اختاره رئيس الجمهورية و
تعيينه لوزراء تابعين لرئاسة الجمهورية يتخذون قرارات ويرسمون سياسات دون إشراك الحكومة 
ورئيسها في ذلك بما يتنافى والممارسة السليمة للديمقراطية، وبذلك ففشل الحكومة تتحمله كل الأحزاب 

  . المشاركة في الائتلاف الحكومي
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بن بيتور قام رئيس الحكومة بتعيين رئيس حكومة جديد هو مدير ديوانه السيد  بعد استقالة حكومة   
علي بن فليس المنتمي سياسيا إلى حزب جبهة التحرير الوطني على الرغم من أن هذا الحزب لا يمثل 

  .الأغلبية في البرلمان
رجية والاعلام وهما أما عن توزيع الحقائب الوزارية في هذه الحكومة فقد شهدت توزيع حقيبتي الخا   

وزارتين سياديتين على شخصيات مقربة من رئيس الجمهورية، أما باقي الوزارات فقد ظلت ممثلة 
لأحزاب الائتلاف السبعة كما كان عليه الحال في الحكومة السابقة باستثناء حزب التجمع من أجل 

ي تعرض له المتظاهرون في الثقافة والديمقراطية الذي انسحب من الحكومة احتجاجا على القمع الذ
  .منطقة القبائل

والملاحظ في هذه الحكومة أا تميزت بتصاعد الخلافات بين رئيس الجمهورية وأحزاب الائتلاف    
الحكومي، وبدا ذلك في عدة مشاريع قوانين كمشروع قانون الخوصصة والاستثمار والعقوبات، ووصل 

ذه الأحزاب بالأنانية وتغليب المصلحة الخاصة على هذا الخلاف إلى حد اام رئيس الجمهورية له
المصلحة الوطنية، فضلا عن اامها بالسعي للمناصب والمكاسب، ومن جهة الأحزاب فقد أرجعت هذا 
الخلاف إلى غياب التشاور والحوار بسبب انفراد رئيس الحكومة باتخاذ القرارات، وذا فشلت هذه 

في تقديم أداء مقبول ومرضي  2002إلى جوان  2000مبر الحكومة خلال عمرها الممتد من سبت
     (2) . للاعتبارات المذكورة آنفا

أي عقب تشريعيات ماي من نفس العام التي  2002وبعدها جاءت حكومة بن فليس الثانية في جوان    
قراطي، أسفرت عن فوز التيار الوطني ممثلا في حزبي جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديم

  .أما التيار الإسلامي فقد جاء في الثالث في الترتيب
وفيما يخص تشكيل الحكومة فمن المهم الإشارة إلى أن الدستور الجزائري لا يلزم رئيس الجمهورية    

بتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ولا حتى اختيار الوزراء من هذه الأغلبية، ولكن بالمقابل 
لمان صلاحية رفض برنامج رئيس الحكومة عند عرضه عليه خاصة إذا كان رئيس الحكومة لا يملك البر

هذا من الناحية النظرية لكن من الناحية العملية والواقعية نلاحظ أن هذه الحكومة . يمثل حزب الأغلبية
ة السيد بن من حيث تركيبتها وتوزيع الوزارات فيها لم يعكس التمثيل البرلماني، إذ أن رئيس الحكوم

فليس ينتمي سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني بالرغم من أنه لا يمثل الأغلبية المطلقة في البرلمان، أما 
  عن توزيع الحقائب البرلمانية فالملاحظ أن 

بالمئة  25وزارة أي بنسبة  33وزارة كاملة من مجموع  15حزب جبهة التحرير الوطني قد حصل على 
ة، أما وزارات السيادة فقد بقيت محتكرة من قبل مقربي رئيس الجمهورية، أما باقي من المناصب الوزاري

  .أحزاب الائتلاف الحكومي فقد احتفظت بحصتها السابقة في الحكومة
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أما عن سير عمل الحكومة فقد عرف اختلافا في الرؤى والتصورات بشأن عدة قضايا كخصخصة    
الحكومة إنتهى الأمر بإقالته وتعيين حكومة جديدة خاصة بعد قطاع النفط بين رئيس الجمهورية ورئيس 

القادمة بما يعني دخوله كمنافس لرئيس  2004اكتشاف نية رئيس الحكومة في الترشح لرئاسيات 
  .الجمهورية السيد بوتفليقة

بعد إقالة حكومة بن فليس قام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة جديد هو السيد أحمد أويحي    
لأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ووزير العدل السابق، مع الإشارة إلى أن رئيس الحكومة ا

الجديدة لا يمثل حزب الأغلبية في البرلمان التي هي لحزب جبهة التحرير الوطني بينما حزب أويحي لا 
  .مقعدا في البرلمان وبرغم ذلك تم تعيينه على رأس هذه الحكومة 48يملك سوى 

على كل فقد اتسمت هذه الحكومة بحالة اللاإستقرار ومؤشر ذلك هو انسحاب وزراء حزب    
التجمع الديمقراطي بسبب خلافام مع الرئيس حول تسيير أمور الحزب الداخلية، وذا الانسحاب 

برنامجها  فقدت حكومة أويحي الأغلبية البرلمانية مما أتاح إمكانية إسقاط الحكومة بالتصويت السلبي على
واستمرت هذه الحكومة في عملها  (1) . .مما أدى إلى تقديم برنامج رئيس الجمهورية كبرنامج للحكومة

  .2004إلى أن حلت مع رئاسيات 
على إثر فوز الرئيس بوتفليقة بعهدة رئاسية ثانية جدد تعيين السيد أحمد أويحي على رأس الحكومة   

وتم فيها احتفاظ وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم الوزارية وبالأخص  الجديدة للمرة الثانية على التوالي،
الوزارات السيادية كالخارجية والداخلية والمالية والطاقة، مع بقاء رئيس الجمهورية محتفظا بوزارة 
الدفاع، ومن دوافع احتفاظ الرئيس بالطاقم الحكومي هو مساندة أحزاب التحالف الرئاسي له في 

     .(1) خيرةالرئاسيات الأ
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    .مؤشر المشاركة السياسية :الثانيالمبحث 

  
تعتبر المشاركة السياسية جوهر الممارسة الديمقراطية، إلا أن تحقيقها عمليا يتطلب توفر المؤسسات    

سية والمشاركة وعلى أساس التناسب بين درجتي المأسسة السيا. اللازمة لضمان مشاركة سياسية فعلية
السياسية، يجري التمييز بين الأنظمة السياسية، فإذا نجح اتمع في تكييف المؤسسات السياسية مع 

إلى أن يصير نظاما سياسيا مشاركا، حيث ترتفع درجة المأسسة  اتجهمستوى المشاركة السياسية، 
عملية التكييف، فإنه يتحول إلى  السياسية، مما يسمح بأعلى درجات المشاركة السياسية، أما إذا فشل في

  (1) .نظام بريتوري جماهيري يقوم على التعبئة على حساب المشاركة
وفشل اتمع في عملية التكييف قد يتسبب في حدوث أزمة مشاركة سياسية وهي أحد الأزمات    

 .المرحلة التقليدية المترابطة التي تواجه عملية التنمية السياسية، وتواجه النظام السياسي عند خروجه من
(2)  
وبالتطبيق على الحالة الجزائرية نجد أن أزمة المشاركة السياسية تعد من أهم المواضيع التي لها أثر في    

إرساء البناء المؤسسي للدولة، ومن مؤشرات هذه الأزمة هو العزوف عن العمل السياسي والتغيب عن 
  . العملية الإنتخابية

                                                
في علي ، "قاربة من خلال بعض ميكانيزمات التنمية السياسيةم 2007الانتخابات البرلمانية الجزائرية عام " ، بوحنية قوي (1)  

) 2009، 1.مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت( الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية  ،)محرر(الكواري
 .359،ص 

ورقة قدمت إلى الملتقى الدولي ، 2007لانتخابات التشريعية دراسة تحليلية ل: أزمة المشاركة السياسية في الجزائر، ناجي عبد النور  (2)
 .1ص ، جامعة باتنة، الجزائر 2007ديسمبر  5و  4حول واقع وآفاق التنمية السياسية في الجزائر المنعقد يومي 
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رح هنا ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عزوف الجزائريين عن المشاركة والسؤال الجدير بالط   
  في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة ؟

و حتى نتمكن من الإجابة عن هذا التساؤل لابد من التعرض لمختلف الاستحقاقات الانتخابية التي    
الجديد بقيادة السيد عبد العزيز نظمت وسوف نركز على الفترة التي حكم فيها الجهاز التنفيذي 

ونستمر إلى آخر استحقاق انتخابي ممثلا  1999بوتفليقة الذي وصل إلى السلطة بعد فوزه في رئاسيات 
  .2009في رئاسيات 

      : 2002الانتخابات التشريعية 
رضت في كوا جاءت لتزكية الرئيس بوتفليقة ودعما لشرعيته التي تع 2002تكمن أهمية تشريعيات   

عشية يوم  1999للطعن من قبل أحزاب المعارضة وذلك عقب انسحاب منافسيه المرشحين في رئاسيات 
الإقتراع، وبالتالي فإن الرئيس بوتفليقة كان في حاجة ملحة إلى وجود برلمان منتخب ديمقراطيا حتى 

وأيضا من أجل  .يتمكن من خلاله تمرير مشاريعه الإصلاحية التي أعلن عنها فور انتخابه أول مرة
القادمة، ولبيان أهمية هذه التشريعيات  2004وز لعهدة رئاسية ثانية في رئاسيات ـالتمهيد بالف

إذا كان نجاح الانتخابات لا يؤدي حتما إلى تحسن الأوضاع : ( وخصوصيتها أوضح بوتفليقة بالقول
  (1) ).ظرف العسير من تاريخها بسرعة فإن فشلها سيقود إلى أزمة سياسية البلاد في غنى عنها في هذا ال

من أهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها في هذه الانتخابات هو أا تعكس مظاهر أزمات التنمية    
السياسية ومن ذلك أزمة المشاركة السياسية والتي تبدو واضحة من خلال تدني نسبة المشاركة فيها بما 

وقد تم تسجيل نسبة مشاركة (2) .قاق الانتخابييعني عزوف المواطنين عن المشاركة في هذا الاستح
وبذلك تعد نسبة المشاركة في هذه الانتخابات  %53,9أي أن نسبة الامتناع بلغت  %46,09بلغت 

الأضعف منذ الاستقلال وذلك لأسباب عديدة منها مقاطعة الانتخابات في ولايتي تيزي وزو وبجاية 
 في تيزي وزو %1,84فقط سجلت فيها نسبة المشاركة حيث اقتصر الاقتراع فيهما على ساعة واحدة 

في بجاية ، وقد أقر وزير الداخلية نتيجة هذا الاقتراع وقام بتوزيع مقاعد الولايتين على بعض  % 2,62 و
وانخفاض نسبة  (3) .الأحزاب المشاركة هناك وفي ذلك تعارض مع القانون العضوي للانتخابات

 14تقتصر على منطقة القبائل فقط بسبب المقاطعة بل مست أكثر من المشاركة في هذه الانتخابات لم 
وأضيف إليها عزوف الجالية الجزائرية المقيمة في  %50ولاية حيث سجلت نسب مشاركة أقل من 

  .الخارج عن المشاركة أيضا
                                                

   :على الموقع ،الانتخابات التشريعية بين الحدث واللاحدث ،عبد النور بن عنتر (1)  
                 http.//www.aljazeera net/NR/exers/ABF42B69   ، 13/12/2011 :خر اطلاع آتاریخ 

 .107.، صمرجع سابقلخضر رابحي ،   (2)

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في (  الاحزاب السياسية والانتخابات في الجزائرليندة أونيسي، : أنظر لمزيد من التفاصيل  (3)
 .168-167 .ص ،ص )2004 -2003ق، جامعة باتنة، العلوم القانونية، كلية الحقو
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ركة في إذن هذه المؤشرات كلها تبين أن أغلبية الناخبين الجزائريين اختاروا سلوك العزوف عن المشا   
هذه الانتخابات لأم سئموا الانتخابات وألاعيبها ونتائجها غير المؤكدة حتى وإن لم يصل الكل إلى 

  )4( .حباطات كثيرة من استحقاقات انتخابية سابقةاقرار ائي بمقاطعتها وذلك لما عاشوه من 
الأحزاب المشاركة كما تكشف هذه التشريعيات أيضا عن فشل السلطة في تعبئة المواطنين وفشل    

  (6). في إيجاد بديل يخرج الجزائريين من نفق الأزمة .(5)والمقاطعة
حافظت نتائجها على التقسيم الكلاسيكي للتيارات السياسية في  2002وإجمالا فإن تشريعيات    

كما  وهي التيار الوطني أو أحزاب الإدارة 1997الجزائر الذي أفرزته الانتخابات التعددية الأولى عام 
  (1) .يسميها الباحث الهواري عدي

  
  :2004الانتخابات الرئاسية أفريل 

باهتمام واسع إقليميا ودوليا ودخل فيها ستة مرشحين للرئاسة، وحسمت  الانتخاباتهذه حضيت    
،  %46,17وبلغت نسبة المشاركة  %85,8النتائج في الأخير لصالح السيد عبد العزيز بوتفليقة بنسبة 

الملاحظين أن هذا الاستحقاق جاء أقرب إلى ما يشبه الاستفتاء الشعبي على سنوات حكم ويرى بعض 
الرئيس المنتصر خاصة وأنه حقق انجازات معتبرة على صعيد إعادة الاستقرار نسبيا إلى الجزائر من خلال 

مقارنة برنامج الوئام المدني أو حتى الانجازات الاقتصادية الجزئية حيث تحسن الوضع الاقتصادي 
  (2) .بالسنوات السابقة

التي أدلى ا الفريق ) ثلاث تصريحات( وما ميز فترة ما قبل الانتخابات هو تلك التصريحات المتتالية    
محمد العماري قائد أركان الجيش الوطني الشعبي والذي أكد فيها على حياد المؤسسة العسكرية في 

نقلة مهمة تساهم في تكريس حرية الاختيار، ومن ثم العملية الانتخابية وقد شكل ذلك عند البعض 
  (3) .ضمان التداول السلمي على السلطة ولو شكليا

                                                
 :على الموقع   ،" الانتخابات الجزائرية المشكلة والحل "،محي الدين عميمور  )4(

                 http.//www.aljazeera net/NR/exers/E6655   ، 13/12/2011 :خر اطلاع آتاریخ    
القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب الحركة  الأحزاب التي قاطعت هذه الانتخابات هي جبهة (5)  

 .102.، صمرجع سابقصبع عامر، : ، للمزيد أنظر)غير المرخص لها( وحركة الوفاء والعدل ) غير المرخص لها(الاجتماعية الديمقراطية

 .168.ص مرجع سابق، ،ليندة أونيسي (6)  
 

  (1) Lahouari Addi, Les partis politiques en Algérie et la crise des régime des grands 
électeurs, http://www.algeria-watch.de/fr/article/analyse/addi_partis.htm.  

     :على الموقع   ،" 2007-1999الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الجزائر  "،مصطفى بلعور  (2)
                 http.//www.bouhania com/NEWS/php.action   ، 13/12/2011 :خر اطلاع آتاریخ 

 .107، ص مرجع سابقلخضر رابحي ،   (3)
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وفيما يتعلق بمسألة المشاركة السياسية في هذه الانتخابات والتي كانت متدنية وناقصة فقد أرجعها    
الانتخابات إلى نداء المقاطعة وزير الداخلية والجماعات المحلية في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج 

الذي أطلقه بعض الإقصائيين كتنسيقية العروش والذي أسهم في عدم إجراء الانتخابات في ثلاث 
ألف ناخب من المشاركة في هذا الاستحقاق  150ولايات من منطقة القبائل وبلغة الأرقام لم يتمكن 

  )4( .الرئاسي علاوة على إلغاء التصويت في الثكنات
  :2007خابات التشريعية الانت
بالرغم من التعديلات القانونية الجديدة التي أدخلت على القانون العضوي للانتخابات والتي حسنت    

الجماهيري على هذا  الإقبالإلا أن مستوى  2007جزئيا من شروط إجرائها وذلك قبل تشريعيات 
فمن مجموع  ،%35,65لال إذ بلغت الاستحقاق ظل متدنيا بل ومسجلا أدنى نسبة مشاركة منذ الاستق

ناخب وأثناء عملية  838ألف و 687مليون و 6ناخب، لم يصوت سوى  400ألف و 760مليون و 18
ملايين  5ألف ورقة انتخابية وبالتالي بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فعليا  961الفرز تم إلغاء ما يزيد عن 

وبذلك كانت نسبة (1) .مليون لهذه الانتخابات 12صوت فقط بما يعني مقاطعة قرابة  87ألف و 726و
  .المشاركة المعلنة أقل بكثير مما كان متوقعا عند أكثر المتشائمين

وفي سياق تقديم التفسيرات لظاهرة العزوف عن المشاركة في هذه التشريعيات يلفت الباحث عبد    
ب المشاركة في عدد من الناصر جابي النظر إلى عدد من الملاحظات المسجلة ومن ذلك تدني نس

التي عرفت ولا تزال ولو جزئيا عمليات إرهابية واسعة وهنا يتساءل هل يمكن الربط بين  (2) .الولايات
سلوك المقاطعة وحالة الانتكاسة التي تعيشها الحركات الاجتماعية في الجزائر بمختلف أشكالها، 

ة مع الدعوة إلى المقاطعة التي أطلقتها بعض والملاحظة المتصلة بذلك هو الربط بين تدني نسبة المشارك
القوى السياسية التي عبرت في السابق عن هذه الحركات الاحتجاجية كجبهة القوى الاشتراكية في 
منطقة القبائل وبقايا الجماعات الإسلامية وقياداا في المناطق الأخرى مثل الشلف وغليزان في الغرب، 

     (3) .وسط، وجيجل في الشمال القسنطينيالبويرة وبومرداس والبليدة في ال
ومن جهة أخرى يعتبر الباحث ناجي عبد النور أن مسألة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات تعد    

موقفا سياسيا يحمل رسائل ودلالات سياسية مهمة، ومن الملاحظ أن هذه الظاهرة تزداد عند الشباب 
ن تفسير ذلك بشعور فقدان الثقة في الانتخابات كوسيلة في ويمك. وسكان المدن والنساء والمتعلمين

التعبير عن الارادة الشعبية، واعتبارها الأساس في الإبقاء على نظام الحكم القائم فضلا عن ذلك فإن 
                                                

 .103.، صمرجع سابقصبع عامر،   )4(
 .15.ص ،مرجع سابق، ناجي عبد النور (1)  
  .من هذه الولايات الشلف وغليزان والبويرة وبومرداس والبليدة وجيجل  (2)

الانتخابات  ،)محرر(في علي الكواري، "الانتخابات التشريعية الجزائرية انتخابات استقرار أم ركود سياسي"  ،عبد الناصر جابي  (3)
 101-100.ص،ص ) 2009، 1.مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت( الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية 
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العزوف قد يعود إلى ضعف أداء البرلمان في الحياة السياسية كونه عجز عن ترجمة اهتمامات الرأي العام 
  )4(ارس وظيفته الأساسية والطبيعية المتمثلة في الرقابة والمساءلة والمعارضةكما أنه لم يم

وفي رأي الباحث بوحنية قوي فإن تدني مستوى المشاركة السياسية في التشريعيات الأخيرة يعود    
لكثير لعدة أسباب ومنها تحول البرلمان إلى مجرد غرفة لتسجيل القوانين التي يتم تشريعها بمراسيم كما أن ا

من جلسات المساءلة التي يعقدها البرلمان تشهد غيابا شبه كلي للنواب، فضلا عن ذلك فإن مستوى 
التمثيل السياسي للأحزاب داخل البرلمان يتسم بالتدهور وذلك لوجود عدة متغيرات تصنع مشهد 

والاة لخط سياسي البرلمان ومن ذلك تدخل قوى مختلفة في تحديد قوائم المترشحين كالمال والجهوية والم
  (5) . .معين

كما أن نسبة المشاركة المتدنية هي نتاج تراجع الممارسة الديمقراطية وهي بمثابة رسالة موجهة إلى    
أن لا تتحدث عن برنامج  –أي أحزاب التحالف  - أحزاب التحالف الرئاسي مضموا أنه ينبغي عليها 
 %36في حين أن هذه الأحزاب حصدت  %80دت الرئيس لأن برنامج الرئيس حضي بنسبة تأييد تع

فقط بما يعني أن الناخب الجزائري الذي مارس حقه الانتخابي أراد أن يرفض معادلة أحزاب الخطاب 
  (1) .لصالح معادلة أحزاب البرامج

وبحسب الباحث محمد حشماوي فإن النظام السياسي القائم يراهن في مثل هذه الاستحقاقات    
عاملي الزبائنية السياسية وتوزيع الريع واتخاذها كوسائل للتحشيد الانتخابي، ومن ذلك  الانتخابية على

جانب التمويل الذي تقدمه وزارة الداخلية في إطار الحملة الانتخابية والمرتبط بعدد القوائم التي تطرحها 
ضلا عن الدعم الأحزاب السياسية إذ كلما قدم حزب ما قوائم أكثر كلما حصل على دعم مالي أكبر ف

  (2) .المقدم إلى المنظمين ومعاونيهم في العملية الانتخابية
وبالنسبة للمرشحين الفائزين أيضا فإن العرض الانتخابي الحكومي يقدم فوائد أكثر جاذبية سواء من    

ن أن حيث الراتب الذي يحصل عليه النائب أو حتى العلاوات التي يستفيد منها جراء تمثيله في البرلمان دو
وبذلك فإن هذا التدفق الكبير من الموارد . نتحدث عن أولئك الذين يتولون مسؤوليات داخل البرلمان

يلعب دورا هاما في عملية التحشيد الانتخابي، بما يعني أن البرلمان للاعتبارات السالفة الذكر أضحى أداة 
النهاية هو برلمان مسلوب للاستيلاء على عائدات الريع وجمع الامتيازات لصالح النواب، وفي 

  (3) . .الصلاحيات

                                                
 .17-16.ص ص ،مرجع سابق، ناجي عبد النور  )4(

 .362.، صمرجع سابق، بوحنیة قوي (5)  
 .362.، صمرجع سابق، بوحنیة قوي (1)  

 .:على الموقعالانتخابات التشريعية الجزائرية الأخيرة أو أزمة التمثيل السياسي، ، محمد حشماوي  (2)
 .، صفحة الانترنتالمرجع نفسه  (3)
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إذن فهذه هي أهم الأسباب التي تقف وراء عزوف المواطنين عن المشاركة في هذه الانتخابات الأمر    
  .الذي أدى إلى ضعف نسب المشاركة في أكثر من استحقاق تعددي

      
  :9200 الرئاسيةالانتخابات    
رئاسي منذ إقرار التعددية الديمقراطية في الجزائر والتاسعة منذ نيل رابع استحقاق  2009تعد رئاسيات    

وقد أفرزت نتائج هذه الرئاسيات فوز السيد عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رئاسية ثالثة على إثر . الاستقلال
الذي تم بموجبه فتح العهد الرئاسية مما سمح للرئيس بوتفليقة من  2008نوفمبر  12التعديل الدستوري 

  .من الأصوات %90المشاركة والفوز في اية المطاف بنسبة 
 %74وبخلاف الاستحقاقات الانتخابية السابقة فقد بلغت نسبة المشاركة في الرئاسيات الأخيرة    

حيث فاجأت الكثير من الأوساط السياسية التي لم تكن تتوقع هذه المشاركة الواسعة خاصة في ظل 
  .دعوات لمقاطعتها

ف الباحث المتخصص عبد الناصر جابي هذه الانتخابات بأا انتخابات استقرار، وعن وقد وص   
عوامل نجاح بوتفليقة وارتفاع نسبة المشاركة فيها بخلاف الانتخابات السابقة أرجع ذلك إلى عدم 

ير وجود منافسين أقوياء للرئيس بوتفليقة، كما أن هذه الانتخابات تمت في ظل بحبوحة مالية وإنفاق كب
في ميادين الاستثمارات والأهم من ذلك قوة حضور الآلة السياسية والإدارية الداعمة التي لم تتوفر 

  .للمرشحين الآخرين
وفيما يتعلق بمسألة المشاركة السياسية فإن العزوف عن المشاركة في الانتخابات لا يمكن إرجاعه فقط    

دعوة إلى المقاطعة ليست واحدة لدى الداعين لدعاة المقاطعة بل لأسباب عديدة ذلك أن مبررات ال
  .إليها
وما يمكن تسجيله في هذه الانتخابات إلى أن نسبة المشاركة المرتفعة التي تحققت فيها تعد استثناءا    

سواء بمقارنتها بالانتخابات التشريعية والمحلية السابقة أو حتى الانتخابات الرئاسية التي نظمت في فترم ما 
  .  التعددية السياسيةبعد إقرار 
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  مؤشر الحريات في الجزائر: المبحث الثالث
إن الحديث عن مجال الحريات هو حديث يتسم بالاتساع والتعقيد ولذلك سيتم اختيار حرية    

الرئيس الصحافة والبحث عن مدى تحققها في الحالة الجزائرية لاسيما في الفترة التي شهدت حكم 
-1999بوتفليقة والتساؤل عما إذا كان الجهاز التنفيذي الذي تولى إدارة شؤون البلاد خلال الفترة 

قد نجح في ترسيخ حقيقي لحرية الصحافة أم أنه اعتمد سياسة الاحتواء لهذه الحريات وتأسيسا  2011
اطي الذي تعهد بالعمل على على ذلك يمكن معرفة مدى نجاح الجهاز التنفيذي في حماية المشروع الديمقر

  .تجسيده منذ البداية 
يعد الإعلام ركيزة أساسية في مسار التنمية، لأنه يعبر عن آلية يتكيف من خلالها اتمع مع أزماته    

ومشاكله إذا ما مورس بطريقة سليمة وإذا منح الإطار القانوني السليم الذي يحدد صلاحياته ويرسم له 
  .(1) .آفاق عمل إعلامي رشيد

وتعد الصحافة من أهم الوسائل المتقدمة التي تضمن للإنسان الحرية، بحيث يمكن القول بأن حرية    
الصحافة تعد مقياسا لحرية الشعوب، فحرية الرأي والتعبير تكمن في جريدة أو كتاب أو خطاب مصور 

                                                
  مذكرة مقدمة لنيل شهادة ( ، ين الحكم الراشد والتنمية الإنسانيةحقوق الإنسان وإشكالية العلاقة الجدلية ب ،وحيدة بورغدة (1)  

   .155.، ص)2008الماجستير في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 
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ولية، بل وجميع الدساتير أو مذاع، وقد نصت على هذه الحريات كل الإعلانات الوطنية والإقليمية والد
وبالتالي فتكريس صحافة ووسائل إعلام حرة تؤدي إلى تكريس حقين هما حق  (2) .الوطنية والعالمية

التقصي أي اطلاع الصحفي على المعلومات الرسمية في الإدارة، وهذا لا يتبلور إلا ضمن ثقافة سياسية 
علم بما حولهم، أما الحق الثاني فهو حق التلقي  ترى أن المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون المواطنون على

بمعنى تمكين المواطنين من تلقي المعلومات الإعلامية بأمانة وذلك كون الإعلام هو جهاز اطلاع ويرتبط 
بمستوى مقروئية المواطنين للجرائد ورغبتهم في ممارسة حقهم في التلقي إضافة إلى ارتباطها بشبكة 

ية، فضلا عن دور الإطلاع فلوسائل الإعلام أيضا وفي مقدمتها الصحافة لها المصالح السياسية والتجار
دور أساسي في بناء الثقافة العامة للمواطن كثقافة الحقوق والواجبات وقيم المساواة والتسامح والقبول 

   .(3)بالآخر
   تمع وتنميته فإن وإذا كان هذا شأن الإعلام وهذه هي أهمية الصحافة وأدوارها الحيوية في بناء ا

للحالة الجزائرية خصوصيتها، وللحديث عن التجربة الجزائرية في ذلك ينبغي التنبيه إلى أن الأمر يقتصر 
فقط على الصحافة الخاصة المكتوبة ذلك أن وسائل الإعلام الثقيلة كالتلفزيون والإذاعة لا يزالان 

في أكثر من مرة أا لن تفتح مجال السمعي محتكران من قبل السلطة التي أعلنت من قبل وبصورة صريحة 
   .(1) .البصري إلا في الوقت الذي تراه مناسبا

وعلى حد تعبير الكاتب الصحفي محمود بلحيمر فإن الصحافة المستقلة في الجزائر هي اال الوحيد    
، (2) 1989ري الذي انفلت من رقابة السلطة السياسية منذ الانفتاح الديمقراطي الذي أقره دستور فيف

وانفلات الصحافة المستقلة عن رقابة السلطة السياسية لم يأت هكذا جزافا أو فجأة ولذلك أتى بعد 
مخاض عسير، وقبل الحديث عن حال حرية الصحافة في عهد الرئيس بوتفليقة باعتباره يغطي الإطار 

  .بل ذلكالزمني لهذه الدراسة لا بأس أن نقدم لمحة عما كان عليه حال الصحافة ق
عمدت السلطة الحاكمة التي تبنت نظام الحزب  1962منذ حصول الجزائر على استقلالها في جويلية    

الواحد على ضم الإعلام إلى جسم السلطة وجعلته ناطقا ومتحدثا باسمها فكان الإعلام بذلك مجسدا 
ير الحال إذ عجلت حتى تغ 1988لسلطة الأحادية الحزبية ولكن ما إن حلت أحداث أكتوبر من عام 

                                                
  : ، على الموقعحرية الصحافة في الجزائر بين الواقع والقانون (2)  

          sic-mosta.own0.com/t60-topic    2012-02-05: آخر اطلاع    
- 2002دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية الإنسانية في الوطن العربي من خلال تقارير التنمية الإنسانية العربية  ،يوسف زدام (3)  

 ، ص)2007- 2006، الماجستير في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائرمذكرة مقدمة لنيل شهادة ( ، 2004
   .156-155.ص

  :على الموقعالصحافة في الجزائر بين الحرية والخطاب الاستغبائي ،  ،محمود بلحيمر (1)  
 www.aawsat.com/leader.asp?section=3   2012- 02-05: آخر اطلاع  

      .الأنترنتصفحة ، المرجع نفسه (2)  
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هذه الأحداث بالتحول إلى مرحلة جديدة ميزا تعددية إعلامية على غرار التعددية السياسية، وتعتبر 
هذه المرحلة بحق مرحلة الازدهار الحقيقي للإعلام في الجزائر، ومن مؤشرات ذلك أن قامت الحكومة 

لكل التكاليف والمستلزمات التي  آنذاك بتقديم دعم غير مسبوق للصحافة الخاصة من خلال تحملها
تحتاجها الصحافة وتوقيف الصحافة الأجنبية وتحويل الأموال المخصصة لها إلى الصحافة الجزائرية، 
وتحويل رواتب الصحفيين في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات لأي حساب يرتبط بالمؤسسة الإعلامية 

تكاليف إعداد الصحيفة مقارنة بالسعر الحقيقي، التي يرغبون في الالتحاق ا أو إنشائها، وتخفيض 
إضافة إلى الإعفاءات الضريبية وتخصيص مقرات دون دفع بدل الإيجار وتقديم قروض من البنوك 

    (3) .العمومية واقتناء سيارات بأسعار معقولة
إيجابا وبالنظر لهذا الدعم الاستثنائي الذي لم تحض به أي صحافة مستقلة أخرى فإن هذا انعكس    

عنوان مع  103على حال الإعلام في البلاد إذ حدث تطور محسوس في عدد الصحف الذي وصل إلى 
   (4) .يومية 16من بينها  1991بداية 

ومما زاد من حيوية النشاط الإعلامي في الجزائر في أعقاب الانفتاح السياسي والإعلامي هو صدور    
اعتبر بمثابة فتح عظيم لأنه نص ولأول مرة على الحرية والذي  1990أفريل  3قانون إعلام جديد في 

الإعلامية بإنشاء المؤسسات الصحفية المستقلة من خلال اتخاذ جملـة من الإجراءات الميسرة لذلك كما 
ذكـرنا من قبل والتي أدت إلى توفير حرية إعلامية استثنائية في العالم العربي ميزها قانون منافسة قوي 

  (1) .ا رافق الحراك السياسي الذي كان سائدا آنذاكأحدث حراكا شديد
غير أن هذا الحراك لم يدم إذ حدثت تطورات جديدة ظهر معها واقع جديد مختلف عما كان عليه    

الأمر من قبل، فمع تولي السيد سيد احمد غزالي رئاسة الحكومة بدأت حملات التضييق على الصحافة 
ن الصحف عن الصدور كما بدأ الصراع في العلن بين السلطة الخاصة ويظهر ذلك في احتجاب عدد م

السياسية والصحافة الخاصة حيث اتخذ طابعا قضائيا من خلال مثول العديد من الصحفيين أمام المحاكم 
واالس القضائية وكان هذا الصراع غير المباشر ناتج عن محاولات السلطة الضغط على هذه الصحافة 

  (2) .سياسية معينةلتحقيق أغراض ومصالح 
ومع دخول البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني على إثر حل الس الشعبي الوطني ثم    

استقالة أو إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد من رئاسة الجمهورية ثم إلغاء المسار الانتخابي وما أعقبه من 
وقانون الإعلام الذي صدر على  1989بدستور ثم تجميد العمل  1992إعلان حالة الطوارئ في فيفري 

                                                
   .156-155ص.ص ،مرجع سابقوحيدة بورغدة،  (3)  

  .157.ص ،المرجع نفسه (4)  
الماجستير مذكرة مقدمة لنيل شهادة ( ، 2004 -1989حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي  ،عمر مرزوقي (1)  

   .111.، ص)2005عة الجزائر، في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جام

  .112.ص، المرجع نفسه (2)  
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إثره، وكان لهذه التطورات المتسارعة أثر كبير على الصحافة بحيث اتخذ المنحى السلبي وزاد الأمر سلبية 
صدور النص التكميلي للنص الأساسي لحالة الطوارئ والذي منح الحكومة عدة صلاحيات كانت مخولة 

   (3) .ة الهيمنة على وسائل الإعلام بحجة استرجاع هيبة الدولةللعدالة مما مكن الحكومة من معاود
وقد أقدم رئيس الحكومة آنذاك على حل الس الأعلى للإعلام فاتحا بذلك الباب أمام سلسلة من    

المضايقات الواسعة على الممارسة الإعلامية، وقد تم تسجيل عدة انتهاكات بعد ذلك منها اقتحام عناصر 
 .ت الصحفية واعتقال الصحفيين وتوقيف الصحف عن الصدور بقرار من وزارة الداخليةالأمن للمقرا

(4)    
دخلت الصحافة المستقلة في الجزائر مرحلة جديدة يمكن وصفها بمرحلة  1994واعتبارا من سنة    

التعددية المقيدة حيث تميزت بأشكال متعددة من التضييق الممنهج وذلك بفعل تزايد حجم التأثير 
السياسي والذي زاده التأثير على استقلال الصحافة المستقلة من الجانبين الاقتصادي والتقني حيث بقيت 
السلطة مستمرة في فرض رقابتها على الورق والمطابع والإشهار وهو ما يشكل رقابة غير مباشرة تؤدي 

  (5) .إلى عرقلة الصدور المنتظم للصحف
    
  
  :هج في النقاط التاليةويمكن توضيح هذا التضييق الممن 

الموجودة في مختلف أرجاء الوطن كانت قبل التعددية  فيما يتعلق بالساحبات والطابعات -
الإعلامية وما زالت بعدها ملكا لمؤسسات عمومية خاضعة بصورة أو بأخرى لإرادة الحكومة 

أو الحكومية عن  يةالصحافة العموموالسلطة القائمة، وذا يتبين التمييز الواضح بين ما تتمتع به 
 (1) .ما تتمتع به الصحافة المستقلة أو الخاصة

وأمام قلة المطابع العمومية مقارنة بالاكتظاظ الذي تعانيه تبقى الصحف رهينة التوقيت الذي 
تحدده لها هذه المطابع لتسليم صفحاا حتى يمكن سحب الصحيفة، وحتى حجم سحب كل 

ا كله بصرف النظر على قدرة كل عنوان على صحيفة مرهون بطاقة هذه المطابع وهذ
  . استقطاب القراء

                                                
   .156-155ص.ص ،مرجع سابقوحيدة بورغدة،  (3)  

  .117.صمرجع سابق،  ،عمر مرزوقي (4)  
   .نفس الصفحة، المرجع نفسه (5)  
  :على الموقع  وأمن منعدم، بين تقنين قمعي، خناق اقتصادي، سلطة مستبدة،: حرية الصحافة في الجزائرنصر الدين الأزعر،  (1)  

    2012-02-05: آخر اطلاع 
http:WWWAPFWORG/ INDEXARABIC .ASP? FIVAME: NEWS/ ARABIC/13182.HTM 
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ويضاف إلى كل هذه المشاكل أيضا مشكلة الورق المستعمل في الطباعة فالورق المستعمل 
مستورد ولكن لا تتوفر فيه أدنى الشروط والمعايير المعمول ا عالميا ناهيك عن اقتصار أغلبية 

  (2) .ما يزيد عن ذلك بقليل الصحف على أربع وعشرين صفحة فقط أو
وأمام هذه الألوان المتعددة من الضغط على الصحافة المكتوبة الخاصة فإن الصحف قد تتعرض 
إلى تقليص في عدد صفحاا أو تخفيض السحب أو وقف السحب في حالات أخرى أو رفع 

بالإضافة إلى  ثمن طباعة الجرائد ومختلف الخدمات المتعلقة ا وهذا دون استشارة الناشرين،
  (3) .ذلك هناك مشكلة تأخر الموزعين عن تسديد ديوم للصحف الخاصة بشكل خاص

أو ما يطلق عليه باستمرار الدولة في احتكار المال ذلك أن الإشهار يعد مصدر  معضلة الإشهار -
تمويل مهم وأساسي لكل جريدة، ومن الصعب جدا إن لم نقل من المستحيل أن تعيش جريدة 

نت من دون ذلك كوا لا يمكن أن تعتمد فقط على ما تدره مبيعاا، كما لا يمكن لها أيا كا
أن تصل إلى اكتفاء ذاتي اقتصادي ومالي دون مداخيل إشهارية إلا إذا وصلت مبيعاا إلى 

 .مستوى كبير من الصعب الوصول إليه
ية للنشر والإشهار، وعليه فمداخيل الإشهار تضمنها جهة واحدة فقط هي الوكالة الوطن   

ولذلك فهي في الكثيـر من الحالات تمارس ضغوطا على الصحف الخاصـة، وخاصة بعـد 
والتي تجبر من خلالها المؤسسات العمومية على  2004التعليمة التي أصدرا الحكومة في ماي 

ا يرهن تمرير إعلاناا على وكالة الإشهار العمومية قبل أن يتم توزيعها على الصحف، وهو م
تسليم الإشهار العمومي لأسباب متعددة تجارية وأسباب أخرى قد تتعلق بعقاب السلطة لبعض 

  (1). الصحف التي لها خط افتتاحي متناقض مع رؤية السلطة وتوجهها
من وسائل الضغط على الجرائد المستقلة في  حيث كان التوزيع من قبل ضيق مجال التوزيع -

تكرا من قبل مؤسسة وطنية تستغل انفرادها في السوق بوقوفها إلى بدايات نشأا، كونه كان مح
جانب بعض الجرائد والتي كانت تستفيد من تغطية كاملة وشاملة للتراب الوطني، فيما كانت 
جرائد أخرى ينحصر توزيعها في العاصمة وضواحيها وذلك بحجة أن المؤسسة العمومية 

ادية التي تسمح لها بضمان التوزيع في كافة أرجاء المحتكرة للتوزيع تفتقر إلى الإمكانات الم
وهذا التقصير المريب يتسبب في خسائر مالية كبيرة للجرائد الخاصة بشكل خاص، غير . البلاد

                                                
   :عبد المالك حداد، الصحافة الجزائرية الواقع والآفاق، على الموقع (2)  

                   . www.annabaa.org/nbanews/60/339.htm 2012-02-05: آخر اطلاع     
  .118.صمرجع سابق،  ،عمر مرزوقي (3)  
  .، صفحة الانترنتمرجع سابقعبد المالك حداد،  (1)  
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أن هذه المشكلة بدأت في الانحسار منذ سنوات من خلال ظهور مؤسسات خاصة للتوزيع، بما 
   (2) .يعني بداية الانعتاق من مؤسسات القطاع العام

بالإضافة إلى هذه الأشكال المتعددة من التضييق ذات الطابعين الاقتصادي التضييق القانوني  -
والتقني فإن هناك صور وأشكال أخرى من التضييق على حرية الصحافة في الجزائر ومن ذلك 

الإعلاميين  التضييق القانوني، إذ أن المنظومة القانونية التي اعتمدا السلطة الرسمية في تعاملها مع
جاءت عكس تيار الحرية، والحديث هنا يخص الفترة التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي إلى 

، هذا الأخير الذي 1992يوم الناس هذا، ولعل البداية كانت مع إقرار حالة الطوارئ في فيفري 
 على إثره صدر النص التكميلي للنص الأساسي لحالة الطوارئ بحيث منحت فيه الحكومة
صلاحيات كانت مخولة للعدالة وهيمنت بذلك على وسائل الإعلام بحجة استرجاع هيبة 
الدولة، وهذا ما أدى إلى وضع قيود صارمة على حرية الحصول على المعلومة الأمنية ومن ذلك 
إنشاء لجان قراءة على مستوى المطابع العمومية كشكل من أشكال الرقابة المسبقة، وكلفت 

رسة الرقابة والحجز والمنع، وقد تزامن ذلك مع اشتداد حملة الاغتيالات التي هذه اللجان بمما
استهدفت أعداد كبيرة من رجال الأعمال مما جعل الصحافة الخاصة تقع مكرهة بين مطرقة 

    (3) .السلطة وسندان الجماعات المسلحة
    

  
  

  خلاصة واستنتاجات
بدعم المشروع  1999ي الجزائري تعهد منذ سنة لقد اتضح من خلال هذا الفصل أن الجهاز التنفيذ   

الديمقراطي وحمايته من خلال ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة، وتعميق الحريات العامة، 
  .وتشجيع المشاركة السياسية ودعمها، وكل ذلك من شأنه الوصول إلى تكريس تحول ديمقراطي حقيقي

كاملة سجل عددا من النتائج يمكن تلخيصها في النقاط غير أن واقع الممارسة لأكثر من عشرية    
  :التالية

فيما يتعلق بالتداول السلمي على السلطة على اعتبار أنه آلية أساسية وقاعدة ضرورية لبناء  -
المشروع الديمقراطي وتفعيله وكذا صيانة العملية السياسية من كل مظاهر وأشكال الاحتكار 

 .والتفرد بالسلطة

                                                
  .صفحة الأنترنت، مرجع سابق، نص الدين الأزعر (2)  
   .157.ص ،مرجع سابقوحيدة بورغدة،  (3)  
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ك فقد سجلنا على امتداد سنوات الدراسة، بقاء منصب رئاسة الجمهورية بيد تأسيسا على ذل
شخص واحد هو السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي تمكن من الاحتفاظ ذا المنصب لثلاث 
عهدات متوالية، ويعود ذلك لعدة اعتبارات منها تمتع الرئيس الحالي بالعديد من مواطن القوة 

م وتأييد مختلف القوى الرسمية وغير الرسمية كأحزاب الائتلاف الذاتية، بالإضافة إلى دع
الحكومي ثم أحزاب التحالف الرئاسي ومنظمات اتمع المدني في مقابل ذلك لم تتوفر 
شخصيات سياسية أخرى منافسة من الوزن الثقيل لاعتبارات عديدة تم التعرض إليها في ثنايا 

  .هذا الفصل
لم تعكس الأغلبية في البرلمان،  1999كومات المتعاقبة منذ سنة ومن جانب آخر، سجلنا أن الح

كما أن افتقرت في تركيبتها التناغم والتجانس الإيديولوجي إذ ضمت العديد من التيارات 
المساندة والموالية للسلطة، كما أا لم تفسح اال لإشراك مختلف التيارات المعارضة لنهج 

سياسية تتسم بالانغلاق والاحتكار من قبل أحزاب بعينها هي وهذا ما جعل اللعبة ال. السلطة
  . أحزاب التحالف الرئاسي وهذا ما أصاب الحياة السياسية بالركود

فيما يتعلق بالمشاركة السياسية التي تعد من أهم مؤشرات الديمقراطية، الملاحظ في الحالة  -
ت على امتداد سنوات الدراسة أن الجزائرية ومن خلال تتبع مختلف المحطات الانتخابية التي تم

أغلبية الناخبين الجزائريين اختاروا سلوك العزوف عن المشاركة فيها وبالتحديد الانتخابات 
والعزوف عن  %50التشريعية والمحلية فنسب المشاركة لم تتعد في أحسن الأحوال سقف 
لمؤسسات المنتخبة التي المشاركة يعد بمثابة رسالة واضحة مضموا عدم رضا المواطن عن أداء ا

لم تنجح في تلبية حاجاته ومطالبه، كما تكشف مسألة العزوف عن فشل السلطة في تعبئة 
المواطنين لحثهم وتشجيعهم على المشاركة فضلا عن عجز الأحزاب السياسية ومؤسسات 

 .ياسي العاماتمع المدني في احتواء المواطنين وتأطيرهم بما يمكنهم من المشاركة صنع الحراك الس
وفيما يتعلق بالحريات ولأننا اخترنا حرية الصحافة في الحالة الجزائرية، فقد أشرنا إلى أن  -

الدراسة تقتصر فقط على الصحافة المكتوبة الخاصة، وذلك كون وسائل الإعلام الثقيلة 
 كالتلفزيون والإذاعة بقيت محتكرة من قبل السلطة لسنوات طويلة إلى أن تم إصدار قانون

حيث تقرر فتح القطاع السمعي البصري أمام الخواص،  2011الإعلام الجديد مع أواخر عام 
فقد سجلنا عددا من النتائج منها أن الصحافة الخاصة في  2011ولأن فترة الدراسة تمتد إلى سنة 

، ولكن ذلك لم 1989الجزائر استفادت من جو مميز عقب الانفتاح السياسي والإعلامي عام 
ب الظروف الأمنية العصيبة التي عاشتها البلاد بعد وقف المسار الانتخابي، ولكن برغم يدم بسب

استتباب الأمن وتحسن الوضع الاقتصادي بشكل معتبر إلا أن الصحافة عاشت مرحلة من 
التضييق الممنهج بفعل التأثير السياسي المتزايد عليها، فضلا عن التضييق الاقتصادي والتقني من 
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ار السلطة في فرض رقابتها على الورق والمطابع والإشهار، كما أن إقدام السلطة خلال استمر
على حل الس الأعلى للإعلام مع بداية أزمة التسعينات جعل الصحافة المستقلة تتعرض 
لابتزازات عديدة من قبل الإدارة مما سمح لها بإحالة العديد من الصحفيين إلى المتابعات 

 .دد منهم وتعرض البعض الآخر للتغريمالقضائية، حيث حبس ع
وحتى أن المطالبات المتكررة لرجال الإعلام بإعادة إحياء مجلس أعلى للإعلام لم تلق الرد 
الإيجابي من السلطة التي أبقت الواقع على ما هو عليه، مما دفع العديد من الإعلاميين إلى الهجرة 

  .نتشرة عبر العالمخارج البلاد، والعمل لدى المؤسسات الإعلامية الم
كما أن استمرار السلطة في احتكارها للإعلام الثقيل تلفزيونا وإذاعة لسنوات طويلة، وعدم    

سماحها بفتح اال أمام القطاع الخاص، كل ذلك يعد مؤشرا على إصرارها على خنق الحريات 
  .    لأحاديةوالتضييق عليها مع الرغبة في توجيه الرأي العام المحلي لتبني رؤيتها ا
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    الفصل الرابع  
جهود الجهاز التنفيذي لإنعاش 

 الاقتصاد الوطني
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كانت البلاد تعيش  1999مع وصول السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم في الجزائر عبر رئاسيات    

من جهة، وايارات  وسط وضع اقتصادي واجتماعي صعب بفعل التهور الأمني والاضطراب السياسي
وكان لهذا الوضع المتردي .متواصلة لأسعار النفط المورد الرئيسي للخزينة الجزائرية من جهة أخرى

 .انعكاسات اجتماعية سيئة
فعلى الصعيد الاقتصادي تحديدا، ورث الرئيس بوتفليقة وضعا اقتصاديا مترديا، من أبرز مؤشراته أن    

مليار دولار إذا أضفنا إليه الدين  40، وهو يتجاوز 1998لار في عام مليار دو 34الدين الخارجي بلغ 
العسكري، كما أن خصخصة قطاع الدولة وتبني سياسة السوق المفتوح أظهر مدى التركز الشديد 
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للثروة بين يدي قلة من أصحاب النفوذ، كما اتسم الوضع بزيادة الفقر وشيوع الإقصاء الاجتماعي 
    (1) .المؤدي إلى العنف

أمام هذه الظروف الاستثنائية تعهد الجهاز التنفيذي بالإسراع في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال    
 والاجتماعي الاقتصادي الوضع الجهاز التنفيذي واجه كيفف .تبني عددا من البرامج الاقتصادية 

ستطاع تجسيد أهدافها وإلى أي مدى ا ؟ الصدد هذا في اتخذها التي والمشاريع الخطط هي وما المتردي؟
  .؟

بالرغم من الوفرة المالية المحسوسة  :وينطلق هذا الفصل من فرضية يسعى إلى اختبار مدى صحتها   
يزال مرتبطا بالتقلبات  إلا أن الاقتصاد الجزائري لا 2000الناتجة عن ارتفاع عائدات المحروقات منذ سنة 

  .  التي تطرأ في السوق النفطية العالمية
تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تتناول بالدراسة والتحليل لبرامج الإنعاش الاقتصادي  وقد   

ودعم النمو والبرامج التكميلية الخاصة بتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا، مع إعطاء لمحة موجزة عن 
ء الجهاز التنفيذي ، ونختم هذا الفصل بتقييم أدا2014البرنامج الخماسي الجديد الذي يمتد إلى سنة 

  .اقتصاديا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2004-2001( يبرنامج دعم الإنعاش الاقتصاد: المطلب الأول
  

  :التعريف بالبرنامج

                                                
، ) 2001،  1، ط مركز دراسات الوحدة العربية:  بيروت( ، 1999-1985 في أصل الأزمة الجزائريةالإبراهيمي،  عبد الحميد (1) 

  .240.ص
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هو ) le programme de soutien à la économique(برنامج الإنعاش الاقتصادي     
بميزانية أوليـة  2004-2001برنامـج الاستثمارات العمومية الذي طرحته السلطات العمومية للفترة 

مليار دولار ،وقد تم الإعلان رسميا عن هذا البرنامج خلال الخطاب الذي ألقاه رئيس  7تجاوزت 
  (1) .2001أفريل26الجمهورية السيد بوتفليقة في افتتاح الندوة الوطنية لإطارات الأمة يوم 

الوطني وتمكينه من رفع معدلات وقد تم اعتماد هذا البرنامج من قبل الحكومة بغرض دعم الاقتصاد    
النمو وذلك من خلال دعم المؤسسات والأنشطة الإنتاجية الفلاحية ودعم مجالات الري ، والنقل 
،وتنمية الموارد البشرية وتحسين مستوى معيشة السكان، وكذا دعم التنمية المحلية فضلا عن توسيع مجال 

  (2) . الأنشطة الاقتصادية حتى تستوعب كافة مناطق الوطن
كما يهدف ذات البرنامج إلى خلق مناصب شغل وتحسين القدرة الشرائية ولا يكون ذلك إلا عن    

 .طريق الحد من الفقر وتجسيد سياسة التهيئة العمرانية بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف مناطق الوطن
(3)  

  :تكلفة البرنامج
مليار دينار جزائري أي بما يتجاوز  525 قدرهمالي استفاد برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي من غلاف    
التالي  01:مليار دولار ، وقد تم توزيع هذا المبلغ على السنوات المحددة لطول البرنامج، والجدول رقم 7

  :يوضح ذلك
  )%(نسبة المبالغ  )مليار دينار( المبالغ المالية   سنوات               البرنامج

  2001  205.4  39.12  
2002  185.9  35.41  
2003  113.2  21.56  
2004  20.5  3.90  
  100  525  اموع

  .، مصالح رئاسة الحكومة"2004-2001برنامج الإنعاش الاقتصادي " ملف:المصدر 
يتضح من هذا الجدول أن السلطات العمومية اعتمدت التركيز على السنتين الأوليين من فترة تنفيذ    

قوية للإنعاش الاقتصادي من جميع االات، وإشعار المواطن بتحسين  البرنامج وذلك دف إعطاء دفعة
أوضاعه في أقصر وقت ممكن لتجاوز سنوات المعاناة العصيبة التي انعكست سلبا على المستوى المعيشي 

                                                                      )4( .للمواطنين
  :أهداف البرنامج

                                                
  .46ص، مرجع سابق حميد باشوش، (1) 

(2)raport national sur les objectifs du millénaire pour le développement "Algérie" .le 
gouvernement  
.Algerien.juillet2005.p11.   
(3)Seruice du chef du gouvernement. Le plan de la relance economique2001-2004.les 
composantes du progremme.p4.   

  .46،صمرجع سابقحميد باشوش،)4(
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  :تهدف برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي تحقيق جملة أهداف من أهمهايس
 .طيلة الفترة المخصصة للبرنامج  %06 و 05تحقيق معدل نمو اقتصادي ما بين  -

 .امتصاص أكبر قدر ممكن من البطالة -

هكتار وإصلاح  950.000 لىإ - PNDA–تشجيع القطاع الفلاحي وذلك برفع المساحة المزروعة  -
  %10:منصب شغل مع معدل نمو زراعي سنوي يقدر بـ 70.000وكذا خلق  هكتار، 75000

(1) 
 .تحقيق التوازن الجهوي بين مختلف مناطق الوطن -

 .دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 (2) .الحد من خطر الفقر -

 .اختتام العمليات التي هي في طور الانجاز -

 (3) .وطنيةتوفير الوسائل وقدرات الانجاز، ولا سيما منها ال -

  :مضمون البرنامج
تم تقسيم دعم الإنعاش الاقتصادي إلى أربعة قطاعات رئيسية، وكل قطاع ينقسم بدوره إلى محاور    

  التقسيم القطاعي لبرنامج الإنعاش الاقتصادي ) 02(الجدول رقم    :فرعية، ولتوضيح ذلك لدينا الجدول التالي

  2004  2003  2002  2001  القطاع
ار ملي(اموع

  )دينار
النسبة 
  المئوية

  40.1  210.5  2.0  37.6  70.2  100.7  الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية
  38.8  2042  6.5  53.1  72.8  71.8  التنمية المحلية والبشرية

  12.4  65.4  12.0  22.5  20.3  10.6  الفلاحة والصيد البحري
  8.6  45.0  0  0  15.0  30.0  دعم الإصلاحات

  100  525.0  20.5  113.9  185.9  205.4  اموع

، CNES،الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي " 2001السداسي الثاني -الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر" تقرير: المصدر
  .87ص

من خلال الجدول يتضح لنا أن قطاع الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية وأيضا قطاع التنمية المحلية 
من حصة الأسد من إجمالي المبلغ المرصود لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، ونسبة والبشرية قد استفاد 

                                                
مذكرة (، ليلية حالة الجزائرالفساد الاقتصادي وإشكالية الحكم الراشد وعلاقتها بالنمو الاقتصادي دراسة اقتصادية تحمنصوران، إ  سهيلة (1) 

  .206.، ص) 2005.2006مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية كلية العلوم الاقتصادية ،جامعة الجزائر 
قتصادية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الا(، 2010-2000إدارة احتياطيات الصرف وتمويل التنمية في الجزائر  فريد بن نور، (2)

  .35ص.،) 2011كلية العلوم الاقتصادية ،جامعة عنابة، 
التحولات السياسية : الملتقى الوطني الأول ورقة مقدمة إلى، جهود الجزائر في الألفية الثالثة لتحقيق التنمية المستدامةهودة عبو،عمر عبو،  (3)

 .، جامعة الشلف، الجزائر)2008ديسمبر  17و16المنعقد يومي ( واقع وتحديات  الجزائروإشكالية التنمية في 
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المتبقية فقد وجهت لدعم الإصلاحات ولقطاع الفلاحة  %21، أما نسبة  %80هذه الاستفادة تقارب 
  .والصيد البحري

ت العمومية ويمكن تفسير الاهتمام بقطاع الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية إلى إدراك السلطا   
للعجز الذي يعانيه هذا القطاع وخاصة في أعقاب عشرية التسعينات، حيث مني فيها القطاع بخسائر 
كبيرة، بالإضافة إلى أن هذا القطاع له دور حاسم في التنمية الاقتصادية، وللنهوض ذا القطاع لا بد له 

ية التنمية المحلية ودورها في تحقيق التوازن من مبالغ مالية كبيرة ولهذا جاء الاهتمام في مكانه ،ونظرا لأهم
  (1).%40الإقليمي وخلق الثروة فقد حضيت إلى جانب التنمية البشرية بما يقارب 

مشروع  16023: بلغتوللإشارة فإن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي تضمن عددا هاما من المشاريع    
  :تم توزيعها على النحو الآتي

  زيع القطاعي لمشاريع برنامج الإنعاش الاقتصاديالتو): 03(الجدول رقم 
  عدد المشاريع    القطاعات  

  6312  الري والفلاحة والصيد البحري 

  4316  السكن والعمران والأشغال العمومية 

  1369  التربية،التكوين المهني،التعليم العالي والبحث العلمي 

  1296  هياكل قاعدية شبانية وثقافية 

  982  عمومية والهياكل الإداريةأشغال المنفعة ال 

  623  اتصالات ،صناعة 

  653  صحة،بيئة،نقل 

  223  الحماية الاجتماعية 

  200  الطاقة،الدراسات الميدانية 

،مصالح رئاسة الحكومة على الموقع" حصيلة برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي"تقرير :المصدر
 www.CG.GOU.DZ/PSRE/BILAN- PSRE.HTM  

 
ا من التقسيم القطاعي لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي سنقوم بعرض محتوى كل قطاع من انطلاق     

  .القطاعات الأربعة الواردة في البرنامج
  
  
  

 :محتوى البرنامج الخاص بالأشغال الكبرى والهياكل القاعدية -1

                                                
  .50،صمرجع سابقحميد باشوش، (1) 
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الهياكل القاعدية انطلاقا من جدول التقييم القطاعي لبرنامج الإنعاش نجد أن قطاع الأشغال الكبرى و    
مليار دينار جزائري ،تم توزيعه زمنيا على أربعة سنوات ومجاليا على ثلاث قطاعات  210.5رصد له 

  :رئيسية هي
 .مليار دينار 142.9تجهيزات الهياكل والمنشآت بغلاف مالي قيمته  -

مليـار   32بغلاف قيمتـه  ) تالجبلية ، الهضاب العليا ،والواحا( تنمية وتنشيط المناطق الريفية  -
 .دينار

 .مليار دينار 35.6السكن والعمران بقيمة  -

  :أما عن أهداف البرنامج فتتمثل في
 .ترقية وتطوير مناطق الوطن عن طريق إنشاء وتجهيز الهياكل والمنشآت القاعدية -

 .تحقيق التوازن الجهوي والعمل على استقرار السكان والحد من ظاهرة التروح الريفي -

  .القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج يحددنورد الجدول التالي الذي ولمزيد من التوضيح 
  .القطاعات المستفيدة من برنامج الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية) : 04(الجدول رقم     :الجدول رقم

  اموع  2004  2003  2002  2001    القطاعات             السنوات
  142.9  -3  29.4  53  60.5  تجهيزات الهياكل والمنشآت-1

  31.3  -5  10.1  15.8  5.4  منشآت الري-أ

  54.6  -8  16.0  28.9  9.7  منشآت السكة الحديدية-ب

  45.3  -10  3.3  8.3  33.7  أشغال عمومية-جـ

  30.9  -12  0.6  5.8  24.5  منشآت الطرق

  8.5  -14  /  1.5  07  منشآت بحرية

  10  -16  / /  10  اتصالات -هـ

    1.7  /  /  18-  1.7يئة مدينة بوقزول -و

  32  -20  5.7  13.2  13.1  تنمية المناطق الريفية  -2

  9.1  -22  4.2  3.2  1.7  فلاحة - أ

  6.1  -24  1.5  01  3.6  بيئة - ب

  16.8  -26  /  09  7.8  طاقة -ج    

  35.6  2.5  -28  2.5  4  27.1  السكن والعمران -3

  25.1  -30  /  /  25.1  السكن الحضري والريفي - أ

    02  04  2.5  32-  2.0  10.5يئة الأحياء السكنية - ب

  210.5  2.0  -34  37.6  70.2  100.7  اموع

     en date du 10.01.2005.P74 www.cg.gov.dz/dossier/psre:رئاسة الحكومة على الموقع:المصدر  
    .288محمد بوضياف،مستقبل النظام السياسي الجزائري ،مرجع سابق،ص:نقلا عن  
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 :محتوى البرنامج الخاص بالتنمية المحلية والبشرية -4

مليار دينار جزائري، وقد وزع هذا البرنامج على  204.2استفاد هذا البرنامج من مخصص مالي قدره     
التنمية المحلية، والتشغيل والحماية الاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية،وفيما : ثلات قطاعات رئيسية وهي

  .كل قطاع على حدىيلي عرض محتوى 
 التنمية المحلية - أ

استهدف برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي في جانب التنمية المحلية الاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية    
وتلبية احتياجات المواطنين، والتحسين النوعي للخدمات المقدمة، والعمل على توفير الإطار اللائق 

  (1) .لتحسين الحياة اليومية للسكان
مليار دينار تم توزيعها على عدد من القطاعات الفرعية  97وقد خصص لهذا البرنامج ما قيمته    

  :يوضحها الجدول التالي
    05:الجدول رقم  

  .القطاعات المستفيدة من برنامج التنمية المحلية
  اموع  2004  2003  2002  2001  القطاعات              السنوات

  33.5  /  16.5  13.0  4  المخططات البلدية لتنمية-1

  13.6  /  1.5  7.4  4.7  الري

  5.5  /  2.0  2.0  1.5  البيئة 

  14.5  /  06  8.5  /  البريد والمواصلات

  13.0  /  /  /  13.0  أشغال عمومية

  16.9  0  5.2  6.0  5.7  منشآت إدارية

  97.0  0  31.2  36.9  28.9  اموع

  .54مصالح رئاسة الحكومة ،مرجع سابق،ص:المصدر 
:والحماية الاجتماعية التشغيل - ب   

ضحا اباهتمام خاص من قبل السلطات العمومية وبدا ذلك وحضي قطاع التشغيل والحماية الاجتماعية 
مليار دينار، وقد ارتكز على  17الإنعاش الاقتصادي إذ استفاد من مبلغ قدره من خلال برنامج دعم 

  :النواحي التالية
 .منصب عمل طيلة مدة البرنامج 70.000خلق  -

 .الاهتمام بالمناطق المحرومة والتكفل بفئة الفقراء والمعوقين والعجزة وغيرهم -

 .حافلة للنقل المدرسي 500تزويد البلديات الفقيرة بـ  -

  .تنظيم سوق العمل وإنشاء وكالات للتشغيل -
                                                

  .52،صمرجع سابقحميد باشوش، (1) 
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  :تنمية الموارد البشرية -ج
مليار دينار جزائري  90.2 حضي هذا الجانب كسابقه باهتمام كبير إذ استفاد من غلاف مالي قدره   

،واستهدف تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وذلك عن طريق تفعيل وتعزيز المنشآت القاعدية لمختلف 
  .القطاعات ذات الصلة بالموارد البشرية

  :والجدول التالي يوضح القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الموارد البشرية    
  ستفيدة من برنامج تنمية الموارد البشريةالقطاعات الم): 06.(الجدول رقم

    السنوات            
  2004  2003  2002  2001  القطاعات  

مناصب الشغل المتوقع 
  استخدامها

  1000  26.95  7.45  9.5  10  التربية الوطنية 

  630  9.5  2.1  3.1  4.4  التكوين المهني 

  10700  33.98  6.58  9.4  18  التعليم العالي والبحث العلمي 

  1000  7.8  0.53  4.65  2.8  لصحة والسكانا 

  190  3.67  /  2.25  1.4  الشباب والرياضة 

  160  08  /  /  4.5  الاتصال والثقافة 

  /  1.15  /  1.0  0.15  ةالشؤون الديني 

  13680  90.2  17.34  29.9  39.4  اموع

  .74.،مرجع سابق،ص"2004-2001برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي "رئاسة الحكومة ،:المصدر
  .290 .ص محمد بوضياف،النظام السياسي الجزائري ،مرجع سابق،:نقلا عن

  
 :محتوى برنامج الفلاحة والصيد البحري -5

يحتوي هذا البرنامج على فرعين هما الفلاحة والصيد البحري ،وقد استفاد من غلاف مالي يعادل    
دي، وفيما يلي فحص محتوى كل مليار دينار من إجمالي البرنامج الموجه لدعم الإنعاش الاقتصا 65.4

  .فرع من هذا البرنامج
  :القطاع الفلاحي-أ   
جاء برنامج الإنعاش الاقتصادي لمواصلة الجهود التي انطلقت مع المخطط الوطني للتنمية الفلاحية    
)P.N.D.A ( والذي يستهدف زيادة الإنتاج الفلاحي بما فيها الصادرات من  2000والذي شرع فيه سنة

جات الفلاحية،وكذلك حماية السهول والأراضي المعرضة لخطر الانجراف،وحماية المناطق السهبية من المنت
التصحر ودعم إنتاج الحبوب والحليب ،وكذلك العمل على تشجيع استقرار سكان الأرياف، ومكافحة 

  .الفقر في الوسط الريفي
رنامج الإنعاش من غلاف مالي قدره ولتنفيذ هذه الأهداف فقد استفاد القطاع الفلاحي في إطار ب   

 :مليار دينار ،والجدول التالي يوضح كيف تم توزيع هذا المبلغ على ثلاث صناديق رئيسية كما يلي 55.9
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  توزيع موارد برنامج القطاع الفلاحي على الصناديق الفلاحية): 07(جدول رقم 
  اموع  2003  2003  2002  2001  الصناديق      السنوات

ات البديلة المخطط-1
  للتنمية

7.5  15.1  18.8  12.0  53  

  02  0  0.07  0.07  0.07  الري-2

  2.28  0  1.14  1.14  0  البيئة-3

  55.9  12  20.01  16.31  7.57  اموع

  .32ص،مرجع سابق،"2004- 2001برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  رئاسة الحكومة ،: المصدر
    :قطاع الصيد البحري والموارد المائية- ب
لرغم من طاقة هذا القطاع، فإنه لم يحض بالعناية اللازمة نظرا لطول الساحل الجزائري، ولذلك با   

وتصليح  أساسا البناء،وقد تضمن  ،مليار دينار جزائري 9.5خصص له غلافا ماليا بلغ  فبرنامج الإنعاش
  (1) .النقلوالتقييم والتبريد وصيانة البحرية وأيضا التكييف،

لإنعاش من دعمه لهذا القطاع تنمية الصيد البحري وتربية المائيات ،وإنشاء واستهدف برنامج ا  
  .مناصب عمل دائمة مباشرة وغير مباشرة ،وحماية البيئة وتشجيع الصادرات في هذا القطاع

 :محتوى برنامج دعم الإصلاحات -6

، وهو شنعامن إجمالي برنامج دعم الإ %8.6مليار دينار لبرنامج دعم الإصلاحات أي  45تم تخصيص 
موجه بالأساس إلى توفير الشروط المناسبة لنجاح البرنامج من خلال دعم المؤسسات الإنتاجية الوطنية 
الخاصة والعامة وكذا تطوير قدرا على الاستثمار والإنتاج والمنافسة ،وكذلك تطوير الأداة الضريبية 

  لضريبيمن أجل رفع الحصيلة الجبائية للدولة ومحاربة الغش والتهرب ا
  :تقييم برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  
للتعرف على مدى نجاح برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي من عدمه لا بد من المقارنة بين ما سطره    

: من أهداف وما حققه في الواقع من انجازات فالبرنامج حدد أهدافا واضحة تخص ثلاث جوانب وهي
لبطالة، مكافحة الفقر،وبالتالي فالتقييم يكون بناء على هذه رفع معدل النمو الاقتصادي،خفض نسبة ا

  .الأهداف المسطرة
 :أثر تطبيق البرنامج على معدل النمو الاقتصادي -

بالإمكان التعرف عن النتائج التي حققها برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي على معدل النمو، وذلك    
 ،2004-2001لمحلي الخام، وذلك طيلة فترة البرنامج من خلال متابعة التطور الحاصل في مستوى الناتج ا

  :والجدول التالي يوضح ذلك
 

                                                
  ،مرجع سابقهودة عبو،عمر عبو، ، (1) 
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  2004-1998تطور الناتج المحلي الخام ): 08(الجدول رقم 
                المؤشرات  السنوات

الناتج المحلي الإجمالي  
                مليار د ج

الناتج المحلي الإجمالي  
  مليار دولار

              

معدل النمو  
 %PIBيالحقيق

              

نصيب الفرد  
  بالدولار PIBمن

              

  .293محمد بوضياف،مستقبل النظام السياسي الجزائري ،مرجع سابق،ص:المصدر
  : أما عن أبرز القطاعات التي ساهمت في رفع معدل النمو الاقتصادي فيوضحها الجدول التالي

  2004-2001التوزيع القطاعي للناتج المحلي الإجمالي ):09(الجدول رقم 

  القطاع
  

  المتوسط السنوي  2004  2003  2002  2001
النسبة 

 من
PIB  

معدل 
  النمو

النسبة 
 من

PIB  

معدل 
  النمو

النسبة 
 من

PIB  

معدل 
  النمو

النسبة 
 من

PIB  

معدل 
  النمو

النسبة 
 من

PIB  

معدل 
  النمو

  4.1  34.5  6.4  35.3  8.1  36.2  3.7  32.8  -1.6  34.0  المحروقات
  7.7  9.5  2.2  9.6  17  9.6  1.3  9.3  13.2  9.7  فلاحة
  2.3  6.9  3.2  6.5  1.2  6.6  2.9  7.4  2.0  7.4  صناعة

بناء وأشغال 
  5.5  8.6  5.4  8.4  5.8  8.8  8.0  9.1  2.8  8.4  عمومية

خدمات غير 
  6.0  22.1  7.3  21.7  5.7  21.4  5.3  23.1  6.0  22.5  حكومية

حقوق 
وضرائب على 

  الواردات
11.1  2.5  11.7  3.0  11.7  1.5  10.5  2.5  11.2  2.6  

  6.8  6.7  10.6  7.6  4.9  6.1  6.9  6.5  4.8  6.6  الناتج المحلي
  100  2.6  100  4.0  100  6.9  100  5.5  100  4.7  

  .293محمد بوضياف ،مرجع سابق،ص:المصدر 
انطلاقا من الجدول الأخير، نلاحظ ارتفاعا لمعدل النمو ويمكن إرجاع ذلك حسب المحللين إلى عدة    

ا الأداء القوي لقطاع المحروقات نتيجة لارتفاع أسعار النفط، العامل الثاني يتمثل في عوامل ،في مقدمته
قطاع الإشغال العمومية والذي يعد المستفيد بشكل مباشر وكبير من تطبيق البرنامج، في حين أن 
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القطاع الصناعي شهد تعثرا واضحا،وهذا مؤشر واضح على أن معدل النمو المسجل ليس حقيقيا، وأن 
فاعل هذا القطاع مع البرنامج لم يكن في المستوى المطلوب، أما المعدلات التي سجلها هذا الأخير ت
فقد خضعت إلى عوامل ظرفية )  %2.3وهي  2005-2004متوسط معدل نمو قطاع الصناعة في الفترة (

  (1) . .وخارجية تمثلت أساسا في ارتفاع أسعار المحروقات والتدخل الحكومي
  :ج على معدلات البطالة والفقرآثار البرنام -

مناصب شغل في العديد من  ثلقد ساهم برنامج الإنعاش في جانب التشغيل حيث نجح في استحدا   
  2004-2001القطاعات ،والجدول التالي يوضح تطور معدلات التشغيل خلال الفترة 

  
  2004-2000معدلات التشغيل والبطالة خلال فترة ):10(الجدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  2000    المؤشرات  

  معدل نمو القوة العاملة
  قطاع الفلاحة

قطاع البناء والإشغال العمومية                        
  قطاع الصناعة

  قطاع الخدمات

1.6 
0 

5.1 
0.8 
1.4 

4.5 
12.0 

2.8 
1.0 
2.0  

5.2 
8.2 
7.0 
0.3 
3.7  

5.1 
8.8 
5.4 
1.1 
3.7  

35.6 
3.3 
6.6 

107.8 
50.4  

  17.7  23.7  25.7  27.3  29.5  طالةمعدل الب

  .294محمد بوضياف ،مرجع سابق،ص:المصدر 
    

إلى  2001عامل سنة  1.328000لقد ساهم نشاط القطاع الفلاحي بانتقال عدد العمال من    
وذلك بفعل النتائج الايجابية التي حققها البرنامج الوطني للتنمية  2004عامل سنة  1617125

، فضلا عن ذلك فقد أسهمت باقي المشاريع التي 2000شرع في تنفيذه سنة الذي " PNDA"الفلاحية
  (2) .ضمها برنامج دعم الإنعاش في رفع عدد العمال

وعلى غرار قطاع الفلاحة، فقد عرف قطاع الإشغال العمومية هو الأخر انتعاشا من حيث حجم    
    .2004عامل سنة  967568ليصل إلى  2001عامل عام  803000العمال حيث ارتفع عددهم من 

أما قطاع الصناعة وبرغم ضعف أدائه إلا انه عرف زيادة ضعيفة جدا في عدد عماله حيث كان    
  .2004عامل سنة  510000ليصل إلى  2001عامل سنة  502000العدد 

 %29.5وبشكل عام انعكست الزيادة في العمالة بشكل ايجابي على نسبة البطالة حيث انخفضت من   

  (1) .2004سنة   %17.7إلى حدود  2001سنة 
                                                

  .294،صمرجع سابق، مستقبل النظام السياسي الجزائريمحمد بوضياف، (1) 
  .، نفس الصفحةالمرجع نفسه (2)

  .295،صمرجع سابق، م السياسي الجزائريمستقبل النظامحمد بوضياف، (1) 
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هذا عن أثر البرنامج على البطالة ،أما عن أثره على معدلات الفقر فينبغي الإشارة أولا إلى أن ظاهرة   
الفقر كانت منتشرة بشكل واسع بين مختلف فئات اتمع ونجاحه في المناطق الريفية و المعزولة ،ولذلك 

ادي بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ويظهر هذا الاهتمام في رصده اهتم برنامج دعم الإنعاش الاقتص
لأموال معتبرة استهدفت تحسين ظروف معيشة السكان وغيرها من القطاعات ذات الصلة بذلك، 
وللوقوف على مدى تطور مستوى معيشة السكان نورد الجدول التالي الذي يقيم مقارنة بين فترتين 

  :مختلفتين كما يلي
  

-2000(و ) 2000-1995(تطور المؤشرات الكلية المرتبطة بمستوى المعيشة خلال الفترة ):11( مالجدول رق

2004(  

  2004-2000الفترةالمتوسط خلال   2000-1995المتوسط خلال الفترة   المؤشرات             السنوات
  PIB 3.1  4.9الناتج العملي الخام 

  PIB   0.9  3.3 نصيب الفرد من

  4.9  1.2  الاستهلاك الفردي

  5.4  3.7  الدخل التصرفي الفرد

  5.2  1.1  أجور

  03  6.3  تضخم

 .295محمد بوضياف،مستقبل النظام السياسي الجزائري ،مرجع سابق،ص:المصدر

  .05،ص2004، سبتمبر"الفقر في الجزائر" المحافظة لوطنية للتخطيط ،: نقلا عن
    

معيشة السكان تحسن بشكل محسوس خلال  استنادا إلى الجدول الأخير يتضح لنا كيف أن مستوى   
فترة تنفيذ برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي مما ساهم في تراجع نسبة الفقر في البلاد ،والفضل في ذلك 
يعود إلى تبني السلطات العمومية لخمسة برامج وطنية استهدفت جميعها تلبية المتطلبات الأساسية 

لسكان هذه البرامج هي الفلاحة ، القرض المصغر، الصحة، للمواطنين وبالأخص الفئات المحرومة من ا
من إجمالي مخصصات البرنامج تم توجيهها نحو المشاريع  %38.8التكوين المهني، السكن، كما أن نسبة 

ذات الصلة بدعم التنمية المحلية وتنمية الموارد البشرية والتي تساهم أساسا في محاربة ظاهرة الفقر بمختلف 
ما تحقق من انجازات في هذا اال إلا أن هناك حوالي مليونين من الجزائريين لا يزالون  صورها ،وبرغم
  .يعانون من الفقر
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 :آثار البرنامج على تحقيق التوازن الجهوي -

لقد أولى برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي أهمية كبيرة للمناطق الريفية والمناطق الحضرية وكذلك    
الإرهاب، وذلك في إطار السعي لتحقيق التوازن بين مختلف مناطق الوطن، وبدا  المناطق المتضررة من

  .هذا الاهتمام واضحا من خلال المخصصات المالية الكبيرة التي رصدت لهذا الغرض
فالتنمية المحلية كانت محل اهتمام السلطات المعنية مما يعكس فلسفة البرنامج التي اتجهت نحو توزيع    

  .وية المتوفرة على مختلف أقاليم البلادالقدرات التنم
في آخر هذا المطلب، نخلص إلى القول بأن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي أثبت أنه برنامج طموح    

استهدف تحقيق معدلات مهمة في التنمية بالرغم من وقوعه في عدة سلبيات ،وبناءا على الايجابيات التي 
كان ذلك بمثابة  2004يس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثانية في أفريل كانت مشجعة وبعد تجديد انتخاب الرئ

دافع جديد ومهم لاستكمال مسار الإصلاحات الذي بدأه الرئيس في عهدته الأولى، وتوج ذلك 
بالشروع في تبني برنامج تكميلي جديد هو البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي، والذي يغطي 

والذي أطلق برامج  ضخمة بمخصصات مالية كبيرة سنتعرف عليها  2009 إلى 2005الفترة الممتدة من 
  .في المطلب الموالي

  
   )2009- 2005(البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي :المطلب الثاني

le Programme complémentaire de Soutien a la Croissance 
 

  :التعريف بالبرنامج
هو برنامج الاستثمارات العمومية الذي ) P.C.S.C( يالاقتصادالبرنامج التكميلي لدعم النمو    

،وذلك كاستمرار لتدفق  2009-2005الخاص بالفترة  2005أفريل  07طرحته السلطات العمومية يوم 
- 2001الإنفاق العمومي الذي بدأ مع  برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي السابق والذي اختص بالفترة 

ن الانجازات خلال هذه الفترة بالرغم من محدودية المبالغ المرصودة ،وذلك بعد تسجيل عدد م2004
  (1) .لذلك

مليار دج  4203التكميلي لدعم النمو غلافا ماليا قدر بحوالي  جالرسمية للبرنام توقد رصدت السلطا   
لبرنامج مليار دولار كمبلغ أولي عند إطلاق البرنامج، أما المبلغ المرصود حقيقة لهذا ا 55أي ما يقارب 
  (2) .مليار دولار 114فقد وصل إلى حوالي  2009-2005خلال الفترة 

                                                
  .58،صمرجع سابقحميد باشوش، (1) 

(2)Roppot N 36270-DZ. Volume1.(texte  principal)."République Algerienme.la recherche d’un 
investissement public de qualité" la Banque mondiale.150 ont .2007.p13.   
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  : مضمون البرنامج

أبواب رئيسية ،كل واحد منها يتضمن ) 5(أما عن مضمون هذا البرنامج فنجده موزع على خمسة    
  :عدد من المحاور ،وهذه الأبواب الرئيسية هي

  .مليار دج 1908.5المحور تحسين ظروف معيشة السكان ،وقد خصص لهذا  -1
  .مليار دج 1703.5تطوير المنشآت الأساسية ، وقد خصص له قيمة  -2
  .مليار دج 337.2دعم التنمية الاقتصادية ،وخصص له قيمة  -3
  .مليار دج 203.9تطوير الخدمة العمومية وتحديثها ،وقد خصص له قيمة  -4
 (3) .مليار دج 50ذا الباب حوالي تطوير التكنولوجيا الجديدة للاتصال ،وقد خصص له -5

 2004وقد كان لتجديد انتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات أفريل     
لعهدة رئاسية ثانية بمثابة الدافع الحاسم الذي شجع الرئيس على مواصلة إصلاحاته الاقتصادية الرامية إلى 

صينة ،وقد تأكد ذلك مع إصداره للتعليمة الرئاسية التي وجهها إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس ر
                                                                    )4( .للحكومة فور تنصيبها بغرض التحضير لإعداد برنامج تكميلي لدعم النمو

  :لى المضي فيما يليوفي ظل مواصلة الإنعاش الاقتصادي الجاري فإن الحكومة عزمت ع   
استكمال الإطار التحفيزي للاستثمار عن طريق إصدار نصوص تنظيمية من شأا أن تتمم  -

 .قانون الاستثمار وتطوير التدابير الكفيلة بتسهيل الاستثمار الخاص الوطني أو الأجنبي

الأمر بتأهيل مواصلة تكييف الأداء الاقتصادي والمالية الوطنية مع الانفتاح العالمي سواء تعلق  -
 .أداة الإنتاج أو بالإصلاح المالي والمصرفي

انتهاج سياسة ترقية الشراكة والخوصصة ، والحرص الشديد على تعزيز القدرات الوطنية في  -
 .مجال خلق الثروات ومناصب الشغل وترقية التنافسية

شرعية التي تخل تعزيز مهمة ضبط ومراقبة الدولة قصد محاربة الغش والمضاربة والمنافسة غير ال -
 (1) .بقواعد المنافسة والسوق على حساب المؤسسات الوطنية المنتجة

    :العوامل المشجعة على تبني البرنامج لدعم النمو
،وبعد تجديد انتخاب الرئيس ) 2004-2001(بعد انقضاء الفترة المخصصة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي   

دة إلى الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وذلك بالدخول في بوتفليقة لعهدة ثانية بادرت القيادة الجدي
والذي يعد استمرارا لنهج البرنامج السابق، ) 2009-2005(مرحلة جديدة ببرنامج تكميلي لدعم النمو

                                                
 :................ى الموقعالحكومة،عل رئاسة مصالح (3)

  .مرجع سابقعمر عبو هودة عبو،)4(
  .مرجع سابقعمر عبو، هودة عبو،  (1) 
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ولا شك أن هناك عوامل عديدة شجعت السلطات الرسمية على المضي نحو مزيد من الإصلاحات ومن 
سلة الاستثمارات العمومية والتي بدأت مع برنامج الإنعاش، وكذا ضرورة أهمها الرغبة في مواصلة سل

قضاء احتياجات السكان المتضررين من أزمة تسعينيات القرن الماضي، فضلا عن ذلك فإن الارتفاع 
المحسوس الذي سجلته عائدات النفط نتيجة ارتفاع أسعار النفط بمستويات عالية وانعكاسه إيجابا على 

كاحتياطات وتسديد المديونية الخارجية، كل ذلك حسن من الوضعية المالية عدة مجالات 
  .والجدول التالي يوضح أهم المؤثرات التي ساعدت على تبني البرنامج التكميلي لدعم النمو.للبلاد

  المؤثرات المساعدة على تبني برنامج دعم النمو): 12(الجدول رقم 

  متوسط أسعار النفط  السنة
  )بالدولار( 

  صادرات النفطيةال
  )مليار دولار( 

  احتياطات الصرف
  )مليار دولار( 

  الديون الخارجية
  )مليار دولار( 

2000  28.5  21.06  11.90  25.261  
2001  24.85  18.53  17.96  22.571  
2002  25.24  18.11  23.11  22.642  
2003  29.03  23.99  32.94  23.353  
2004  38.66  31.55  43.11  21.821  
2005  54.64  45.59  56.18  17.191  

  :نقلا عن المصدر ،59حميد باشوش، مرجع سابق،ص 
Rapport" Evolution de la dette extérieure de l Algérie 1994-2004" Et-Bulletin 
statistique hors série 2006- de la Banque dAlgérie.p73  

أسعار النفط  متوسطمن انخفاض  بالرغملعل أهم ملاحظة يمكن تسجياها من هذا الجدول هو أنه    
 -  2001نه حدث ارتفاع محسوس طيلة الفترة أإلا  ،بحوالي أربعة دولارات 2001و 2000بين عامي 

مليار دولار عام  21.06ادرات النفطية حيث ارتفعت من صالأمر الذي انعكس إيجابا على قمة ال 2005
ارتفاع احتياطات الصرف خارج  إلى أيضا  ا أدى، مم 2005مليار دولار عام  45.59 إلىووصلت  2000

 إلى،وهذا بدوره أدى  2005مليار دولار عام  56.18 إلى 2000مليار دولار عام  11.90 نالذهب م
 إلىانخفضت بشكل محسوس  2000مليار دولار عام  25.261انخفاض الديون الخارجية فبعدما كانت 

  . 2005مليار دولار عام  17.19
يات كان لها النصيب الأكبر في تشجيع السلطات الرسمية على مواصلة الإصلاحات إذن فهذه المعط   
  (1) .،  ومن ثم تبني البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي اديةقتصالإ
  
  
  
  
  

                                                
   .58،صمرجع سابقحميد باشوش، (1) 
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  :القوام المادي للبرنامج التكميلي لدعم النمو 

  :ة كما في الجدول التاليسم البرنامج التكميلي لدعم النمو ماديا إلى خمسة أبواب رئيسيق    
 التقسيم المادي لبرنامج دعم النمو): 13(الجدول رقم 

  نسبة كل باب من اموع العام  حجم النفقات بالمليار دج      الباب  
 %45.5  1.908.5  برنامج تحسين ظروف معيشة السكان 

  %40.5  1.703.1  برنامج تطوير المنشات الأساسية 

  %8  337.2  صاديةبرنامج دعم التنمية الاقت 

  %4.8  203.9  برنامج تطوير الخدمة العمومية وتحديثها 

  %1.1  50.0  برنامج تطوير التكنولوجية الجديدة للاتصال 

  %100  4.202.7  اموع

  2005،أفريل 2009-2005مصالح الحكومة ،البرنامج التكميلي لدعم النمو : المصدر
  

ية حددت خمسة أبواب رئيسية لإنجاز مضمون البرنامج انطلاقا من الجدول نجد أن السلطات الرسم   
التكميلي لدعم النمو، وسنقوم الآن بالتركيز عن كل باب على حدى من خلال تحديد أهم محاوره 

  .والمبالغ المرصودة له
مليار دينار  1.908.5هذا الباب رصد له مبلغا إجماليا قدره :  برنامج تحسين ظروف معيشة السكان -1

من المبلغ الإجمالي للبرنامج التكميلي، وقد قسم هذا الباب إلى مجموعـة   %45.5سبة جزائري أي ن
السكن، الجامعة، التربية الوطنية ،التكوين المهني، الصحة العمومية، تزويد السكان : قطاعات وهي

تطوير  بالماء، الشباب والرياضة،الثقافة ، إيصال الغاز والكهرباء إلى البيوت، أعمال التضامن الوطني،
الإذاعة والتلفزيون، إنجاز منشآت للعيادة، عمليات التهيئة الإقليم ،برامج بلدية للتنمية ،تنمية مناطق 

 .الجنوب،تنمية مناطق الهضاب العليا 

.والجدول التالي يوضح نصيب كل قطاع من هذه القطاعات ماديا  
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  ان والمبالغ المرصودة لهامكونات برنامج تحسين ظروف معيشة السك): 14(الجدول رقم 

  )مليار دينار جزائري( المبلغ المرصود  قطاعات برنامج تحسين ظروف معيشة السكان  
  555.0  السكنات 

  141.0  الجامعة 

  200  التربية الوطنية 

  58.0  التكوين المهني 

  85.0  الصحة العمومية 

  127.0  )خارج الأشغال الكبرى(تزويد السكان بالماء 

  60.0  والرياضة الشباب 

  16.0  الثقافة 

  65.0  إيصال الغاز والكهرباء إلى البيوت 

  95.0  أعمال التضامن الوطني 

  19.1  تطوير الإذاعة والتلفزيون 

  10.0  انجاز منشآت للعيادة 

  26.4  عمليات يئة الإقليم 

  200.0  برامج بلدية للتنمية 

  100.0  تنمية مناطق الجنوب 

  150  ضاب العلياتنمية مناطق اله 
  .6،ص2005،مصالح رئاسة الحكومة ،أفريل " البرنامج التكميلي لدعم النمو"ملف :المصدر 

    
 :برنامج تطوير المنشآت الأساسية - 2

من الغلاف الإجمالي  %45.5إلى جانب برنامج تحسين ظروف معيشة السكان الذي استفاد من نسبة    
مليار دينار  1.703.1ت السلطة الرسمية إلى تخصيص حوالي للبرنامج التكميلي لدعم النمو، فقد اتجه

من المبلغ الإجمالي المرصود،  %40.5جزائري لتطوير المنشآت الأساسية في مختلف مناطق الوطن أي نسبة 
وقد تم توزيع هذه النسبة الأخيرة على عدد من القطاعات وهي قطاع النقل ،وقطاع الأشغال العمومية 

أما توزيع المبلغ المرصود على هذه القطاعات فإن الجدول التالي يبين . يئة الإقليم  وقطاع الماء ،وقطاع
  :ذلك
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  مكونات برنامج المنشآت الأساسية): 15(الجدول رقم 

  )الوحدة مليار دينار( المبالغ المخصصة    قطاعات البرنامج  
  700.0  قطاع النقل 
  600.0  قطاع الأشغال العمومية 
  393.0  )السدود والتحويلات( قطاع الماء  
  10.15  قطاع يئة الإقليم 

  .7،ص2005،مصالح رئاسة الحكومة ،أفريل " البرنامج التكميلي لدعم النمو"ملف :المصدر 
  

 :برنامج دعم التنمية الاقتصادية - 3

رصود من إجمالي المبلغ الم %8مليار دينار أي بنسبة  337.20استفاد هذا البرنامج بمخصص مالي قدره    
للبرنامج التكميلي لدعم النمو، وقد قسم إلى ستة قطاعات وهي قطاع الفلاحة والتنمية الريفية ،قطاع 
الصناعة، قطاع الصيد البحري ،قطاع ترقية الاستثمار، قطاع السياحة،قطاع المؤسسات الصغيرة 

من هذه القطاعات  والملاحظ من خلال المبالغ المرصودة لكل قطاع. والمتوسطة والصناعة التقليدية
مليار  300المذكورة أن حصة الأسد رصدت لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية إذ حصل على مبلغ قدره 

، ويعود ذلك ةمن إجمالي المبلغ المرصود لبرنامج دعم التنمية الاقتصادي %90دينار بما يعادل نسبة 
ن الغذائي التي شرعت فيها السلطات بالأساس إلى سياسة التجديد الفلاحي والريفي وإستراتيجية الأم

،ولتوضيح المبالغ المخصصة لكل قطاع من قطاعات هذا البرنامج لدينا  2000العمومية بداية من سنة 
  :هذا الجدول

  مكونات برنامج دعم التنمية الاقتصادية): 16(الجدول رقم 
  )مليار دينار ( المبالغ المخصصة    قطاعات البرنامج  

  300.0  لتنمية الريفيةقطاع الفلاحة وا 

  13.5  قطاع الصناعة 

  12.0  قطاع الصيد البحري 

  4.5  ترقية الاستثمار 

  3.2  السياحة 

  4.0  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية 

  .8،ص2005،مصالح رئاسة الحكومة ،أفريل " البرنامج التكميلي لدعم النمو"ملف :المصدر 
  

 :ة وتحديثهاتطوير الخدمة العمومي - 4
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من الغلاف الإجمالي % 4.8مليار دينار أي بنسبة  203.9استفاد هذا البرنامج من غلاف مالي قدره    
للبرنامج التكميلي لدعم النمو، وقد قسم إلى عدة قطاعات وهي العدالة ،والداخلية، والمالية، والتجارة 

لقطاعات الدولة الأخرى، وقد تم توزيع الجديدة للإعلام والاتصال والباقي  ت،والبريد والتكنولوجيا
  : المبلغ المرصود لهذا البرنامج على هذه القطاعات كما في الجدول التالي 

 مكونات برنامج تطوير الخدمة العمومية وتحديثها): 17(الجدول رقم 
  )مليار دينار( المبالغ المخصصة   قطاعات البرنامج

  34.0  العدالة 

  64.0  الداخلية 

  65.0  المالية 

  2.0  التجارة 

  16.3  البريد والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال 

  22.6  قطاعات الدولة الأخرى 

  .8،ص2005،مصالح رئاسة الحكومة ،أفريل " البرنامج التكميلي لدعم النمو"ملف :المصدر 
    

 :الجديدة للاتصال تبرنامج تطوير التكنولوجيا - 5

من إجمالي المبالغ المخصصة  %1.1مليار دينار بما نسبته  50: قدرهرصد لهذا البرنامج غلاف مالي   
  .للبرنامج التكميلي لدعم النمو

  
  :آليات تنفيذ البرنامج التكميلي لدعم النمو

من أجل دفع عجلة الإصلاحات وتأكيدا على الرغبة في مواصلة المسار حتى تحقيق الأهداف المسطرة    
البرنامج التكميلي اعتماد عددا من الإجراءات الكفيلة بتطبيق محاور فقد قررت الحكومة ومن خلال هذا 

هذا البرنامج حتى يستجيب لمقتضيات ومتطلبات اقتصاد السوق، ويمكن التمييز بين قسمين من هذه 
  .الإجراءات إحداهما فني والآخر تشريعي

  :الإجراءات الفنية -1
ض ضمان تنفيذ ما تم برمجته ،ومن أهم هذه وهي تلك الإجراءات التي اعتمدا الحكومة بغر    

الإجراءات المتخذة محاربة الغش والتهرب الضريبي، تخفيض بعض النفقات الجبائية، إلغاء الدولة تغطيتها 
الاقتصاديين، تخفيض بعض النفقات، وذلك من  بعض الرسوم والحقوق التي هي من واجب المتعاملين

ت العمومية، مراجعة آليات التمويل الخارجي للعجز الموازني، خلال مراجعة بعض أسعار السلع والخدما
وخدماا،وتفعيل  ةوذلك من خلال الاعتماد على المصادر الداخلية تجنبا للوقوع في مأزق المديوني
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ديناميكية جديدة للاقتراض،أي الإسراع في تقديم القروض وتخفيف إجراءاا بالنسبة للشباب البطال 
  (1) .أم كبارا اكذلك المستثمرين صغارا كانووالعاطل عن العمل و

  :الإجراءات التشريعية -2
دف تحقيق أهداف البرنامج التكميلي لدعم النمو، فإن الحكومة اعتزمت إجراء تعديلات ذات طابع    

ومن أهم  2005سلسلة من هذه التعديلات تضمنها قانون المالية لعام  2005تشريعي، وقد عرفت سنة 
  :لات نذكرهذه التعدي

المستحقات الخاصة بصندوق التأمين على البطالة ( تخفيض النفقات الجبائية وشبه الجبائية  -
 ).2003-2000سنوات 

 .2006ليلغى كلية سنة  %1إلى  %2تخفيض الدفع الجزافي من  -

تخفيض نسبة مساهمة أرباب العمل في الصندوق الوطني للحماية الاجتماعية بنقطة واحدة  -
 .2005سنة  %11.5إلى  2004سنة  12.5%

 .إنشاء صندوق ضمان تسديد القروض الأجنبية -

من قيمة الرسوم المتعلقة ببيع  %5إلى %10تطوير سوق العقار من خلال تخفيض ما بين  -
 .من قيمة الرسوم المتعلقة بكراء السكنات %10 إلى %7السكنات وتخفيض من 

 .غش والتهرب الضريبيإضفاء الشفافية على الإجراءات المتعلقة بمحاربة ال -

 .تطوير الاستثمارات الأكثر امتصاصا للبطالة -

  (1) .احترام الاتفاقات الخارجية -
  

          
  برامج تنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا: المبحث الثاني

  
قامت السلطات الرسمية بإطلاق برنامجين تكميليين خاصين بتنمية كل من مناطق الجنوب والهضاب    

لك من خلال تخصيص مجموعة من الاستثمارات الإضافية موجهة لفائدة سكان هذه المناطق، العليا وذ
والغرض الأساسي من هذين البرنامجين هو استكمال مشاريع التنمية الاقتصادية ا مع معالجة 

عبر الإختلالات الحاصلة في البرنامج السابق فضلا عن انتهاج سياسة التوزيع العادل للمشاريع التنموية 
الوطن، بالإضافة إلى ذلك فإن البرنامجين التكميليين يسعيان إلى تأهيل هذه المناطق لجذب مختلف أنواع 

                                                
  .298،ص  مرجع سابق،  مستقبل النظام السياسي الجزائريمحمد بوضياف ، (1) 
  .299 ، مرجع سابق ،ص مستقبل النظام السياسي الجزائريمحمد بوضياف ، (1) 
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الاستثمارات مما ينعكس إيجابا على استقرار السكان ا ومن ثم التقليل من التروح نحو المناطق الشمالية 
  .الكبيرة

كانت قد استفادت من قبل في إطار ) ضاب العليا الجنوب واله( ويبقى أن نشير إلى أن هذه المناطق    
مليار دينار جزائري، وفيما يلي الحديث عن كل  1150برنامج دعم النمو من غلاف مالي قدره حوالي 

  .برنامج على حدى
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  ) 2009-2006( البرنامج التكميلي لتنمية مناطق الجنوب : المطلب الأول
  

  :نامجالتعريف بالبر
البرنامج التكميلي لتنمية مناطق الجنوب هو برنامج استثمارات عمومية دف إلى تحسين ظروف    

حياة السكان وترقية أسباب التنمية الاقتصادية المستدامة في هذه المناطق، مع الاستمرار في سياسة خلق 
  .الظروف المناسبة لإحداث التوازن الإقليمي وتنمية مختلف مناطق الوطن

وللإشارة فإن هذا البرنامج قامت بإعداده الحكومة بناءا على التعليمات التي تلقتها من رئيس    
، بعدها تم دراسة هذا 2005الجمهورية على إثر زيارته لكل من ولايتي ورقلة والأغواط في شهر سبتمبر 

  .2006-01-14البرنامج ثم الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء يوم 
ويستهدف جغرافيا الولايات  2009إل سنة  2006ي هذا البرنامج زمانيا الفترة الممتدة من سنة ويغط   

  (1). العشرة التالية أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، الوادي، تندوف وغرداية
مليار دينار  250: أما عن المبلغ المرصود لتغطية تكاليف هذا البرنامج في البداية فقد قدرت بـ   

مليار دينار جزائري تم رصدها لدعم إنجاز مشاريع  100جزائري ثم أضيفت لها مبالغ أخرى منها حوالي 
إضافية مثل مشروع إنجاز مدينة حاسي مسعود الجديدة في إطار مخطط تجنيب الحقل البترولي ذه المدينة 

ية الأولية المقررة في إطار هذا البرنامج قيمة للمخاطر التي تتهدده، وبذلك تجاوز مجموع المخصصات المال
  .مليار دينار جزائري 380

  :مضمون البرنامج التكميلي لتنمية مناطق الجنوب
البرنامج التكميلي لتنمية مناطق الجنوب ثلاث قطاعات رئيسية وهي قطاع تحسين ظروف يتضمن    

وفيما . وقطاع تحسين وسائل الإدارة حياة السكان، وقطاع يتضمن برنامج إضافي للتنمية الاقتصادية
  :يلي توضيح محاور كل قطاع على حدى

  .مشاريع تحسين ظروف حياة السكان-1   
  :مليار دينار، ويتضمن مايلي 286استفاد هذا القطاع من غلاف مالي قدره   

مليار دينار والهدف من ذلك هو القضاء  110ألف مسكن إضافي بتكلفة تفوق  60إنجاز  -
 .نات الهشة لتمكين ساكنيها من الإقامة بمساكن لائقةعلى السك

 .مليار دينار 20تعزيز مشاريع ربط البيوت بالغاز الطبيعي والكهرباء بتكلفة تعادل  -

 .مليار دينار موجه للموارد المائية 80تخصيص غلاف مالي قدره  -
                                                

  .71.ص ،مرجع سابق، حميد باشوش (1)  
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آلاف  10از مليار دينار لصالح قطاع التعليم العالي يتضمن إنج 7تخصيص غلاف مالي قدره  -
 .سرير للإيواء 7500ومقعد بيداغوجي إضافي 

مدرسة أساسية  50وثانوية  14مليار دينار موجهة لإنجاز  12لقطاع التربية الوطنية تم رصد  -
 .مرفق رياضي 372مطعم مدرسي و 202قسم و 497و

 3لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وبغرض تأهيل شباب مناطق الجنوب فقد تم رصد مبلغ  -
 .ملحقات وداخليات 10مركز للتكوين والتعليم المهنيين و 11مليار دينار موجهة لإنجاز 

 9مليار دينار موجهة لبناء  15لقطاع الصحة وبغرض دعم الرعاية الصحية تم تخصيص  -
مركز متخصص وتوفير  13وحدة صغيرة للعلاج و 20مستشفيات ومؤسستين جامعيتين و

 .عيالتجهيزات والتأطير الطبي النو

حوض  20مسبح و 11مركب رياضي جواري و 16قاعات متعددة الرياضات و 10إنجاز  -
 .مليار دينار 6للسباحة وذلك بتكلفة حوالي 

 .مليار دينار لدعم المخططات البلدة للتنمية 19رصد مبلغ  -

 .مليار دينار 9تعزيز التشغيل بمخصص مالي قدره  -

مكتبة ومسرحين  19افة ويتضمن إنجاز مليار دينار لقطاع الثق 3رصد غلاف مالي قدره  -
 .إثنين ومتحف ومعهد للموسيقى

 .مليار دينار لدعم برامج حماية البيئة 2,5تخصيص  -

.برنامج إضافي للتنمية الاقتصادية - 2  

مليار دينار  74حضي هذا البرنامج الإضافي الخاص بالتنمية الاقتصادية بمخصص مالي يقارب 
:حيث تضمن مايلي  

 .ر دينار لتطوير وتعزيز شبكة الطرقات بمناطق الجنوبمليا 47رصد   -

 .مليار دينار 2: تعزيز وتطوير قطاع النقل بمخصص مالي يقدربـ -

 .مليار دينار لقطاع الفلاحة موجه لدعم الإنتاج الفلاحي ومساعدة الفلاحين 17تخصيص  -

 .مليار دينار لتنمية المناطق الصناعية والأنشطة الصناعية 2رصد  -

يار دينار لترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية تخصيص مل -
مليار دينار لتخفيض نسب فوائد القروض الموجهة للاستثمارات في  3والسياحة، ورصد 

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الفلاحية

.تحسين وسائل الإدارة - 3  
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مليار دينار وتم توجيهه نحو تحسين  20 استفاد هذا القطاع من غلاف مالي يقارب من
. وتطوير الخدمات الإدارية خاصة في قطاع العدالة وفي تعزيز وعصرنة مصالح الرقابة  

 

  ) 2009-2006( البرنامج التكميلي لتنمية مناطق الهضاب العليا : المطلب الثاني   
  

  :التعريف بالبرنامج
ا هو برنامج استثمارات عمومية دف إلى تحسين ظروف البرنامج التكميلي لتنمية مناطق الهضاب العلي

السكان ودعم التنمية الاقتصادية، وهو يأخذ بالحسبان خصائص هذه المناطق جغرافيا ومناخيا، كما أن 
حجم الاستثمارات المرصود لهذا البرنامج يهدف إلى تأهيل هذه المناطق حتى تكون قادرة على 

  .اهمة في تعزيز القدرات الاقتصادية للبلاداستقطاب الاستثمارات ومن ثم المس
  

  :مضمون البرنامج
مليار دينار، أما عن قطاعات  620تنفيذ محاور هذا البرنامج تم تخصيص غلاف مالي قدر بحوالي  لأجل  

هذا البرنامج فهي تحسين ظروف معيشة السكان، دعم التنمية الاقتصادية، دعم وتطوير قطاع العدالة، 
نمية البلدية، إنجاز مدينة بوغزول الجديدة، وفيما يلي شرح محتوى كل قطاع من هذه دعم مخططات الت

   .القطاعات
  .تحسين ظروف معيشة السكان -1   

  :مليار دينار ويتضمن هذا إنجاز المشاريع التالية 288,5استفاد هذا القطاع من حوالي 
 .مليار دينار 73,8عادل تعزيز مشاريع الإسكان في مناطق الهضاب العليا بغلاف مالي ي-

 .مليار دينار موجهة لقطاعات التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي 36,4رصد -

 .مليار دينار لقطاع الصحة من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة 20,2تخصيص -

 .دينارمليار  43,2دعم وتحسين شبكات تزويد السكان بالماء الشروب بغلاف مالي يعادل -

 .مليار دينار لتعزيز شبكات توصيل الغاز والكهرباء إلى البيوت 15,7تخصيص -

 .مليار دينار لدعم قطاع الشبيبة والرياضة وقطاع الثقافة 14,7رصد -

 .مليار دينار لقطاع التشغيل، ولدعم سياسات التضامن الوطني 43,2تخصيص -

  
  .دعم التنمية الاقتصادية -2    

  :مليار دينار وتم توزيعه كما يلي 233طاع من غلاف مالي قدره استفاد هذا الق
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 .مليار دينار لتنمية مشاريع الري الفلاحية 50رصد -

 .مليار دينار لتطوير الهياكل القاعدية للنقل بما فيها السكك الحديدية والطرق 137تخصيص -

 .مليار دينار لدعم قطاع الفلاحة والغابات 39,3رصد -

ار دينار لتنمية الصناعة والصناعة التقليدية وقطاع السياحة، ولدعم ملي 6,7تخصيص -
 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناطق الهضاب العليا

3-  
مليار دينار لدعم وتطوير قطاع  11,3مليار دينار لتعزيز مصالح الدولة منها  18رصد   

.العدالة  
4-  

.لتنمية البلديةمليار دينار لدعم مخططات ا 36,8تخصيص حوالي     
5-  
مليار دينار كغلاف مالي أولي موجه للشروع في إنجاز مدينة بوغزول  29تخصيص   

.الجديدة   
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  ) 2014-2010( البرنامج الخماسي للتنمية : المبحث الثالث
  

  :التعريف بالبرنامج
، ويعد  2010ماي  25مجلس الوزراء بتاريخ  هو برنامج للاستثمارات العمومية تمت المصادقة عليه في   

بداية ببرنامج دعم  2001هذا البرنامج استمرارا لسلسلة مخططات التنمية التي تم الشروع فيها منذ 
الإنعاش الاقتصادي ثم البرنامج التكميلي لدعم النمو ثم البرنامجين التكميليين الخاصين بمناطق الهضاب 

  .العليا والجنوب
  

  :امجتكلفة البرن
مليار دولار لإنجاز مشاريع البرنامج الخماسي  286مليار دينار بما يعادل  21214تم رصد حوالي    

  (1) .2014إلى  2010الجديد وذلك خلال الفترة الممتدة من 
  

  :أهداف البرنامج
غلاف يعتبر هذا البرنامج أكبر مخطط تنموي تعرفه الجزائر منذ الاستقلال، وهذا بالنظر إلى حجم ال   

المالي المرصود والذي من المفترض توجيهه لإنجاز المشاريع المتضمنة في هذا البرنامج، وبشكل عام يهدف 
  :هذا البرنامج إلى تحقيق أمرين أساسيين هما

استكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها خاصة في قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه،  - 1     
  .مليار دولار 130مليار دينار أي ما يعادل  9700صيص مبلغ ولأجل هذا الغرض تم تخ

  (2) .مليار دولار 156مليار دينار أي حوالي  11534إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ يعادل  -2    
  

  :مضمون البرنامج
 في لقد شجعت الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد العالمي السلطات المحلية   

الجزائر على مواصلة سياسات الاستثمار العمومي الكبيرة، حيث اعتمدت من الناحية النظرية على 
                                                

  .42.ص،  2010أكتوبر  ،ملحق بيان السياسة العامة، مصالح الوزير الأول (1)  
  .76.، صمرجع سابقحميد باشوش،   (2)
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العودة القوية لأطروحات التوسع في الإنفاق العمومي كما أدى تقلص الاستثمارات الأجنبية نتيجة 
ط التنمية الاقتصادية، وأدى الأزمة العالمية إلى ترجيح الآراء المطالبة بالاعتماد على الموارد المحلية في تنشي

الاستقرار الذي عرفته مستويات أسعار النفط بعد تجاوزها لفترات حرجة في الأشهر الأخيرة لسنة 
والتي أعقبت ذروة الأزمة العالمية إلى تبديد مخاوف السلطات العمومية في الجزائر  2009وأوائل  2008

  (1) . .القوية للاقتصاد الوطني ومواصلة استغلال الفوائض النفطية في إعطاء الدفعة
  :القطاعات التالية 2014-2010تضمن البرنامج الخماسي    
  .قطاع تحسين التنمية البشرية-1

  :من إجمالي البرنامج الخماسي، وذلك من خلال %40استفاد هذا القطاع من حوالي 
 .ثانوية 850و  إكمالية 1000منشأة لفائدة قطاع التربية الوطنية تتضمن  5000إنجاز حوالي  -

سرير  400,000مقعد بيداغوجي و  600,000لتعزيز إمكانات قطاع التعليم العالي تقرر إنجاز  -
 .لإيواء الطلبة

 .مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين 300إنجاز أكثر من  -

مركبا صحيا  45مستشفى و  172منشأة قاعدية صحية تتضمن  1500إنجاز أكثر من  -
مؤسسة متخصصة  70ددة التخصصات بالإضافة إلى أكثر من عيادة متع 377متخصصا و 
 .لفائدة المعوقين

مليون وحدة يتم تسليمها خلال الفترة الخماسية  1,2قرار إنجاز مليوني وحدة سكنية منه  -
 .2014المتبقية فسيتم الشروع في إنجازها قبل اية  800,000أما الباقي أي  2010-2014

 .سكن ريفي بالكهرباء 220,000الطبيعي وتزويد  توصيل مليون بيت بشبكة الغاز -

منظومة لتحويل المياه وإاء  25وسدا  35تحسين التزويد بالماء الشروب من خلال إنجاز  -
 .الأشغال بجميع محطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها

 قاعة 160وملعبا  80منشأة قاعدية موجهة للشبيبة والرياضة منها  5000إنجاز أكثر من  -
 .نزل ودار شباب 200مسبح وأكثر من  400ومتعددة الرياضات 

 .إعداد مجموعة برامج هامة لفائدة قطاعات ااهدين والشؤون الدينية والثقافة والاتصال -

  .تطوير المنشآت القاعدية الأساسية وتحسين الخدمة العمومية -2
  :وتضمن ما يليمن إجمالي البرنامج الخماسي  %40استفاد هذا القطاع من حوالي  

مليار دينار لصالح قطاع الأشغال العمومية موجهة بالخصوص لمواصلة توسيع  3100تخصيص  -
 .وتحديث شبكة الطرقات وزيادة قدرات الموانئ

                                                
  .77-76.صص ، مرجع سابقحميد باشوش،  (1)  
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مليار دينار لقطاع النقل من أجل تحديث وتوسيع شبكة السكك  2800رصد أكثر من  -
 النقل الحضري الذي سيعرف تجهيز الحديدية، وتحديث الهياكل القاعدية للمطارات، وتحسين

 .مدينة بخطوط الترامواي 14

 .مليار دينار لتهيئة الإقليم والبيئة 500رصد  -

مليار دينار لتحسين إمكانات وخدمات الجماعات المحلية وقطاع العدالة  1800رصد  -
  .وإدارات ضبط الضرائب والتجارة والعمل

  :برامج دعم تنمية الاقتصاد الوطني - 3  
مليار دينار من إجمالي البرنامج الخماسي  1500فادت هذه البرامج من خلال غلاف مالي يتجاوز است  

  :وقد تضمن ما يلي 2010-2014
 .مليار دينار لمواصلة برامج ومشاريع دعم التنمية الفلاحية والريفية 1000رصد أكثر من  -

ل إنشاء مناطق مليار دينار لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلا 150تخصيص  -
 300صناعية والدعم العمومي لتأهيل المؤسسات وتيسي القروض البنكية التي قد تصل إلى 

 .مليار دينار

مليار دينار من القروض البنكية  2000دعم التنمية الصناعية التي ستعبئ مشاريعها أكثر من  -
طوير الصناعة الميسرة من قبل الدولة من أجل إنجاز محطات جديدة لتوليد الكهرباء وت

 .البتروكيماوية وتحديث المؤسسات العمومية

مليار دينار لتشجيع إنشاء مناصب ومرافقة الإدماج المهني لخريجي الجامعات  350رصد  -
ومراكز التكوين المهني ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة وتمويل آليات إنشاء مناصب انتظار 

ب الشغل، وهذا من أجل تحقيق هدف التشغيل ودعم التسهيلات العمومية لإنشاء مناص
 .إنشاء ثلاث ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة

  
  .تطوير اقتصاد المعرفة  -4    
مليار دينار لدعم البحث العلمي وتعميم التعليم واستعمال  250رصد لهذا القطاع غلاف مالي قدره    

    .لعموميةالإعلام الآلي داخل مؤسسات التعليم وفي المرافق ا
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  :خلاصة واستنتاجات
  
لقد اتضح من خلال هذا الفصل أن السلطات العمومية تبنت مرحلة جديدة من الإصلاحات    

كم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقد استهدفت بالأساس الأولى لحالاقتصادية بشكل فعلي مع السنوات 
تصاد الجزائري، والذي ترتب عنه أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية معالجة الإختلالات التي يعانيها الاق

  .زادته أزمة التسعينات سوءا وتدهورا
لذلك كان لزاما على القيادة السياسية الجديدة إعادة الأمل من جديد للجماهير الشعبية وإطلاق    

صاديا باعتماد برنامج دعم وكانت البداية اقت. الوعود لإعادة بناء ما خربته موجات العنف المتواصلة
وبعد تجديد انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة ثانية  .)  2004-2001( الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة 

ولذلك تم اعتماد برنامج مكمل للبرنامج  ،تقرر الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي 2004في أفريل 
، وأتبع 2009إلى عام  2005يغطي الفترة الممتدة من السابق وهو البرنامج التكميلي لدعم النمو والذي 

- 2006(به برنامجين تكميليين خاصين بتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا يمتدان زمنيا على الفترة 
مسجلا دخوله العهدة الرئاسية الثالثة أعلن عن  2009وعقب فوز الرئيس بوتفليقة في رئاسيات ). 2009

بمخصص مالي ضخم  2014إلى عام  2010يستغرق الفترة الممتدة من عام إطلاق برنامج خماسي جديد 
   .مقارنة بالمبالغ المرصودة للبرامج السابقة

وقد استهدفت هذه البرامج بكاملها الرفع من معدلات النمو الاقتصادي، وتقليص معدلات البطالة،    
  .لادوالقضاء على الفقر، وتحقيق التوازن الجهوي بين مختلف مناطق الب

ما تم تسجيله ابتداءا من خلال فحص هذه البرامج هو الارتفاع الكبير للمخصصات المالية التي    
ويعود هذا الارتفاع الكبير إلى ارتفاع العائدات . رصدت لتنفيذ المشاريع التي تضمنتها هذه البرامج

لرغم من التذبذب الذي با 2011، واستمر هذا الارتفاع إلى 2000النفطية بشكل محسوس بداية من سنة 
نظرا لطبيعة السوق النفطية والانعكاسات السلبية لأزمة  2010و 2009عرفته هذه العائدات بين سنتي 

  .الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية
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 وبالاعتماد على المؤشرات الاقتصادية نسجل النتائج الإيجابية التي حققتها هذه البرامج، إلا أنه ينبغي   
الإشارة إلى أن هذه النتائج الإيجابية المسجلة ما كان لها أن تتحقق لولا ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي 
فهي نتائج ظرفية مرتبطة أساسا بما يطرأ على السوق النفطية الدولية من تقلبات، وفضلا عن ذلك فقد 

وضعية الاقتصادية للبلاد لوحظ بشكل جلي عجز القطاع الصناعي المحلي وضعف مساهمته في تحسين ال
  وهذا يعد مؤشرا مهما وقويا على أن التحسن الاقتصادي المسجل ليس حقيقيا،

نخلص في الأخير إلى القول بأن أداء الاقتصاد الوطني الجزائري لا يزال مرتبطا بشكل كبير بالتغيرات    
السلطات العمومية طوال السنوات التي تطرأ في السوق النفطية العالمية، حيث أن البرامج التي اعتمدا 

العشر الماضية دف دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، اتضح أا تعتمد بالكامل على موارد 
صندوق ضبط الموارد، والذي هو عبارة عن صندوق نفط خاضع للتقلبات التي تحدث في السوق العالمية 

 .  للنفط
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  خاتمــة 
  

تمحورت هذه الدراسة حول البحث في إشكالية الدور الذي قام به الجهاز التنفيذي الجزائري للسعي     
 ووه 2011إلى عام  1999في تحقيق الاستقرار السياسي الداخلي خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 

 مدىإلى أي : على النحو التاليدراسة حيث صيغت موضوع الإشكالية التي طرحناها في مقدمة ال
ستقرار سياسي خلال اتجسيد رؤيته الإصلاحية الرامية إلى تحقيق  في الجهاز التنفيذي الجزائري استطاع

  ؟ 2011إلى غاية  1999الفترة الممتدة من 
دمها الجهاز وقد اعتمدنا في تحليل هذا الموضوع الهام بالتركيز على طرح وتحليل الرؤية التي ق   

التنفيذي والتي ترمي نظريا إلى تحقيق الاستقرار السياسي ثم قمنا بتقييم أداء الجهاز لمعرفة مدى تجسيد 
  .مضمون الرؤية الإصلاحية على الواقع 

وقد ارتكزنا في ذلك على طرح وتحليل وتقييم جهود الجهاز التنفيذي في محاور ثلاث، أولاها جهود    
،   معالجة الملف الأمني من خلال سعيه للقضاء على العنف وتوطيد الوحدة الوطنية الجهاز التنفيذي في

وثانيها جهود الجهاز التنفيذي في ترسيخ ودعم المشروع الديمقراطي القائم على ترسيخ مبدأ التداول 
ور السلمي على السلطة وترقية المشاركة السياسية للمواطنين وتعزيز الحريات بأنواعها، وثالث المحا

جهود الجهاز التنفيذي في تحقيق الإنعاش الاقتصادي لمعالجة الإختلالات الاجتماعية التي خلفتها سنوات 
  . العنف

  :وقد قسمنا النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة بحسب المحاور الثلاثة التي تناولناها وهي    
  .  جهود الجهاز التنفيذي في الحد من العنف -1

دخلت البلاد في  1992على إلغاء المسار الانتخابي بدايات عام  ع القرار في الجزائرعقب إقدام صنا   
أتون أزمة أمنية عنيفة ميزها وقوع الجيش النظامي الجزائري في مواجهة مباشرة مع جماعات العنف 
السياسي التي عبرت عن رفضها المطلق لقرار السلطة الرسمية القاضي بمنع وصول الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ إلى حكم البلاد، وخاصة بعد فوزها بأغلبية واضحة في الاستحقاقات الانتخابية التي نظمت في 

، و الدور الأول من )البلدية والولائية ( البلاد بعد إقرار التعددية السياسية، ممثلة  في الانتخابات المحلية 
  .الانتخابات التشريعية

وأمنيا، إعتمدت السلطات الرسمية ج الاستئصال، أو ما يسمى  وأمام هذه الوضعية المتأزمة سياسيا   
بسياسة الكل أمني والتي اتضح فيما بعد أا فشلت في إيقاف وتيرة العنف، واستمر السجال على حاله 
إلى أن تيقنت جميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية أن الحل الأمني وحده غير كاف لمعالجة المشكلة 

  .وأن الضحايا في تزايد مستمر ونزيف الدم لم يتوقف لسنوات عديدةالمستعصية خاصة 
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وكان قرار السيد اليمين زروال القاضي بتقليص عهدته الرئاسية تعبيرا منه على فشله وعجزه عن    
قيادة البلاد، ومن ثم فتحه الباب أمام قيادة جديدة تتحمل تركة البلاد الثقيلة، وبالفعل فقد تم تنظيم 

فاز فيها السيد عبد العزيز بوتفليقة بعد انسحاب منافسيه الستة عشية  1999مسبقة في أفريل رئاسيات 
  .يوم الاقتراع محدثين بذلك شرخا في مصداقية العملية الانتخابية

طرحت القيادة السياسية الجديدة رؤية واضحة تستهدف إخراج البلاد من النفق المظلم الذي عاشته    
دة، وأساس هذه الرؤية هو تبني مسعى المصالحة الوطنية القائم على الحل السياسي ولا تزال لسنوات عدي

للأزمة، وهذا في مقابل ج الاستئصال الذي اعتمدته السلطات السابقة، والذي أثبت فشله الذريع في 
  .حل الأزمة، بل وزاد من جذوة العنف باستمرار

ئام المدني التي سمحت للمسلحين من تسليم أنفسهم تبنت القيادة الجديدة في أول الأمر سياسة الو   
للسلطات الرسمية في مقابل العفو عنهم كسبيل لإعادة إدماجهم في اتمع، وإعادة اللحمة من جديد إلى 

وقد حضيت هذه السياسة التصالحية بدعم اتمع من خلال تصويتهم . مختلف فئات اتمع ومكوناته
  . ء الخاص بذلكبالموافقة عليه في الاستفتا

ومن جانب المسلحين فقد استجاب عدد معتبر منهم لتدابير هذه السياسة، وبدا ذلك واضحا في    
تراجع وتيرة العنف السياسي، وفضلا عن ذلك فقد نجحت هذه السياسة في نزع الغطاء السياسي 

ح إذ تم التوصل معه إلى وبشكل ائي عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتم التعامل فقط مع جناحها المسل
  . اتفاق بوقف العمل المسلح بشكل ائي

، قرر مع معاونيه المضي قدما في 2004وبعد تجديد انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة ثانية في أفريل    
، قاطعا 2005مشروع المصالحة فكان أن طرح مسعى جديد هو مسعى السلم والمصالحة الوطنية عام 

لأطراف المستفيدة من الأزمة، وقد حضي هذا المسعى بتزكية كبيرة من غالبية بذلك الطريق أمام ا
  .الشعب في الاستفتاء المنظم لهذا الغرض

و تنبغي الإشارة إلى أن المسعى تعرض لانتقادات عديدة في مسألتين بالأساس، مسألة المفقودين    
الساحة السياسية بعدما تعرضت للحل ومسألة منع الجبهة الإسلامية للإنقاذ من العودة من جديد إلى 

فترة حكم الرئيس الراحل محمد بوضياف، بالإضافة إلى تكريس مسعى المصالحة لقرار حرمان قادة 
جبهة الإنقاذ من مباشرة حقوقهم السياسية والمدنية، والذي قابله منح حصانة قانونية لقادة الجيش 

  .لمأساة الوطنيةالرسمي وأعوان الأمن من أي متابعات بشأن أحداث ا
وخلاصة القول في هذا الجانب أن التدابير الأمنية التي تم تبنيها نجحت إلى حد كبير من تحقيق    

مستويات متقدمة على الصعيد الأمني ومن مؤشرات ذلك تراجع وتيرة العنف بصورة محسوسة، وهذا ما 
لتنفيذي بقيادة الرئيس عبد العزيز يؤكد صحة الفرضية التي طرحناها في بداية الدراسة من أن الجهاز ا

  . بوتفليقة نجح في إرساء قواعد مهمة للأمن والسلم المطلوبين
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  .جهود الجهاز التنفيذي لدعم المشروع الديمقراطي -2
وعلى صعيد آخر، كان النظام السياسي الجزائري قبل مجيء السيد بوتفليقة يعيش أزمة عصيبة جراء    

، كما كان عاجزا عن معالجة الأزمة وتداعياا بالحلول الأمنية الصرفة والتي افتقاده للشرعية الكافية
وكانت نتيجة هذا العجز إعلان الرئيس اليمين زروال . زادت من تأجيج جذوة العنف لسنوات عديدة

تقليص مدة رئاسته وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة وصل من خلالها الرئيس بوتفليقة إلى الحكم حيث 
  .قيادة سياسية جديدة فاتحة بذلك صفحة جديدة من تاريخ البلادتشكلت 

تعهدت القيادة الجديدة برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة عقب وصولها إلى سدة الحكم ببناء    
ديمقراطية حقيقية، وذلك على قاعدة الحفاظ على المكتسبات المحققة بعد الانتقال إلى التعددية السياسية، 

  .ذا الشأن إلى دعم المشروع الديمقراطي وحمايتهوالسعي في ه
وقد حضي الرئيس بوتفليقة بالمشروعية الكافية طيلة سنوات حكمه بفضل تواصل التأييد الشعبي له    

والاستفتاءات على الوئام المدني  2009و  2004و 1999رئاسيات ( على امتداد كل المواعيد الانتخابية 
ه من المضي بأريحية في تنفيذ برامجه ومشاريعه التي وعد ا منذ وصوله إلى ، مما مكن)والمصالحة الوطنية

  .السلطة، كما تمكن من فتح ومعالجة مختلف القضايا المثيرة والحساسة في الساحة السياسية الجزائرية
ير ولم يكن المسار الذي انتهجه الرئيس بوتفليقة ميسرا وسهلا بل كان يواجه المرة تلو الأخرى الكث   

و أزمة حزب  2001من الصعوبات والعراقيل التي يقف وراءها المعارضون لنهجه، كأزمة القبائل في 
  .وغيرها 2003جبهة التحرير الوطني عام 

وبرغم ذلك أصر الرئيس على مواصلة المسار الذي ابتدأه مستفيدا لأجل ذلك من دعم وتأييد مختلف    
نظمات مجتمع مدني وهذا منذ سنوات حكمه الأولى حتى القوى السياسية واتمعية من أحزاب وم

وصل الأمر ذه القوى المؤيدة إلى التنازل عن برامجها وأجنداا لصالح برنامج رئيس الجمهورية 
ومشاريعه، وتشكل بذلك ما يسمى بالإئتلاف الحكومي ثم حل محله ما يسمى بالتحالف الرئاسي 

التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع  المكون من ثلاث أحزاب سياسية هي جبهة
  . السلم

وقد أحسن الرئيس توظيف هذا التحالف في اكتساب مزيد من الشرعية للنظام الحاكم، وللإشارة    
بمثابة إنجاز ساهم في إرساء الأمن والاستقرار وبناء  -بحسب أطرافه المكونة له –فقد أعتبر التحالف 

من هم خارج التحالف نفوا عنه صفة الإنجاز واعتبروه مجرد إجراء ساعد على استمرار  المؤسسات، لكن
واستقرار السلطة الفعلية وتجاوز محنتها التي كادت أن تذهب ا أو على الأقل تعزلها عن المحيط الداخلي 

  .والخارجي
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في النظام السياسي من  واعتبر أنصار هذا الرأي أن التحالف تم توظيفه من قبل الأطراف المتنفذة   
خلال جعله كهيكل لتحرير بعض السياسات دون البعض الآخر، مع الإشارة إلى أن الأحزاب المشكلة 
لهذا التحالف ظلت عاجزة حتى عن تمثيلها الحقيقي للإرادة الشعبية على ضوء نسب المشاركة الضعيفة 

  .في كل الأحوال  %50والتي لم تتعد عتبة  للناخبين في كل الاستحقاقات الانتخابية المحلية والتشريعية
ولعله من الواضح أن التحالف الرئاسي شكل حاجزا منيعا في وجه المعارضة، وإن كانت هي أيضا    

من الضعف بمكان، ولذلك فالتحالف كرس ثقافة الأحادية وسمح لرئيس الجمهورية من أن يتفرد بالقرار 
، وفوز  2008ة بعد التعديل الدستوري الأخير في عام الوطني، ولا أحد يجرؤ على معارضته وخاص

  .الرئيس لعهدة رئاسية ثالثة
وبرغم ضعف التحالف فإن السلطة تواصل رعايتها لهذا التحالف دف قطع الطريق أمام أية معارضة    

  .محتملة قد تتمكن من احتوائها وتوظيفها والسيطرة عليها
المرحلة الحالية من النظام السياسي الجزائري بكوا محطة لإاء  وهذا ما دفع بعض المتتبعين إلى وصف   

الانتقال ومن ثم العودة إلى الأحادية في ثوب من التعددية، كما أن تنازل مختلف الأحزاب السياسية عن 
برامجها لصالح برنامج الرئيس يؤكد على عدم وجود طبقة سياسية فاعلة، وقد يكون ذلك تعبيرا عن 

  .رادة سياسية لتحرير العمل السياسي في الجزائرعدم وجود إ
  
   جهود الجهاز التنفيذي لإنعاش الاقتصاد الوطني -3
عاشت الجزائر فترة حرجة جدا مع أواسط الثمانينات، وزادت الوضعية سوءا مع  إقتصاديا   

ث هذا كله الاضطراب السياسي والأمني الذي أعقب القرار القاضي بإلغاء المسار الانتخابي، وقد حد
وسط ايارات متواصلة لأسعار النفط الذي يعد المورد الرئيسي للخزينة الجزائرية، وكذا رهن الحياة 
الاجتماعية بالمساعدات الأجنبية المشروطة، حتى أصبحت البلاد على شفا حفرة من الوقوع في فخ 

وبذلك استلمت القيادة السياسية . المؤسسات المالية الدولية من خلال إعادة جدولة ديوا للمرة الثانيـة
الجديدة ممثلة في شخص الرئيس بوتفليقة وطاقمه الجديد مقاليد حكم البلاد في ظل تركة ثقيلة من 

  .الأوضاع الاقتصادية التي أقل ما توصف بأا مأساوية
 البلاد أمام هذه الظروف الاستثنائية قامت القيادة الجديدة بتشخيص دقيق للوضعية الاقتصادية في   

تمهيدا لضبط خطة العمل التي تستهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، وبالفعل فقد تمت عملية التشخيص، 
أضحت الوضعية الاقتصادية تتسم  1998ولوحظ أنه بعد انتهاء فترة العمل ببرنامج التعديل الهيكلي سنة 

لكلية كميزان المدفوعات، بالتناقض، فمن جهة تم تسجيل تحسن في أداء بعض المؤشرات الاقتصادية ا
احتياطي الصرف، معدلات التضخم وحجم المديونية، ويمكن إرجاع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، 
والإجراءات المتخذة في إطار برنامج التعديل الهيكلي المشار إليه آنفا، ومن جهة ثانية تم تسجيل بطء في 
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كما لوحظ إرتفاع كبير في . ادية المتبعةمعدلات النمـو، وهو مؤشـر على تعثر السياسات الاقتص
  .معدلات البطالة نتيجة للآثار التي خلفها تدهور الوضع السياسي والأمني

إلى أعلى سقف لها،  1995وما زاد الأمر سوءا هو ارتفاع نسبة الفقر في الجزائر حيث وصلت سنة    
، وهذا بدوره أدى إلى أي ما يقارب أربعة ملايين فقير من مجموع السكان %14,1حيث سجلت 

  .انخفاض الدخل الفردي بنسب كبيرة
وللخروج من هذه الوضعية المأساوية قررت القيادة الجديدة تبني برامج كبيرة بمخصصات مالية    

، 2000ضخمة ساعده في ذلك الارتفاع المحسوس لأسعار النفط التي بدأت في الانتعاش مع حلول سنة 
  .سنوات التي تلتها بشكل مضطردوتواصل هذا الارتفاع خلال ال

-2001(وكان أول برنامج يعلن عنه هو برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي يغطي المرحلة الزمنية    

وبعد تجديد انتخابه لعهدة رئاسية ثانية في أفريل . ، وهو الخاص بالعهدة الأولى للرئيس بوتفليقة)2004
سابق وبتعلق الأمر بالبرنامج التكميلي لدعم النمو قرر إطلاق برنامج جديد مكمل للبرنامج ال 2004

، ثم تقرر إلحاق برنامجين تكميليين هما برنامج خاص  2009إلى سنة  2005الذي يمتد زمنيا من سنة 
، ) 2009-2006( بتنمية مناطق الجنوب والآخر خاص بتنمية مناطق الهضاب العليا وذلك خلال الفترة 

موية إذ أطلقت السلطات العمومية برنامجا خماسيا جديدا يمتد من سنة ولم تتوقف سلسلة البرامج التن
  .بمخصص مالي ضخم مقارنة بما سبقه من البرامج 2014إل غاية  2010

ما يمكن تسجيله من خلال فحص هذه البرامج التنموية المعتمدة هو الحجم الكبير للمخصصات المالية    
ساسي إلى الوفرة المالية الكبيرة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط المرصودة لهذه البرامج، يعود ذلك بشكل أ

  .إلى مستويات قياسية في السوق الدولية على امتداد السنوات العشر الماضية
والملاحظ أيضا هو الإرادة القوية لصانع القرار الجزائري على المضي قدما لتحقيق الإصلاح    

تصادية الكلية تؤكد نجاح هذه البرامج التنموية في تحقيق عدة الإقتصادي المنشود، ولعل المؤشرات الاق
نتائج إيجابية، إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية ما كان لها أن تتحقق لولا 
ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن الاقتصاد الجزائري لا يزال مرهونا بما يطرأ على 

ق النفطية العالمية من تبدلات، وهذا وسط عجز واضح للقطاع الصناعي المحلي الذي أثبت ضعف السو
مساهمته في تحسين الوضعية الاقتصادية للبلاد، بما يعني أن التحسن الاقتصادي المسجل ليس حقيقيا، 

ة كلية على فضلا عن ذلك فقد اتضح أن البرامج التي تم اعتمادها خلال العشرية الأخيرة تعتمد بصور
  .  موارد صندوق ضبط الموارد وهو عبارة عن صندوق نفط خاضع لتقلبات سوق النفط الدولية

نخلص إلى القول بأن الاقتصاد الجزائري بالوضع الذي عليه حاليا يعد اقتصادا ريعيا أحاديا، وعلى    
صاد إختلالات وليس هذا الأساس وبلغة خبراء الاقتصاد فإن الاقتصاد الجزائري يصنف على أنه اقت

ذلك لأن أسعار النفط كما أشرنا آنفا تخضع لتغيرات وهزات موسمية أحد أهم  اقتصاد توازنات
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مصادرها ازدياد وتوسع واشتداد بؤر التوتر في مناطـق العالم بما يعني أن الاقتصاد الجزائـري ليس 
تفكير وبصورة جدية في الخروج من وبالتالي لابد من ال. التغيراتلهذه بمنأى عن التأثيـرات السلبية 

هذه الوضعية غير الآمنة في أسرع وقت باعتبار أن العالم يشهد تغيرا سريعا ومستمرا يتطلب من كل 
  . دولة مسايرة هذا التغير بصورة رشيدة

ويبقى أن نشير إلى أن جهود الجهاز التنفيذي الرامية نظريا إلى تحقيق الاستقرار السياسي لا زالت    
اصلة وآخرها إعلان رأس الجهاز التنفيذي الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة عن جملة من متو

الحسم في المسلمات التي تكرس الطريق الديمقراطي تستهدف  2011أفريل  15الإصلاحات السياسية في 
وتقوي أداء سلطات المؤسسات الدستورية وتعيد بسط سلطان القانون وتحمي الحريات الجماعية 

، غير أن الإصلاحات المعلنة أثارت ردود أفعال متباينة تراوحت بين مؤيد ومترقب ومعارض، والفردية
وكون أن هذه الإصلاحات خارجة عن الإطار الزمني للدراسة فضلا عن أا لم تجسد ميدانيا بعد، 

  . لذلك لم تتناولها هذه الدراسة
  :الصلة بالموضوع نذكرها فيما يلي وفي الختام تطرح الدراسة عددا من التوصيات ذات   
مناقشة مسائل مهمة في مقدمتها  2012المطلوب من المراجعة الدستورية المقبلة التي سيتولاها برلمان  -

تحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري، وكذا مسألة التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية 
  .عية من تغول السلطة التنفيذية عليهاوالقضائية، بما يسمح بتحرر السلطة التشري

المطلوب من السلطة الحاكمة معالجة مختلف تداعيات الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد منذ تسعينيات  -
القرن الماضي، وذلك بحسم القضايا العالقة حسما واقعيا ومقنعا، وفي مقدمة هذه القضايا ملف 

لنوع من القضايا الحساسة من شأنه أن يؤجل انفجار أزمة المفقودين، ذلك أن تجاوز أو تجاهل هذا ا
  .جديدة بدلا من حسمها بشكل ائي

لا بد من اقتناع كافة الأطراف الفاعلة، من أن حسم القضايا الوطنية ينبغي أن يتم بصورة سلمية  -
  .بعيدا عن أسلوب العنف الذي جر الويلات على العباد والبلاد

اكمة في الجزائر أن الإصلاح السياسي الجاد المفضي إلى استقرار سياسي لا بد أن تعي السلطة الح -
حقيقي، يتطلب إشراك كافة الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية في البلاد، عبر تفعيل قنوات حوار 
حقيقية بغض النظر عن تأييدها أو معارضتها للسلطة الحاكمة، باعتبار ذلك الضامن لنجاح مشروع 

حين أن إقصاء أي طرف فاعل من هذا المشروع قد يؤول إلى فشل ذريع يهدد أمن  الإصلاح، في
  .واستقرار الوطن

لا بد من اعتماد آليات جديدة تتسم بالعلمية والجدية لمواجهة أزمة عزوف المواطن عن المشاركة في  -
ة المواطن بالمؤسسات قضايا الشأن العام وفي مقدمتها الاستحقاقات الانتخابية، مما يمكن من استعادة ثق

  .الحاكمة
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لا بد من دعم الفضاء السياسي الجزائري من خلال منح الاعتمادات للأحزاب الجديدة بدون  -
  .عراقيل، وتمكينها من العمل بسهولة ويسر في الساحة السياسية حماية للمشروع الديمقراطي ودعما له

  
لاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة صناعية قوية لا بد من إيجاد بدائل حقيقية وسريعة تستهدف إنعاش ا -

بدلا من الاعتماد شبه الكلي على الموارد النفطية الخاضعة لتقلبات السوق النفطية العالمية، والنجاح في 
  .ذلك يبدأ من الاستغلال الأنجع للمقدرات المالية المتوفرة

ية والحياد في مكافحة جميع أشكال لا بد من تفعيل آليات الرقابة والمساءلة مع التزام جانب الشفاف -
  .ومظاهر الفساد، والحيلولة دون ديده لأمن وسلامة البلاد

المطلوب من السلطة الحاكمة أن تتجه بجهودها نحو التعامل العلمي والعملي وبصورة جادة وايجابية  -
المفضي إلى معالجة مع مطالب المواطنين وطموحام مع تجنب الاستجابة الارتجالية والتعاطي العشوائي 

  .أعراض الأزمة بدلا من استئصالها جذريا
لا بد من تمكين المواطن من الشعور حقيقة بالإصلاحات المعتمدة بانعكاسها إيجابا على ظروف حياته -

  .الاجتماعية
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

rrrr‡‡‡‡‡‡‡‡OOOOŠŠŠŠdddd����««««    ssss‡‡‡‡‡‡‡‡LLLLŠŠŠŠdddd����««««    ttttÒ ÒÒÒKKKK����««««    rrrr‡‡‡‡‡‡‡‡����ÐÐÐÐ 

WWWW‡‡‡‡łłłłUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡³³³³‡‡‡‡¹¹¹¹œœœœ

 ôU?‡??C?‡?M?‡??�« s?‡?/ W?K??‡?�?K?‡??‡?Ý d?z«e?????????????−?‡?�« a?‡??‡?¹—U?‡?‡??‡?ð

t???²¹d‡Š s?‡Ž «œË– U???N‡³‡?F‡ý U?‡N‡‡?{U‡š w²?‡�« W???³??`U???F???²‡L‡?‡�«

d?‡?/ v?K?‡?‡?Ž Êu?‡?J‡?²?‡?L?‡?�« ¨«c?‡?‡?¼ b?????????O?‡?�d?‡?�«Ë Æt??????????²?????????/«d?‡?CË

U?????????{—√ d?z«e?‡?‡?−?‡‡?�« s?‡?‡?/ q?‡?‡?F?‡?‡ł —u?‡?‡?B?‡?‡?F?‡?�«Ë V?‡I?‡?×?‡?�«

—«u????????×?�«Ë Âö????????��«Ë `?/U????????�????????²?�« r?O????????` U????????N????????O‡?M v?‡?‡?ŽÚd‡?‡?Ôð

Æ…—UC×�«Ë

tðb????ŠË s?/ tðu????` Ídz«e????−?�« VF????A�« b????L????²????Ý« –≈Ë

W???O??`ö???š_«Ë W???O???ŠËd�« rO???I�« s/ t?Ð s/R¹ U???LÐ r?B??²???Ž«Ë

…ËU?????�????` s?×?????L�« b?????ý√ vK?Ž VK?G????²?�« ŸUD?²????Ý« ¨W?????I?¹d‡?F�«

t?? ?¹—Uð v�≈ W??`d???A??L�«  U???×??H??B�« s?/ b¹b??−�« W???MU??{≈Ë

Æ œU−/_UÐ qMU×�«

r?O????????????C?�« v??ÐQ?¹ Íd?z«e????????????−?�« V?F?????????????A?�« ÊU????????????C U????????????L?�

q?‡³?‡×?Ð r‡?B??????²‡?‡?F¹ n?‡‡?O?‡‡?C ·d‡?‡Ž t?½S??????M ¨œU??????³‡?‡F??????²??????Ýô«Ë

rž— W??/ËU?I??L�«Ë Íb?B??²�« wM d?L??²?�¹Ë b?K‡−�«Ë d‡³??B‡�«

s?/ Áb¹d???????−??????²?�  ôËU??????×???????L�« l?M‡?‡?ý√ s‡?/ t?� ÷d‡?F?ð U??????/

‰ö?????????²??????????Šô« s?/ n?O?½Ë Êd?????????` W?K?O?Þ t?ðœU?Ð≈Ë t?????????²??????????MU?????????I?Ł

Æ w½UDO²Ýô«

oKH�U?C ¨…bO?−L�« 1954 d³?LMu½ ‰ÒË√ …—uŁ  ¡U?ł rŁ

VF??A�«  U?FK?Dð —uK³?²?� ¨¡U?LKE?�« WKOK�« wM ZK?³M¹ Íc�«

t???²¹d???Š Ÿ«e???²½« qł√ s?/ t???ŠU??H???C »—œ d???OM?ðË Ídz«e???−�«

Æt�öI²Ý«Ë

Èd????š√ „—U????F????/ w ¹—U????²?�« ÕU???H?J�« r?J�– XK?ð b????I�Ë

÷uNM�« Ë W�Ëb�« ¡UMÐ …œU?Ž≈ qO³Ý wM tMŽ W?OL¼√ qIðô

ÆW/_UÐ

ÂÂÂÂUUUU????????????????ŽŽŽŽ    VVVVłłłł————    9        wwwwMMMM    ŒŒŒŒ————RRRR????????????????//// 278 ≠≠≠≠    05    rrrr`̀̀̀————    wwww????ÝÝÝÝUUUUzzzz————    ÂÂÂÂuuuu????????????????ÝÝÝÝdddd????????????????////    

ssss????LLLL????????????????????????????????????CCCC????????????????????????????????²²²²????¹¹¹¹    ¨̈̈̈2005    WWWW????MMMM????ÝÝÝÝ    XXXX????AAAA????????????????????????????????žžžž    14    oooo????‡‡‡‡????MMMM««««uuuu????????????????????????????????LLLL????����««««    1426

oooo‡‡‡‡‡‡‡‡KKKKFFFF????²²²²????LLLL����««««    ¡¡¡¡UUUU‡‡‡‡²²²²????HHHH????²²²²ÝÝÝÝöööö����    ssss????OOOO‡‡‡‡‡‡‡‡³³³³‡‡‡‡‡‡‡‡ššššUUUUMMMM����««««    WWWW‡‡‡‡¾¾¾¾????OOOO¼¼¼¼    ¡¡¡¡UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ŽŽŽŽbbbb????²²²²????ÝÝÝÝ««««

dddd????³³³³????LLLL????²²²²????³³³³????ÝÝÝÝ    29    ffffOOOO????LLLL????    ����««««    ÂÂÂÂuuuu¹¹¹¹    WWWW‡‡‡‡OOOOMMMM‡‡‡‡????ÞÞÞÞuuuu����««««    WWWW‡‡‡‡‡‡‡‡××××����UUUU????BBBB????LLLL����UUUUÐÐÐÐ

ÆÆÆÆ2005     WWWWMMMMÝÝÝÝ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W‡‡¹—uNL−�« fOz— ÒÊ≈

77 Ë  7  ÊUðÒœU?L?�« U?L‡ÒO?Ý ô ¨—u??²?ÝÒb�« vK‡?Ž ¡U‡MÐ  ≠

¨tM/ ©8 Ë  6 ®

27w?M Œ—R?????L�« 07 ≠ 97 r?`— d?????/_« vC??????²?????I?????L?ÐË ≠

1997 W??M?Ý ”—U???????????????/ 6 o??M«u???????????????L?�« 1417  ÂU???????????????Ž ‰«u???????????????ý

ÂU?EM?Ð o?K?F???????²????????L�« Íu????????C???????F?�« Êu?½U???????I?�« s?L???????C????????²???????L?�«Ë

v�≈ 168 œ«u?L?�« U?L?O??Ý ô ¨rL?²??L�«Ë ‰b?F??L�« ¨ UÐU? ??²½ô«

¨tM/  171

∫ wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU////        rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

 U???³??šU?M�«Ë Êu???³??šU?M�« vŽb???²???�¹  ∫     vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

29 fO????L???? �« Âu¹ ¡U????²???H????²????Ýô« o¹dÞ s?Ž rN¹√d?Ð  ¡ôœû�

Æ2005  WMÝ d³L²³Ý

ÊU??²???`—Ë VšU½ qC ·d???Bð X×?ð l{uð ∫  2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆX¹uB²K�

∫ u¼ sO³šUM�« vKŽ ÕËdDL�« ‰«R��« Ê≈

qł√ s/ ‚U??¦?O?L�« ŸËd?A??/ vKŽ Êu?I?M«u??/ r²½√ q¼¢

¢ø rJOKŽ ÕËdDL�« WOMÞu�« W×�UBL�«Ë rK��«

¢r??F??½¢ ‡?‡??Ð  «u??‡??³??‡?O??‡??ł√ s??‡??O??‡?‡??I??‡??M«u??‡?/ r??‡??²??‡??M?‡??‡??C «–≈ ≠

¨©¡U`—e�« W`—u�«®

¢ô¢ ‡?Ð  «u???????³????????O???????ł√ s?O???????I???????M«u?‡?‡?/ d‡?O?‡?ž r‡?²?‡?M‡?C «–≈ ≠

Æ©¡UCO³�« W`—u�«®

rK�?�« qł√ s/ ‚U??¦??O??L�« ŸËd??A??/ o?×K¹        ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆÂuÝdL�« «cNÐ WOMÞu�« W×�UBL�«Ë

rz«u?IK?� W?OzUM¦?²??Ýô« W?F?ł«d?L�« `²??²‡‡Hð        ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

r²?² ðË 2005  WMÝ XAž 17 Âu¹  s/ ¡«b?²Ð« WOÐU? ²½ô«

ÆÆÆÆ2005  WMÝ XAž 24 Âu¹

…b?¹d??????−?�« w?M Âu???????Ýd??????L?�« «c?¼ d???????AM?¹     ∫∫∫∫     5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

W?Ò‡O?Þ«d?????I?????L¹Òb?�« WÒ‡?¹dz«e?????−?�« WÒ‡?¹—u?????N?????L?????−K?� W?????ÒO?????L?????ÝÒd�«

ÆWÒ‡O³FA‡�«

14 o‡M«u??L�« 1426 ÂU??Ž Vł— 9  wM dz«e???−�UÐ —Òd??Š

Æ2005 WMÝ XAž

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

WWWW‡‡‡‡Ò ÒÒÒOOOOLLLLOOOOEEEEMMMMðððð    rrrrOOOOÝÝÝÝ««««dddd����
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«b???Š«Ë qEO???ÝË b???Š«Ë VF???ý Ídz«e???−�« VF???A�« Ê≈

 U?JK?²???????L???????L�« ·b???????N???????²??????Ý« Íc?�« u?¼ »U¼—ù«Ë Æ«b???????Šu???????/

 «ËdŁ s?/ Á—b????` vB????×¹ ô «¡e????ł n?Kð√ Ë ¨’U???? ????ý_«Ë

W??ŠU??��« wM U??N??²?F??L??Ý Áu??ý Ë ¨W¹œU??L�«Ë W¹d??A??³�« œö??³�«

ÆWO�Ëb�«

œb???ŽË nO?M×�« s?¹b�« d???O??? ????�ð rð Ác?¼ WM²???H?�« wM

Æ WOMÞuK� WOMUM/ ÷«dž_ sO¹dz«e−�« s/

 U?½u??J?L?�« s?/ Êu??J?/ u?¼ Y?O?????????????Š s?/ Âö?????????????ÝùU????????????M

U?Mö?š ¨a¹—U?²�« d??/ vKŽ ÊU?C ¨W?OMÞu�« W¹u??NK� W?O?ÝU?Ý_«

b???Að w²?�« vIŁu�« …Ëd???F?�« ¨Êu�U???łb�« ¡ôR¼ t???O???Žb¹ U???L�

r?‡?K?�??�«Ë —u?‡?M?�« t?M?/ l??A?¹ Íc?�« —b???????????B????????????L?�«Ë q?L????????????A?�«

Æ`/U�²�«Ë W¹d×‡�«Ë

V?F??????????A?�« v?K?²?Ð« Íc?�« w?−??????????L??????????N?�« »U?¼—ù« «c?¼ Ê≈

s/e?�« s/ b?????I?????Ž WK?OÞ t?KðU?????I?????/ wM t?ÐU????�√ Ë Íd?z«e?????−�«

`/U???�??²?�« Ë rK��« q?¦??/ Ë o×?�« Âö??Ýù« rO???` l/ vMU?M²¹

Æ WO/öÝù« s/UC²�«Ë

V?F??????A?�« b?¹ v?KŽ d???????�??????? �U?Ð ¡U?Ð b???????` «c¼ »U?¼—ù«Ë

W?M?²????????H?�« “ËU????????−?????????²?¹ Ê√ ô≈ Âu????????O?�« v?Ð√ Íc?�« Íd?z«e????????−?�«

rK��UÐ ÁbN?Ž oÐUÝ v�≈ UOzU?N½ œuF¹Ë WL?Ošu�« UN³?`«uŽË

Æ s/_«Ë

wM q�R???²??Ý«Ë Ád??Šœ ¨b???L??×�« tÒK?�Ë ¨rð »U¼—ù« Ê≈

rK?��U?Ð U¼b????N????Ž o?ÐU????Ý v�≈  œU?????F????M œö????³�« ¡U????ł—√ d?zU????Ý

Æ s/_«Ë

sO??I?O�« q?C  U¹dz«e?−?�«Ë Êu¹dz«e?−�« s?I?Oð b??I�Ë

vF?�/ Í√ d?L?¦¹ s� ¨s/_«Ë rK��« …œu?Ž ÊËœ s/ ¨t½√ s/

W?¹œU?????B??????²??????`ô« Ë W??????O??????ÝU?????O??????�?�« W??????O?????L?M?²�« w?ŽU??????�?????/ s?/

rN?½√ –≈Ë ÆtM/ U???N½u???šu???²¹ w?²�« —U???L???¦�UÐ W???O???ŽU???L???²???łô«Ë

qJÐ ÊË—bI¹ rN½SM ¨s/_« «c¼Ë rK��« «c¼ «Ëb?I²M« UL�UÞ

rNM?/ b?Š«Ë qJ?� W?³??�M�UÐ f?O� W??O?L¼√ s?/ U?L??N� U??/ wŽË

Æ¡UFLł W/ú� W³�M�UÐË qÐ ¨V�×M

¨s‡?‡/_«Ë r‡K?‡��« e‡?¹e‡Fð U???OzU???N‡½ vM?‡�‡²?¹ v‡‡‡?²‡ŠË

b????B?????` «b¹b????ł v?F????�????/ ¨Âu?????O�« ¨÷u???? ?½ Ê√ s/ ’U?M/ ô

‰U??/b?½« v�≈ qO??³???Ý ô t½_ W??OMÞu?�« W??×�U??B???L�« oO??I???×ð

ÊËœ s?/ W??????O?M?Þu�« …U???????ÝQ???????L?�« U??????N???????²???????H?Kš w?²?�« ÕËd??????−?�«

Æ WOMÞu�« W×�UBL�«

V‡?F????A?�« U¼b?????AM¹ W?¹U????ž W?????OM?Þu�« W????×?�U????B?????L�« Ê≈

qÐU?????` d?????O????ž V?KD?/ U????N?½√ p�– ¨U?????`b????�Ë U?????I????Š Íd?z«e?????−�«

WOLM²�«  U¹b×ð s/ dz«e−�« t?Nł«uð UL� «dE½ qOłQ²K�

Æ …b¹bF�«

·«d???×?½ô« qB???Š s/e?�« s/ b???I???Ž s?/ d???¦???C√ WK?OÞË

¡«b???²????Ž« qF???H?Ð W???×???O???×????B�« tðœU????ł sŽ dz«e????−�« —U???�????LÐ

s/ t??Mb??N??²?Ý« U??/ sOÐ s?/ ·b?N??²??Ý« t� oÐU??Ý ô w/«d??ł≈

VF?A�« UN?LMž w²�« VÝU?JL�« u×?/ W?²O?I?/ WLŁ¬ ÷«d?ž√

i¹u????I?ð p�– s/ v?¼œ√Ë qÐ ¨ÂU????�????ł  U???O????×????Cð q?ÐU???I????/

ÆUNð«– WOMÞu�« W�Ëb�« ÊUC—√

q¦????/ Ê√ U???F¹d????Ý Ídz«e????−�« VF????A�« rE?F???/ „—œ√Ë

¨t?²?MU?IŁË t?? ¹—Uð Ë t?²?F?O?³Þ ‰U?D¹ Ê√ œ«—√ ¡«b?²?Žô« «c¼

rŁ œU�d?L�UÐ t� UH?`«Ë WO?FO?³Þ …—uBÐ Èd³½« ¨W?LŁ s/Ë

Æ«dŠœ ÁdŠb¹ Ê√ v�≈ t� UÐ—U×/

Ác¼ W³?G/ vMF?/Ë U�?Š b³Jð Ídz«e−‡?�« VFA�« Ê≈

Æ UNÐ ÓwMÔ/ w²�« Èd³J�« WM‡²H�«

 U?¹dz«e?????−?K� W?????³?????�?M�U?Ð ¨Íu?????O?????×�« s?/  UÐ b?????I?�Ë

U?O?zU?N½ «u?/U??�?²¹ Ê√ ¨W?¹dz«e?−‡�« d??Ý_«Ë s‡O¹dz«e??−‡�«Ë

W¹d?E½  ôœU??−???/ wM q¦???L??²?ð ô w²�« …U???ÝQ??L�« Ác?¼ ‚u‡M

qš«œ „d?????×????²¹ s?/ U¼UÞU?????F????²¹ W????O????łu?�u¹b?¹≈ Ë√ …œd????−????/

Æ  ULEML�« Ë√ ¡UDAM�« s/ tł—Uš Ë√ dDI�«

 UJ?K²?????L????/ s?/√ wM?Fð W¹u?????O????×?�« W�Q?????�????L?�« Ác¼ Ê≈

wM W/dŠ t� U/ qC Í√ ¨rN{«dŽ√ v²ŠË rNŠ«Ë—√Ë ”UM�«

Æt½UL{ Ë Êu½UI�« W¹ULŠ X×ð u¼ U/Ë ÂöÝù« dE½

¡«d?J?M?�« W?M??×???????????L?�« Ác?¼ v?K?Ž X?³?K??G?ð d?z«e???????????−?�« Ê≈

w²�« W???/ËU??I??L�« wM t??²?ðU??L??²??Ý«Ë U??N??³??F??ý —«d??�≈ q?C??HÐ

¡U????IÐ q?ł√ s/ ¡U????/b�« Ë Õ«Ë—_« s/ W?E¼U?Ð W¹b????M t???²????H?KC

Æ sÞu�«

s?/ tÐ X?K×?ð U??????/ q?C??????HÐ d?z«e??????−?�« …U??????−½ X?½U??????CË

wMÞu?�« gO??−�«  «b???ŠË  U??O??×??Cð s?/ t??²�cÐË W???OMÞË

¨«uF?KD{« s¹c�« sOOMÞu�« W?MUCË s/_«  «u?`Ë w³F?A�«

rJ?�– W????N???ł«u????L� W????/_« W????/ËU????I???/ r?OE?M²Ð ¨Âe????ŠË d????³????BÐ

Æw½U�½≈ö�« w/«dłù« Ê«ËbF�«

¨bÐ_« v?�≈ ¨ÊU????Md?????F?�UÐ s¹b?????/ Ídz«e?????−?�« VF?????A�«Ë

¡U?????????IÐ q?ł√ s?/ «Ëb?????????N????????A?????????²?????????Ý« s?¹c�« p?¾?�Ë√ q?C Õ«Ë—_

ÆWO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−�«

wMÞu�« Vł«u�« ¡«b?N?ý d?Ý√ V½U?ł v�≈ qEO?Ý t½≈

s/ W??FÐU½ rNðU?O??×?Cð Ê_ p?�– Ë ¨»U¼—ù« U¹U?×??{ d?Ý√Ë

Æ Ídz«e−�« lL²−L�« rO`

dL²�¹ wC U¹œU/ Ë√ U¹u?MF/ «bNł dšbð s� W�Ëb�«Ë

‚u?I??×�« ÍË–Ë d?Ý_« pK?²� U?N??L?ŽœË U¼d¹b??IðË U¼—U?³??²?Ž«

Æ W�Ëc³L�«  UO×C²�« ¡UI�
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Ê≈ ¨…œU????O?????Ý qJ?Ð ‚U????¦?????O????L�« «c?¼ vK?Ž t????²?????`œU????B?????LÐ

w?M ¨ÊU‡?C Í_ ‰u???????? ¹ ô t?½√ Âe????????−¹ Íd?z«e???????−?�« V?F???????A?�«

…U????ÝQ???L?�« t????²???H?Kš U????LÐ Ÿ—c????²¹ Ê√ ¨U????N????ł—U????š Ë√ dz«e????−�«

”U?�?L?�« b?B?IÐ tÐ b?²??F¹ Ë√ ¨ ÂuKC Ë Õ«d?ł s/ W??OMÞu�«

W?????OÞ«d?????I????L?¹b�« W?¹dz«e?????−�« W?¹—u????N?????L????−?�«  U????�?????ÝR?????LÐ

lO?L?ł ·dý r�Ë Ë√ ¨W?�Ëb�« ÊUC—√ W?Že?Ž“ Ë√ ¨W?O³?F?A�«

…—u?????� t¹u?????A?ð Ë√ ¨U?????N????²?????/b?????š «u?????BK?š√ s¹c?�« U?????N½«u?????Ž√

Æ w�Ëb�« bOFB�« vKŽ dz«e−�«

∫∫∫∫    rrrrKKKK��������««««    »»»»UUUU³³³³²²²²²²²²ÝÝÝÝ««««    vvvv����≈≈≈≈    WWWWOOOO////««««dddd����««««        ««««¡¡¡¡««««ddddłłłłùùùù««««    ≠≠≠≠    2    

œ«d??M_« o?Š wM W??OzU???C??I�«  U??F?ÐU??²??L?�« ‰UDÐ≈ ∫∫∫∫ôôôôËËËË√√√√

13 s?/ «—U????????³????????²????????Ž«  U?D?K?�?K?� rN?????????�????????H?½√ «u????????L?KÝ s?¹c?�«

sL??C???²??L�« Êu½U???I�« ‰u??F???H??/ ¡U??C??I?½« a¹—Uð ¨2000d¹U?M¹

¨w½bL�« ÂUzu�«

lO?L??ł oŠ wM W?OzU?C??I�«  U?FÐU?²??L�« ‰UDÐ≈    ∫∫∫∫    UUUU????OOOO½½½½UUUUŁŁŁŁ

U?/ Êu?L?K�¹ Ë `K�?L�« r?NÞU?A½ sŽ Êu?HJ?¹ s¹c�« œ«d?M_«

vKŽ  U?FÐU??²?L�« Ác¼ ‰UDÐ≈ o³DM¹ ô Ë ÆÕö??Ý s/ rN¹b�

Ë√ W???O??ŽU???L??−?�« —“U??−???L�« wM b?¹ rN� X½U???C s¹c�« œ«d???M_«

wM  «d?????−?????H?????²?????L�« ‰U?????L?????F????²?????Ý« Ë√  U?????/d?????×�« „U?????N?????²½«

¨WO/uLF�« sCU/_« vKŽ  «¡«b²Žô«

w?‡‡?M W‡?‡O?zU?????C‡?‡‡?I�«  U?????F?ÐU‡?²‡?L�« ‰U?‡D?‡‡?‡Ð≈ ∫∫∫∫    UUUU????????????????¦¦¦¦????‡‡‡‡����UUUU????‡‡‡‡ŁŁŁŁ

s¹c?�« t??ł—U???šË s‡Þu?�« q‡‡š«œ s?OÐuK‡?‡DL?�« œ«d??M_« o‡?‡Š

ÆWB?² ?L�« W‡¹d‡‡z«e‡‡−�«  U‡¾?O‡‡N�« ÂU‡/√ UŽu‡Þ ÊuÔKÔ¦?ÚL‡Ó¹

s?¹c�« œ«d?????M_« v?KŽ  U?????F?ÐU?????²?????L�« Ác?¼ ‰UD?Ð≈ o³?DM?¹ ôË

„U??????N??????²½« Ë√ W??????O??????ŽU??????L??????−?�« —“U??????−??????L�« w?M b¹ r?N� X?½U??????C

vKŽ  «¡«b?²?Žô« wM  «d?−?H?²?L�« ‰U?LF?²?Ý« Ë√  U?/d?×�«

¨WO/uLF�« sCU/_«

lO?L?ł oŠ wM W?OzU?C?I�«  U?FÐU?²?L�« ‰UDÐ≈ ∫∫∫∫    UUUU????FFFFÐÐÐÐ««««————

s?¹c?�« »U?¼—ù« r?Žœ  U?J?³?????????ý w?M s?¹u??????????C?M?L�« œ«d??????????M_«

W?¹d?z«e??????????−?�«  UD?K?�?�« Èb?� r?N?ðU?ÞU??????????A?M?Ð Êu?????????Šd??????????B?¹

¨WB² L�«

oŠ w?M W????OzU????C????I?�«  U???F?ÐU????²????L�« ‰U?DÐ≈ ∫∫∫∫    UUUU????????????????����????????????????////UUUU????????????????šššš

s¹c�« p?¾�Ë√ ¡UM¦??²??ÝUÐ U??O?ÐU??O??ž rN??OKŽ Âu?J×??L�« œ«d??M_«

„U??????N??????²½« Ë√ W??????O??????ŽU??????L??????−?�« —“U??????−??????L�« w?M b¹ r?N� X?½U??????C

vKŽ  «¡«b?²?Žô« wM  «d?−?H?²?L�« ‰U?LF?²?Ý« Ë√  U?/d?×�«

¨WO/uLF�« sCU/_«

rN????O?KŽ ÂuJ?×????L�« œ«d????M_« `�U????B?� u????H????F�« ∫∫∫∫    UUUU????????????????ÝÝÝÝœœœœUUUU????????????????ÝÝÝÝ

 UÞUA½ r?NM«d²?`« vKŽ UÐUI?Ž f³×�« s¼— s¹œu?łuL�«Ë

¨»U¼—û� WLŽ«œ

Ê√ s?O????????????I???????????O?�« r?K?Ž r?K??F?¹ Íd?z«e???????????−?�« V?F????????????A?�« Ê≈

e¹e?F?²Ð WKO?H?C U?N½√Ë ¨d?O?š qJÐ b?Fð W?OMÞu�« W?×�U?B?L�«

s/ W?¹—u????N?????L????−?�« Ë W????O?Þ«d????I????L?¹b�« d?z«e????−?�« b¹ w?M U????/

ÆUNOMÞ«u/ lOLł Âb ¹ ULÐ VÝUJ/

…dJÐ s?Ž ¨oM‡²??Ž« Ê√ cM/ sO??I??O�« rKŽ p�– rK?F¹ t½≈

qJÐ U?N??O?M t?²?L?KC ‰U?` w²�« w½b??L�« ÂUzu�« W?ÝU?O??Ý ¨t?OÐ√

Æ …œUOÝ

W?????ÝU????O?????Ý —«d????ž v?KŽ ¨w?½b????L�« ÂU?zu�« W?????ÝU????O?????Ý Ê≈

vF????�????L�« jO????³????¦ð s/ X?MJ/ ¨U????N????²???I????³????Ý w²�« W????L????Šd�«

sJ/ U?LC ¨W?/_« qLý XO?²?Að ÂËd¹ ÊUC Íc�« w½UDO?A�«

U??O?ÝU??O??Ý dz«e?−�« —«d??I??²?Ý« …œU??F??²?Ý«Ë ¡U??/b�« sI??Š s/

ÆUOðU�ÝR/ Ë UOŽUL²ł«Ë U¹œUB²`«Ë

qL?J²???�??²???Ý W???×�U???B???L�«Ë rK?��« W???{U??M≈ W???ÝU???O???�Ð

VF?????A?�«  U½u?J/ l?O?????L?????ł q³?????` s?/ W�Ëc?????³?????L?�« œu?????N?????−�«

Ædz«e−�« ¡UIÐ qł√ s/ Ídz«e−�«

t???²???LKJÐ ¡ôœù« v?�≈ Âu??O?�« u??Žb???/ VF???A�« «– u?¼U¼Ë

W????×�U????B???L?�« Ë rK?��« qł√ s?/ ‚U???¦????O????L�« «c?¼ œuMÐ ‰u????Š

Æ WOMÞu�«

Ídz«e??−?�« VF??A�« e??O??−?¹ ‚U??¦??O??L�« «c¼ t??²???O??Ce??²Ð

r?K??�?�« e??¹e?‡?F??????????????²??� W?‡?¹—Ëd??‡?C?�«  «¡«d??‡?łù« U??‡?O?‡??‡?L??????????????Ý—

t/e?Ž bCR¹ Ác¼ t?²OCe?²Ð ÆWOMÞu�« W?×�UBL�« o?O‡I×ðË

…U??ÝQ??L�« Ác?¼ s/ d??³??Ž s/ t?‡‡BK‡? ??²‡Ý« U??/ q?O‡‡F??H?ð vKŽ

dz«e???ł U???N???O?KŽ vM?³???²???Ý w²�« W???�???O???Ý_« ¡U???Ý—≈ q‡?ł√ s/

ÆbG�«

o?×�« W?�Ëb?Ð p�???????L???????²??????L?�« Íd?z«e??????−?�« V?F??????A?�« Ê≈

s/ wK¹ U?/ w?Ce¹ W?O�Ëb�« dz«e?−�«  «b?N?F??²ÐË Êu½U?I�«Ë

o?O??????????I??????????×?ðË r?K?�?�« e?¹e??????????F?ð v?�≈ W??????????O??????????/«d?�«  «¡«d?‡?łù«

U???L?�UÞ w²?�«  «¡«bM?K� WÐU????−???²????Ý« W???OM?Þu�« W???×?�U???B????L�«

Ác?¼ s?/ X?½U?????????Ž w?²?�« W?¹d?z«e??????????−?�« d?????????Ý_« s?Ž  —b??????????�

∫ WOMÞu�« …UÝQL�«

…………bbbb????????????????????????????????−−−−????½½½½    ŸŸŸŸUUUUMMMM????BBBB????����    ÍÍÍÍdddd????zzzz««««eeee????????????????????????????−−−−????����««««    VVVV????FFFF????????????????????????????????AAAA����««««    ÊÊÊÊUUUU????????????????????????????????MMMMdddd????????????????????????????????ŽŽŽŽ    ≠≠≠≠    1 

ÆÆÆÆWWWWOOOO³³³³FFFFAAAA����««««    WWWWOOOOÞÞÞÞ««««ddddIIIILLLL¹¹¹¹bbbb����««««    WWWW¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWW¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−����««««

v?K??Ž w?M??¦?¹ Ê√ ô≈ v??ÐQ?¹ Íd?z«e???????????????−?�« V?F???????????????A?�« Ê≈

W???????MU????????CË s/_« `?�U???????B????????/Ë w?³???????F???????A?�« w?MÞu?�« g?O???????−?�«

ÊU???C U???LÐ b???O???A¹Ë ¨sO?¹œU‡F�« s?OM‡?‡Þ«u???L�«Ë ¨sO?‡‡OM?Þu�«

…U??????−½ s?/ XM?J/  U??????O?????×??????C?ð Ë W?????O?MÞË W??????H?????`Ë s?/ rN?�

W¹—u?????N????L????−�«  U????³????�????²?J/ v?KŽ ÿU????H????×?�« s/Ë dz«e?????−�«

Æ UNðU�ÝR/Ë
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U?C¹√ —d?I?¹ …œU?O?��« VŠU?� Ídz«e?−?�« V‡F?A�« Ê≈

qJ?� wÝU????O???��« ◊U????AM?�« W‡Ý—U????L‡?/ wM o‡?×�« ⁄u‡?�¹ ô√

—«d?????{_« rž— ¨d?????B¹ Ë W?????OÐU¼—≈ ‰U?????L?????Ž√ wM „—U?????ý s/

»U¼—ù« U??N?O??M V³??�ð w²�« W??F?OE?H�« W¹œU?L?�«Ë W¹d?A??³�«

·«d?²?Žô« iM— v?KŽ ¨W?O?/«d?ł≈ ÷«d?ž_ s¹b?�UÐ Y³?F�«Ë

U??/ v�≈ u??Žbð W??ÝU??O??Ý oO??³DðË d??O?Ðbð wM t??²??O�ËR??�??LÐ

Æ W¹—uNL−�«  U�ÝR/ Ë W/_« b{ «œUNł rŽe¹

nnnn????KKKK????????LLLL????ÐÐÐÐ    qqqq????HHHH????JJJJ????????²²²²????����««««    WWWW????????????????????????????????????????????????????ÝÝÝÝUUUU????????????????????????????????????????????????OOOO????????????????????????????????????????????????????ÝÝÝÝ    rrrr????ŽŽŽŽœœœœ        ««««¡¡¡¡««««dddd????????????????????????????????????????????????????łłłł≈≈≈≈    ≠≠≠≠    4  

ÆÆÆÆÍÍÍÍËËËËUUUUÝÝÝÝQQQQLLLL����««««    ssss¹¹¹¹œœœœuuuuIIIIHHHHLLLL����««««

s¹œu???I???H??L?�« nK/ ÊQ?Ð d??Cc¹ Íd?z«e??−?�« VF???A�« Ê≈

X?‡K?‡š  «u?‡M?‡?Ý d?????A?‡Ž c?‡M?‡?/ W‡?�Ëb�« ÂU??????L‡?²?¼UÐ v?E‡?‡×?¹

W????O????H?????OJ�U?Ð t????²????−?�U????F????/ b????B????` W?????�U????š W¹U?MŽ q×?????/ u¼Ë

Æ WOð«uL�«

w¼ s‡¹œu?IH?L‡�« ’U ?ý_« …UÝQ?/ ÊQÐ p�cC d?Cc¹Ë

Æ dz«e−�« UNÐ XOK²Ð« w²�« »U¼—ù« WM¬ V`«uŽ ÈbŠ≈

w?M X½U?????C  «œU??????I?????²??????Mù« pK?ð Ê√ U?????C?¹√ b?????CR¹ t?½≈Ë

sO?OÐU¼—û� w/«d?łù« ◊UAM?�« qFHÐ  ôU?×�« s/ b¹b?F�«

vKŽ  u??L�« Ë√ …U?O??×�UÐ rJ?×�« oŠ rN??�?H½_ «u??Žœ« s¹c�«

Æ UO³Mł√ Â√ ÊUC U¹dz«eł ÊU�½≈ qC

qC i?Md¹ …œU???O???��« V?ŠU???� Ídz«e???−�« V?F???A�« Ê≈

wM V³?�²�« sŽ W?O�ËR�?L�UÐ W�Ëb�« w/— tÐ bB?I¹ rŽ“

»UIF�UÐ …d¹b−�« ‰UFM_« Ê√ d?³²F¹ u¼Ë ÆœUI²Mô« …d¼Uþ

rN?²??³?`U?F??/ XLð s¹c�« W�Ëb?�« Ê«u?Ž√ q³?` s?/ W?Md?²??I?L�«

Ê√ sJ?L¹ ô ¨‰U????F????M_« p?Kð X²????³?Ł U????LKC W?�«b????F�« q?³????` s/

ÂUF�« ÂUEM�«  «u` dzUÝ vKŽ WN?³A�« ¡UI�ù …UŽb/ ÊuJð

W/bšË s?OMÞ«uL�« s/ …—“«RLÐ UN?³ł«uÐ XFKD{« w²�«

ÆsÞuK�

d¹d?‡I?ð wM V‡?‡F????A�« Ëc?‡×ð w?²�« ÕËd‡?�« w¼ r?‡J‡?Kð

n?K?/ W?¹u?????????�?ð v?�≈ W?????????O?????????/«d?�«  «¡«d?????????łù« s?/ w?K?¹ U?????????/

∫ WOzUN½ W¹u�ð s¹œuIHL�«

d?‡O?‡B?‡/ U?‡‡?‡N?‡²?‡‡?/– vK?‡Ž W?‡‡?�Ëb‡?‡�« q?‡‡?L?????×?????²‡?ð ∫∫∫∫    ôôôôËËËË√√√√

W?O?MÞu�« …U?ÝQ??L�« ‚U?O??Ý wM s¹œu??I?H??L�« ’U? ??ý_« q‡‡C

W?ÞU?????????????Šù« b?????????????F?Ð W?¹—Ëd?‡??C?�«  «¡«d?‡?łù« c??‡?‡? ?????????????²?‡?²??‡?ÝË

¨lzU`u�UÐ

W???³???ÝUM?L�«  «¡«d???łù« qC W?�Ëb�« c??? ???²???²???Ý ∫∫∫∫    UUUU????????????OOOO????½½½½UUUUŁŁŁŁ

WM×??L�« Ác¼ “ËU?−ð s/ s?¹œu?I?H?L?�« ‚u?I?Š ÍË– sOJ?L?²�

¨W/«dJ�« nMC wM WOÝUI�«

U¹U?????×????{ ÊËœu????I????H????L?�« ’U???? ????ý_« d????³????²?????F¹    ∫∫∫∫    UUUU????????????????¦¦¦¦????����UUUUŁŁŁŁ

Æi¹uF²�« wM o×�« rN`uIŠ ÍËc�Ë ¨WOMÞu�« …UÝQLK�

rN?????OK?Ž ÂuJ?×????L�« œ«d?????M_« `�U????B?� u????H?????F�«    ∫∫∫∫    UUUU????????????????FFFF????ÐÐÐÐUUUU????????????????ÝÝÝÝ

‰U??L?Ž√ r?N?M«d??²??`« vKŽ UÐU??I??Ž f³??×�« s¼— s¹œu??łu??L�«Ë

 U?/d?×�« „U?N?²½« Ë√ W?O?ŽU?L?−�« —“U??−?L�« d?O?ž s/ nMŽ

sCU??/_« v?KŽ  «¡«b??²??Žô« w?M  «d??−??H??²???L�« ‰U??L??F???²??Ý«Ë√

¨WO/uLF�«

U???NM?/ ¡e???ł s/ ¡U???H???Žù« Ë√  UÐu???I???F?�« ‰«bÐ≈ ∫∫∫∫    UUUUMMMM????////UUUUŁŁŁŁ

ÂUJ?Š√ rN?‡I?????Š wM  —b?????� s¹c?�« œ«d????M_« l?O????L?????ł `�U?????B�

‰UDÐ≈  «¡«d???ł≈ rNKL??A?ð ô s¹c�« sOÐu?KDL�« Ë√ W??O?zU??N½

ÆdCc�« WH�U��« uHF�«  «¡«dł≈ Ë√  UFÐU²L�«

WWWW????????????????××××����UUUU????????????BBBB????????????????LLLL����««««    eeee????¹¹¹¹eeee????????????FFFF????ðððð    vvvv����≈≈≈≈    WWWW????????????????OOOO????????????////««««dddd����««««        ««««¡¡¡¡««««dddd????????????????łłłłùùùù««««    ≠≠≠≠    3     

ÆÆÆÆWWWWOOOOMMMMÞÞÞÞuuuu����««««

VFA�« ÊSM ¨WOMÞu�« W×�U?BL�« e¹eFð tM/ UOšuð

e?¹e?????F?ð v�≈ w?/dð  «¡«d??????ł≈ –U?????? ð« „—U??????³¹ Íd?z«e?????−?�«

sŽ ÃËd? �« ¡UIð« Ë ¡U?CG?³�« —ËcÐ vKŽ ¡U?CI�«Ë tðb?ŠË

∫ Èdš√ …d/ qO³��« …œUł

wCe?¹ …œU??O???��« VŠU???� Ídz«e???−�« VF???A�« Ê≈ ∫∫∫∫ôôôôËËËË√√√√

wzU?????N?M�« l?Md�« v?�≈ w/d?ð W????Ýu?????L?K/  «¡«d?????ł≈ oO?????³?Dð

s¹c?�« ’U?? ???ý_« U???NM/ w?½U??F¹ ‰«“ ô w?²�«  U???I¹U???C??L?K�

sO????F???{«Ë w?½b???L?�« ÂUzu�« W????ÝU????O???Ý ‚UM?²???Ž« v?�≈ «u???×?Mł

Æ dš¬ —U³²Ž« Í√ ‚uM wMÞu�« rN³ł«Ë p�cÐ

Êu?F??�¹ «u�«“ ô Ë «u?F??Ý sOMÞ«u??L�« ¡ôR¼ Ê√ p�–

W???×�U???B???L�« Ë rK?��« e¹e???Fð q?O???³??Ý w?M ôËR???�??/ U???O???F???Ý

U????NÐ  d????/ w²�« W????/“_« qG????²???�?ð Ê√ sO????C???M«— W????OM?Þu�«

UNÐU½–√ Ë qš«b�« wM WzËUML�« ◊U?ÝË_« q³` s/ dz«e−�«

Æ Ã—U �« wM

rŽb¹ …œU?O?��« VŠU?� Ídz«e?−�« VF?A�« Ê≈ ∫∫∫∫    UUUU????OOOO½½½½UUUUŁŁŁŁ

sOMÞ«uL�« `�UB� W¹—Ëd{  «¡«d?ł≈ s/ c ²¹ U/ p�cC

‰U??F??M√ s/ Áu??Md???²??`« U??/ vKŽ rN?� UÐU??I??Ž ¨«u??{d??Fð s?‡¹c�«

s/ U????N?� U????/ —UÞ≈ wM ¨W?�Ëb�« U????Nðc???? ?ð« W¹—«œ≈  «¡«d????łù

p�–Ë ¨ r?N???³???�UM?/ s/ rN?KB???M U???N?MŽ VðdðË ¨ U????O???Šö???�

r?N?????²?????O??????F?????{Ë W?¹u?????�?ð s/ r?¼d?????Ý√Ë r?¼ rN?M?OJ?Lð b??????B?????`

Æ WOzUN½ W¹u�ð WOŽUL²łô«

«b‡?F???²???�???/ ÊU???C Ê≈Ë ¨Ídz«e???−�« V?F???A�« Ê≈    ∫∫∫∫    UUUU????????????¦¦¦¦????����UUUUŁŁŁŁ

W¹ËU?????ÝQ????L?�« V`«u????F?�« v�?M¹ Ê√ t?????F????ÝuÐ f?O� ¨`?H????B?K�

Æ W�Ëb�« s¹œ ¨ÂöÝù« rO�UF²Ð Y³F�« tOKŽ U¼UMł w²�«

wM Ÿu??`u�« —«dJð s/ ◊U??O?²?Šô« wM t??I?Š b??CR¹ t½≈

Í√ W???Ý—U??L???/ dEŠ …œU???O???�Ð —d??I?¹Ë ¨ ôö??C?�« pKð q¦???/

s/ q?C q³?????` s/ ¨ÊU?????C ¡UD?‡ž Í√ X×?ð ¨wÝU?????O????Ý ◊U?????A½

Æs¹b�UÐ Y³F�« «c¼ wM WO�ËR�/ t� X½UC
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- و�ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 97-06 اIـــــــــؤرّخ في 12
رمـضـان عام 1417 اIـوافق 21 يـنـايـر سـنة 1997 واIـتـعلّق

qبالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة

- و�قتـضى اIرسوم الـتشريعي رقم 93-01 اIؤرّخ
في 26 رجب عـــــام 1413 اIـــــوافق 19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1993
qـتـمّمIـعـدّل واIا q1993 ـــالـيّـة لـسـنـةIـتـضــــمّن قـانـون اIوا

qادتّان 136 و145 منهIلاسيّما ا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 99-08 اIــــؤرّخ في 29
ربــــــيع الأوّل عـــــام 1420 اIـــــوافق 13 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1999

qدنيIتعلقّ باستعادة الوئام اIوا

- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 05-04 اIـؤرّخ في 27 ذي
الحـجّـة عام 1425 اIـوافق 6 فـبـرايـر سـنة 2005 واIـتـضمّن
قــــانـــون تـــنـــظــــيم الـــســــجـــون وإعـــادة الإدمـــاج الاجــــتـــمـــاعي

qXللمحبوس

qوبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -
يصدر الأمر الآتي نصه :يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأوالفصل الأوّل
أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية

اIاداIادّة الأولى :  الأولى : يهدف هذا الأمر إلى ما يأتي : 
- تـنــفـيـذ أحــكـام اIــيـثــاق من أجل الــسـلم واIــصـالحـة

 qعبّر عن الإرادة السّيدة للشعب الجزائريIا qالوطنيّة
- تجسـيـد تصـمـيم الشـعب الجـزائري عـلى اسـتكـمال
سيـاسة السلم واIـصالحة الـوطنيـةq الضروريـة لاستقرار

الأمّة وتطـورهـا.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تنفيذتنفيذ الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم

القسم الأوالقسم الأوّل
أحكام عامأحكام عامّة

اIــاداIــادّة ة 2 : :  تــطـــبقّ الأحــكـــام الــواردة في هـــذا الــفــصل
عــلى الأشــخـاص الــذين ارتــكــبـوا أو شــاركــوا في ارتــكـاب
فـــعل أو أكــثـــر من الأفـــعـــال اIــنـــصــوص واIـــعـــاقب عـــلــيـــهــا
�ـوجب اIــوادّ 87 مــكررّ و87 مكــررّ 1 و87 مـكررّ 2 و87
مكرّر 3 و87 مكررّ 4 و87 مكرّر 5 و87 مكررّ 6 (الفقرة 2)
و87 مــكــرر7ّ و87 مــكــرّر 8 و87 مــكــرّر 9 و87 مــكــرّر10 من

قانون العقوبات وكذا الأفعال اIرتبطة بها.

أمأمـر  ر  رقم رقم 06 -01  م  مـؤرؤرّخ في خ في 28 م مـحـرّم عام م عام 1427 اI اIـوافقوافق
27  ف  فـبـرايرايــــر سر سـنـة ة q q2006 يــــتـضــــمّـن تـن تـنــــفـفــيــــذ مذ مـيــــثـثــاقاق

السلم واIصـاالسلم واIصـا لحـة الوطنيلحـة الوطنيّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية

- بــنــاء عـلى الــدّســتــورq لا سـيـّـمــا اIــادّتـان 122 و124
qمنه

- وبـــنـــاء عـــلى اIـــيـــثـــاق من أجـل الــســـلـم واIـــصـــالحــة
الـوطــنـيّــة اIـصــادق عـلــيه في اســتـفــتـاء يـوم 29 سـبـتــمـبـر

q2005 سنة

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-154 اIـؤرّخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمّن قـانـون

qّتممIعدّل واIا qدنيةIالإجراءات ا

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اIـؤرّخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمّن قـانـون

qتمّمIعدلّ واIا qالإجراءات الجزائية

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اIـؤرّخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمّن قـانـون

qتمّمIعدلّ واIا qالعقوبات

- و�ـــــقـــــتـــــضى الأمـــــر رقم 70-20 اIـــــؤرخّ في 13 ذي
الحــجّـة عـام 1389 اIـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واIــتـعـلّق

qدنيةIبالحالة ا

- و�قـتـضى الأمر رقم 71-57 اIؤرّخ في 14 جـمادى
الــثــانــيــة عـام 1391 اIـوافق 5 غــشت ســنـة 1971 واIــتــعـلّق

qتمّمIعدلّ واIا qساعدة القضائيةIبا

- و�ــــقـــتــــضى الأمــــر رقم 76-105 اIــــؤرخّ في 17 ذي
الحـــــــــجـّـــــة عــــــام 1396 اIــــــوافق 9 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 1976
واIـتـضـمّن قـانـون الـتـــسـجـيلq اIـــعـدّل واIـتـممqّ لا سـيـّمـا

qادّة 276 منهIا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-11 اIـــــؤرّخ في 9
رمـضان عام 1404 اIوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واIـتضمّن

qتمّمIعدّل واIا qقانون الأسرة

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اIــــؤرّخ في 26
رمـضـان عام 1410 اIـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واIـتـعلّق

qتمّمIعدلّ واIا qبعلاقات العمل

أوامـــرأوامـــر
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اIــاداIــادّة  9 : : تـــنــقـــضي الــدعـــوى الــعـــمــومــيـــة في حق كلّ
شــخـص مــحــبــوس وغــيــر مــحــكــوم عــلـــيه نــهــائــيــا  بــســبب
ارتكابه أو اشتـراكه في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال

اIنصوص عليها في الأحكام اIذكورة في اIادّة 2 أعلاه.

اIـاداIـادّة ة 10 :  : لا تـطـبق الإجـراءات اIـنصـوص عـلـيـها في
اIـوادّ 5 و6 و8 و 9 أعلاه عــلى الأشــخــاص الــذين ارتــكــبــوا
أفعـال المجـازر الجماعية أو انتهاك الحـرمات أو استعمال
اIـتــفـجّــرات في الأمــاكن الـعـمــومـيـةq أو شـاركــوا فـيـهـا أو

حرّضوا عليها.

اIـاداIـادّة ة 11 : : يـعــود اIــســتـفــيــدون من انــقـضــاء الــدعـوى
الــــعــــمـــــومــــيـّـــةq مـــــوضــــوع اIــــوادّ 5 و6 و7 و8 و9 أعـلاهq إلى
بـيـوتــهم فـور اسـتـكـمـال الـشـكـلــيـات اIـنـصـوص عـلـيـهـا في

هذا الأمر.
القسم الثالثالقسم الثالث

القواعد الإجرائية لانقضاء الدعوى العموميةالقواعد الإجرائية لانقضاء الدعوى العمومية

اIاداIادّة ة 12 : : يـقصد في مـفهوم هذا الـفصلq بالـسلطات
المختصّةq على الخصوصq السلطات اIبيّنة أدناه :

- الـســفـارات والــقـنــصـلــيــات الـعــامّـة والــقـنــصـلــيـات
qالجزائريّة

qالنوّاب العامّون -
qوكلاء الجمهوريّة -

qمصالح الأمن الوطني -
qمصالح الدرك الوطني -

- ضباط الشرطـة القضائية كما هو محدد في اIادّة
15 (الفقرة 7) من قانون الإجراءات الجزائية.

اIـــــاداIـــــادةّ ة 13 :  : يــــــتــــــعــــــيّن عــــــلـى كلّ شــــــخـص �ــــــثـل أمـــــام
السلطات المخـتصةq في إطار تطبيق أحكام اIوادّ 5 و6 و7

و8 أعلاهq تقد� تصريح يشتمل خصوصا على ما يأتي :
- الأفــعـــال الــتي ارتـــكــبـــهــا أو كــان شـــريــكــا فـــيــهــا أو

qمحرّضا عليها
- الأسـلـحـة أو الـذخـائر أو اIـتـفـجـرات أو كلّ وسـيـلة
أخــرى يـحــوزهـا كــانت ذات صـلــة بـهــذه الأفـعــال. وفي هـذه
الحالةq عـليه أن يسـلّمهـا للسـلطات اIـذكورة أو يدلـّها على

اIكان التي تكون موجودة فيه.
يـحــددّ �ــوذج الـتــصــريح والــبـيــانــات الـتـي يـجب أن

يتضمنها عن طريق التنّظيم.

اIاداIادّة ة 14 :  : يـجب على السـلطات المخـتصةq فـور مثول
الـشـخص أمـامـهـا q إعلام الــنـائب الـعـام  الـذي يـتّـخـذq عـنـد

الاقتضاءq التدابير القانونية اIلائمة.

اIــــاداIــــادةّ ة 3 : : تــــخــــتص غـــــرفــــة الاتــــهــــام في الـــــفــــصل في
اIـسائل الفرعـية التي �كن أن تـطرأ أثناء تـطبيق أحكام

هذا الفصل.
القسم القسم الثانيالثاني

انقضاء الدعوى العموميانقضاء الدعوى العموميّة

اIــاداIــادّة ة 4 : : تـــنــقـــضي الــدعـــوى الــعـــمــومــيـــة في حق كلّ
شخص ارتـكب فعلا أو أكـثر من الأفعـال اIنـصوص علـيها
�وجب الأحـكام اIـذكورة في اIادةّ 2 أعلاهq أو كان شـريكا
فـيـهـاq وسـلمّ نـفـسـه إلى الـسـلـطـات المخـتـصـة أثـنـاء الـفـتـرة
اIمـتـدة بX 13 يـنـايـر سـنة 2000 وتـاريخ نـشـر هـذا الأمر

في الجريدة الرّسميّة. 

اIــاداIــادّة ة 5 : : تـــنــقـــضي الــدعـــوى الــعـــمــومــيـــة في حق كلّ
شـخص يــقـومq في أجل أقـصــاه سـتـة (6) أشـهــر ابـتـداء من
تــاريـخ نــشــر هــذا الأمــر في الجــريــدة الــرّســمــيـّـةq بــاIــثــول
طوعـا أمام السـلطات المخـتصّـة ويكفّ عن ارتكـاب الأفعال
اIــنـــصــوص عـــلــيـــهــا �ـــــوجب أحــكـــام اIــوادّ 87 مـــكــررّ و87
مكررّ 1 و87 مكررّ 2 و87 مكرّر 3 و87 مكرّر 6 (الـفقرة 2)
و87 مــكــرر7ّ و87 مــكــرّر 8 و87 مــكــرّر 9 و87 مــكــررّ 10 من
قــانــون الــعــقــوبــاتq ويــســلمّ مــا لــديه من أســلــحــة وذخــائـر

ومتفجّرات وكلّ وسيلة أخرى.

6 : : تــنــقــضي الــدعــوى الـعــمــومــيـــة في حق كـلّ اIـاداIـادّة ة 
qشخص محل بـحث في داخل التراب الـوطـني أو خارجه
بـسبب ارتكـابه أو اشتـراكه في ارتكاب فـعل أو أكثر من
الأفـعــال اIــنـصــوص عــلـيــهــا �ـوجـب الأحـكـــام اIــذكـورة في
اIادةّ 2 أعلاهq �ثل طوعا أمـام السلطات المختصةّ في أجل
أقـصــاه سـتـة (6) أشـهــر ابـتـداء مـن تـاريخ نـشــر هـذا الأمـر

في الجريدة الرّسميّةq ويصرح بوضع حد لنشاطاته.

اIــاداIــادّة ة 7 :  : تـــنــقـــضي الــدعـــوى الــعـــمــومــيـــة في حق كلّ
شــخص ارتـــكب أو شــارك فـي ارتــكـــاب فــعل أو أكـــثــر من
الأفـــعــال اIــنــصـــوص عــلــيــهـــا في اIــادتّــX 87 مـــكــرّر 4 و87
مـكرّر 5 من قانـون العـقوبـاتq يقـوم في أجل أقصـاه ستة
(6) أشــهــر ابـتــداء من تــاريخ نـشــر هــذا الأمـر في الجــريـدة

الـــرّســمـــيـّــة q بـــوضع حـــدّ لـــنـــشــاطـــاتـه ويــصـــرّح بـــذلك إلى
السلطات المختصة التي �ثل أمامها.

اIــاداIــادّة ة 8 : : تـــنــقـــضي الــدعـــوى الــعـــمــومــيـــة في حق كلّ
q شـخص محكوم عـليه غيابـيا أو وفقا لإجـراءات التخلف
بسبب ارتكابه فـعل أو أكثر من الأفعال اIنـصوص عليها
�ـــوجب الأحــكـــام اIــذكـــورة في اIــادةّ 2 أعلاهq �ــثل طــوعــا
أمــام الـســلـطــات المخـتــصـة في أجـل أقـصــاه سـتـة (6) أشـهـر
qابـتـداء من تـاريخ نـشـر هـذا الأمـر في الجـريـدة الـرّسـمـيّة

ويصرح بوضع حد لنشاطاته.
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كلّ شـــخـص مـــحـــكـــوم عـــلـــيه نـــهـــائــــيـــا بـــســـبب ارتـــكـــابه أو
مشاركته في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال اIنصوص
علـيـهـا في الأحكـام اIـذكـورة في اIادةّ 2 أعلاهq غيـر مـعنيّ
بإجراءات انـقضاء الـدعوى الـعمومـية أوالـعفو اIـنصوص

عليها �وجب هذا الأمر.
اIــــاداIــــادّة ة 19 : : يــــســــتـــــفــــيــــدq بـــــعــــد الحــــكـم الــــنــــهـــــائيq من
استـبدال الـعقـوبة أو تخـفيـضهـا طبـقا للأحـكام اIـنصوص
عـــلـــيـــهـــا في الـــدّســـتــــورq كـلّ شـــخص مـــحل بـــحث بـــســـبب
ارتـــكــــابــه أو مـــشـــاركـــتـه في ارتـــكـــاب فـــعــل أو أكـــثـــر من
الأفـــعـــــال اIـــنــصـــوص عــلــيـــهــا فـي الأحــــكـــام اIـــذكــورة في
اIــادّة 2 أعـلاهq غــيـــر مــعـــنيّ بـــإجــراءات انـــقـــضــاء الـــدعــوى

العمومية أو العفو اIنصوص عليها �وجب هذا الأمر.

اIــاداIــادّة ة 20 : : يــتـــعــرّض إلى أحـــكــام قـــانــون الـــعــقـــوبــات
اIـــتـــعـــلـّــقـــة بــــالـــعـــودq كلّ من اســــتـــفـــاد من أحـــد الإجـــراءات
الـــواردة في هـــذا الـــفـــصل ويـــرتـــكـب في اIـــســـتـــقـــبل فـــعلا
أوأكثـرمن الأفـعال اIـنـصوص عـلـيهـا في الأحـكام اIـذكورة

في اIادّة 2 أعلاه.
الفصل الثالثالفصل الثالث

الإجراءات الرامية إلى تعزيز اIصاالإجراءات الرامية إلى تعزيز اIصا لحة الوطنيلحة الوطنيّة

القسم القسم الأوالأوّل
الإجراءات الإجراءات الخاصالخاصّة بالأشخاص الذين استفادواة بالأشخاص الذين استفادوا
من القانون اIتعلمن القانون اIتعلّق باستعادة الوئام اIدنيق باستعادة الوئام اIدني

اIــــاداIــــادةّ ة 21 : : تـــــلــــغـى إجــــراءات الحـــــرمــــان مـن الحــــقــــوق
الــقــائــمـــة في حق الأشــخــاص الــذيـن اســتــفــادوا من أحــكــام

القانون اIتعلّق باستعادة الوئام اIدني.

تكـتسي الاسـتفادة مـن الإعفاء من اIـتابـعات المحصل
عـليهـا طبـقا للـمادتXّ 3 و4 من الـقانـون اIتعـلقّ باسـتعادة

الوئام اIدنيq طابعا نهائيا.

اIاداIادّة ة 22 : : يتـعــرض إلى أحـكـــام قـانــون الـعقــوبـات
اIـتعــلـّقـــة بـالعــودq كـلّ من اسـتفــــاد مـن أحكـــام اIادةّ 21
أعـلاهq ويــرتــكب في اIــسـتـقـبـل فـعلا أو أكـثــر من الأفـعـال
اIنصوص علـيها في أحكام قانـون العقوبات اIذكورة في

اIادّة 2 من هذا الأمر.

اIــــاداIــــادةّ ة 23 : : تـــــلــــغـى إجــــراءات الحـــــرمــــان مـن الحــــقــــوق
اIــتـــخــذة في حق الأشـــخــاص الــذيـن اســتــفـــادوا من أحــكــام

القانون اIتعلّق باستعادة الوئام اIدني.

اIــاداIــادّة ة 24 : : تــتــخـــذ الــدولـــةq كـــلــمــا دعـت الحـــاجـــة إلى
Xفي إطــــــــار الـــــــقـــــــوانــــــ qـــــــطـــــــلــــــــوبــــــــةIالإجــــــــراءات ا qذلك
والـــتــنـــظـــيــمـــات اIـــعــمــــول بـــهـــاq مـن أجـل رفـع كــلّ عــائق
إداري يــواجــهــه الأشــخـــاص الـــذين اســتــفــــادوا من أحــكـــام

القانون اIتعلّـق باستعـادة الـوئام اIدني.

إذا مـثـل الـشــخص أمـام الــسـفــارات أو الـقــنـصــلـيـات
الجـزائـريـّـة يـجب عـلى هـذه الأخـيــرة أن تـرفع تـصـريـحـاته
إلى عـــلـم وزارة الـــشـّـؤون الخـــارجـــيّـــة الـــتي تـــرســـلـــهـــا إلى

وزارة العدل التي تتخذ كلّ تدبير قانوني تراه مفيدا.

اIاداIادّة ة 15 :  : تـخضع حالات انـقضاء الـدعوى العـمومية
اIــنـصــوص عـلــيـهــا في اIـوادّ 4 و5 و6 و7 و8 و9 أعلاهq إلى

القواعد الآتية :
q1 - إذا كـان الإجراء في مرحـلة الـتحقـيق الابتدائي

qتابعة القضائيةIيقررّ وكيل الجمهورية الإعفاء من ا
2 - إذا كانت الأفعـال موضوع تحقيق قضائيq يجب
على الجـهة القضـائية لـلتحـقيق إصدار أمـر أو قرار يحكم

qبانقضاء الدعوى العمومية
3 - إذا كـانـت الـقــضــيــة مــوضــوع تــأجـيـل أو قـيــد في
الجدول أو مـداولـة أمام الجـهات الـقـضائـية لـلـحكمq يُـعرض
اIلف بـطـلب من الـنـيـابـة الـعامّـة عـلى غـرفـة الاتـهـام التي

qتقرر انقضاء الدعوى العمومية
4 - تــطــبق الــقــواعـد اIــنــصــوص عـلــيــهــا في الحــالـة 3

أعلاه على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

qــتــابــعــات أوالأحــكــام أوالــقــراراتIفي حــالــة تــعــدّد ا
تـكــون الــنـيــابـة المخـتــصــة هي الـنـيــابـة اIـوجـود في دائـرة

اختصاصها اIكان الذي مثـل فـيه الشخص.

القسم القسم الرالراّبعابع
العفوالعفو

16 : : يـسـتفـيـد الأشـخاص المحـكـوم علـيـهم نهـائـيا اIاداIادةّ ة 
بسـبب ارتـكـابهم أو مـشـاركتـهم في ارتـكاب فـعل أو أكـثر
من الأفــعــال اIــنــصــوص عــلــيــهــا في الأحــكــام اIــذكــورة في
اIـادّة 2 أعلاهq من الـعـفـو طـبـقــا للأحـكـام اIـنـصـوص عـلـيـهـا

في الدستور.
يستثنـى من الاستفادة من العـفو الأشخاص المحكوم
عـلـيـهم نـهـائـيـا الـذيـن ارتـكـبـوا أفـعـال المجـازر الجـمـاعـية أو
انــتــهــاك الحـرمــات أو اســتــعــمــال اIــتــفـجّــرات في الأمــاكن

العموميةq أو شاركوا فيها أو حرّضوا عليها.

17 : : يـسـتفـيـد الأشـخاص المحـكـوم علـيـهم نهـائـيا اIاداIادةّ ة 
بسـبب ارتـكـابهم أو مـشـاركتـهم في ارتـكاب فـعل أو أكـثر
من الأفـــعـال اIـنــصـوص عـلـيــهـا فـي اIــــادتXّ 87 مـكـرّر 4
و87 مـــكــررّ 5 مـن قـــانـــون الــعـــقـــوبـــاتq مـن الـــعـــفـــو طـــبـــقــا

للأحكام اIنصوص عليها في الدّستور.

القسم القسم الخامسالخامس
استبدال العقوبات وتخفيضهااستبدال العقوبات وتخفيضها

اIــــاداIــــادّة ة 18 : : يـــســــتــــفــــيــــد من اســــتــــبـــدال الــــعــــقــــوبـــة أو
qنصـوص عليـها في الـدّستورIطبقـا للأحكـام ا qتـخفيـضهـا
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30 : : يــصــرّح �ــوجب حــكم قــضــائـي بـوفـــاة كلّ اIـاداIـادّة ة 
شـــخص انــــقـــطــــعت أخـــبـــــاره ولم يـــعــــثـــرعـــلـى جـــثـــتـه بـــعـــد
الـــتــحــريــات بــكلّ الــوســائل الـــقــانــونــيــة الــتي بــقــيت دون

جدوى.
تـعدّ الـشــرطـة الـقـضـائـيــة محـضــر معــايـنـة فـقـدان
الـــشـــخص اIـــعـــني عــــلى إثــــر عــمـــلـــيـــات الـــبــحـث. ويــســـلّم
المحـــضــــر إلى ذوي حـــقــــوق اIــفـــقـــود أو إلى أي شـــخص ذي
مصـلحــة في ذلكq في أجل لا يـتجـاوز سنـة واحدة ابـتداء

من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميةّ.

اIــــاداIــــادّة ة 31 : : يــــجب عـــــلى الأشـــخـــــاص اIـــذكـــــورين في
اIـادةّ 30 أعلاه رفع دعـوى أمـام الجـهـة الــقـضـائـيـة المخـتـصـة
في أجـل لا يــــتـــجـــاوز ســـتـــة (6) أشـــهـــر ابـــتــــداء من تـــاريخ

تسليم محضر معاينة الفقدان.

اIـاداIـادةّ ة 32 : : يـصـدر الحـكم الـقـاضي بـوفـاة اIـفـقـود بـناء
عـلى طــلب من أحـد ورثــته أو من كل شـخص ذي مــصـلـحـة

في ذلك أو من النيابة العامّة.
يفصـل القــاضي المختص ابتدائيــا ونهائيـا في أجـل

لا يتجـاوز شهـرين (2) ابتــداء من تـاريخ رفع الدعوى.

اIــاداIــادةّ ة 33 : : �ـــكن أن يــكــــون الحــكم بـــالــوفـــاة مــوضــوع
طعن بالنـّقض في أجل لا يتجـاوز شهرا واحدا ابتداء من

تاريخ النطّق بالحكم.
وتـفـصل المحـكـمة الـعـلـيا فـي أجل لا يتـجـاوز سـتة (6)

أشهر ابتداء من تاريخ الإخطار.

اIـاداIـادّة ة 34 : : تـمـنح اIـساعـدة الـقـضـائـية بـقـوّة الـقـانون
بناء عـلى طلب من أحد الأشخاص اIذكورين في اIادةّ 32

أعلاه.
35 : : تــــتـــــحـــــملّ مـــــيـــــزانـــــيــــة الـــــدوّلـــــة الحـــــقــــوق اIــــاداIــــادةّ ة 
اIـسـتحـقّة لـلمـوثقّ عـلى إعداد عـقد الـفـريضـة. ويعُـفى هذا

العقد من حقوق الطابع والتسجيل.

اIـاداIـادةّ ة 36 : : يـجب أن يـحــرّر الحـكـم النـهــائي بـالـوفـاة
في سـجلاّت الحــالــة اIـدنيـة بـنـاء عـلـى طلب من النـيابة

العامّة.
وتـتـرتّب علـيه مـجـموع الآثـار الـقانـونـية اIـنـصوص

عليها في التشريع اIعمول به.

القسم الثالثالقسم الثالث
تعويض ذوي حقوق ضحايا اIأساة الوطنيتعويض ذوي حقوق ضحايا اIأساة الوطنيّة

اIــاداIــادّة ة 37 : : زيـــادة عــلى الحـــقــوق واIـــزايــا اIـــنــصــوص
عليها في التـشريع والتنّظيم اIعـمول بهماq لذوي حقوق
الأشـخـاص ضـحـايــا اIـأسـاة الـوطـنــيّـة اIـذكـورين في اIـادّة
qالــذيـن يــحــوزون حــكــمــا نــهــائــيــا بــوفــاة الــهــالك q28 أعلاه

الحق في تعويض تدفعه الدولة.

القسم الثانيالقسم الثاني
الإجـراءات الخـاصالإجـراءات الخـاصّة بـالأشـخاص الـذين كـانوا مـحلة بـالأشـخاص الـذين كـانوا مـحلّ تـسريح تـسريح

إداري من العمل إداري من العمل بسبب الأفعال اIتبسبب الأفعال اIتّصلةصلة
 باIأساة الوطني باIأساة الوطنيّة

اIـاداIـادّة ة 25 : : لـكـلّ من كــان مـوضــوع إجـــراءات إداريـة
لــلــتــســـريح من الــعــمـل قـــررتــهــا الــدولـــةq بــســبب الأفــعـال
qـهـام المخــولّـة لـهـاIفي إطـــار ا qــأسـاة الـوطــنـيـةIـتـصــلـة بـاIا
qعنـد الاقتـضاء qالحق في إعـادة إدماجه في عـالم الشـغل أو
في تعويض تدفعه الدولةq في إطار التشريع اIعمول به.
تحددّ كيفيات تطبيق هذه اIادّة عن طريق التنّظيم.

القسم الثالثالقسم الثالث
إجراءات الوقاية من تكرار اIأساة الوطنيإجراءات الوقاية من تكرار اIأساة الوطنيّة

26 : : تـمــنـع  ـارســة الــنــشــاط الــســيـاسـيq بـأي اIـاداIـادّة ة 
شــــــــكـل مـن الأشــــــــكــــــــالq عــــــــلـى كـلّ شــــــــخـص مــــــــســـــــــؤول عن
الاســــتـــعــــمـــال اIــــغـــرض لــــلـــديـن الـــذي أفــــضى إلى اIــــأســـاة

الوطنيةّ.
كـمـا تُــمـنع  ـارسـة الـنـشــاط الـسـيـاسي عـلى كل من
شـــــارك في الأعـــــمـــــال الإرهــــابـــــيــــة ويـــــرفضq بـــــالـــــرغّم من
الخسـائر التي سـبّبـها الإرهاب واسـتعمـال الدين لأغراض
إجرامـيةq الإقرار �ـسؤولـيته فـي وضع وتطـبيق سـياسة

تمجدّ العنف ضدّ الأمّة ومؤسسات الدولة.
الفصل الرالفصل الرّابعابع

إجراءات دعم سياسة التكفإجراءات دعم سياسة التكفلّ �لف اIفقودينل �لف اIفقودين
القسم القسم الأوالأوّل
أحكام عامأحكام عامّة

27 : : يعـتـبر ضـحـية اIـأسـاة الوطـنيّـة الـشخص اIاداIادّة ة 
الــذي يــصـــرّح بــفــقــدانه في الـــظــرف الخــاصّ الــذي نجم عن
اIأساة الوطنـيّةq التي فصل الشعب فـيها بكلّ سيادة من
خلال اIـــوافـــقــة عـــلى اIـــيـــثــاق مـن أجل الـــســلم واIـــصـــالحــة

الوطنيةّ.
تـــتــــرتّـب صـــفــــة ضـــحـــيــــة اIـــأســـــاة الــــوطـــنـــيـّــة عـــلى
مــعـايــنـة فــقــدان تــعــدهـــا الــشــرطـــة الـقــضـائــيـة عـــلى إثــر

عمليات بحث بدون جدوى.
28 : : تــخــوّل صــفــــة ضــحــيــة اIــأســـاة الــوطــنــيّـة اIـاداIـادةّ ة 

الحـق في التصــريح بالوفــاة �وجب حـكم قضــائي.
القسم القسم الثانيالثاني

الإجراء اIطبق على التصريح بالوفاة �وجبالإجراء اIطبق على التصريح بالوفاة �وجب
حكم قضائيحكم قضائي

اIــاداIــادةّ ة 29 : : بــغـضّ الــنـــظـــر عـن الأحــكـــــام اIــنـــصـــوص
عــلـيــهــا في قـــانـون الأســــرةq تـطــبق الأحـكـــام الــواردة في

هذا القسم عـلى اIفقودين اIذكورين في اIادّة 28 أعلاه.
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اIاداIادةّ ة 45 : : لا يـجوز الـشروع في أي متـابعـةq بصورة
فـــرديـــة أو جـــمـــاعـــيـــةq في حق أفـــراد قـــوى الـــدفّـــاع والأمن
لـلـجـمـهــوريّـةq بـجـمـيـع أسلاكـهـاq بـسـبـب أعـمـال نـفّـذت من
أجل حـمايـة الأشـخاص واIـمـتلـكـاتq ونجدة الأمّـة والحـفاظ
عـــلى مـــؤســـســات الجـــمـــهــوريـّــة الجـــزائــريـّــة الـــدّ�ــقـــراطـــيـّـة

الشّعبية. 

يجب على الجـهة الـقضائـية المخـتصّة الـتصـريح بعدم
قبول كلّ إبلاغ أو شكوى.

46 : : يـــعــــاقب بـــالحــــبس من ثلاث (3) ســـنـــوات اIــاداIــادةّ ة 
إلـى خـــمس (5) ســـنـــوات وبـــغـــــــرامـــة من 250.000 دج إلى
500.000  دجq كـلّ من يــسـتـــــعـملq مــن خـلال تـصــريــحـاته

أو كتــاباته أو أيّ عـمـل آخــرq جــراح اIـــأســاة الـــوطـنيّة
أو يـــعــــتــــــدّ بـــهـــا لـــلـــمـــســـــــاس �ـــؤســـســـات الجــــــمـــهـــوريـّـــة
الجــــزائـــريـّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيـّـــة الــــــشـّــعـــبـــيـّـــةq أو لإضـــعـــــاف
الدولــةq أو للإضـــــرار بـكــــرامــة أعوانهـا الذين خـدموها
بـــــشـــــرفq أو لـــــتــــشـــــــويه ســـــمــــعــــــة الجـــــزائــــــر في المحـــــافل

الدولية.

تــبـــــاشـــر الــنـــيـــــابــة الـــعــــامّـــة اIــتـــابـــعــات الجـــزائـــيــة
تلقائيا.

في حـالـة العـودq تـضاعف الـعـقوبـة اIـنصـوص عـليـها
في هذه اIادةّ.

الفصل السابعالفصل السابع

أحكـام أحكـام ختاميةختامية

اIــــــاداIــــــادةّ ة 47 :  : عـــــمـلا بـــــالــــــتـــــفـــــويـض الـــــذي أوكــــــله إيـّــــاه
اسـتـفـتـاء يـوم 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2005 وطـبـقـا لـلـسـلـطـات
qـكن أن يــتـخـذ رئـيس الجــمـهـوريـة� qالمخــولّـة له دسـتــوريـا
فـي أيّ وقتq كـل الإجــــراءات الأخــــرى الـلازمــــة لــــتـــــنــــفــــيــــذ

ميثاق السلم واIصالحة الوطنية. 

اIــــــاداIــــــادّة ة 48 : : يـــــــنــــــشـــــــــر هــــــــذا الأمـــــــــر فـي الجـــــــــريــــــدة
الـــرسّـــمـــيـّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـّـــة الجــــزائـــريـّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيـّـــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بـــالجــزائــر في 28 مــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 27
فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اIـاداIـادّة ة 38 : : الــتـعــويض اIــنــصـوص عــلــيه في اIـادّة 37
أعلاه يــــحـــول دون اIـــطــــالـــبـــة بـــأي تــــعـــويض آخــــر بـــســـبب

اIسؤولية اIدنية للدوّلة.

اIاداIادّة ة 39 : : تطـبق لاحـتسـاب ودفع التـعويض اIـذكور
في اIادّة 37 أعلاه q الأحكام اIنـصوص عليها في التشريع
والتنّظيم اIعـمول بهما لصالح الضحايا اIتوفX بسبب

الإرهاب.
تحـــــددّ كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادةّ عن طـــــريق

التنّظيم.
الفصل الفصل الخامسالخامس

الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطنيالإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني

اIـــــاداIـــــادّة ة 40 : : لا يـــــجـــــوز اعـــــتـــــبـــــار أفـــــراد الأســـــر الـــــتي
ابــتـلــيت بــضـلــوع أحـد أقــاربـهــا في الأفــعـال  اIــذكـورة في
Xّأو محـرض Xأو مـساهـمـ Xأصـليـ Xفـاعلـ qـادةّ 2 أعلاهIا
أو شـركـاءq أومـعـاقـبـتـهمq بـأي شـكـل من الأشـكــالq بـسـبب
أعـمــال فــرديــة قـام بــهــا أحـد أقــاربــهم بــاعــتـبــاره اIــسـؤول

الوحيد عـن أفعـالـه أمـام القـانـون.
41 : : يـــعــــاقب عـــلى كــلّ تـــمـــيـــيـــزq مـــهـــمـــا تـــكـن اIــاداIــادّة ة 
طــبــيــعـــتــهq في حقّ أفــــراد الأســــر اIــذكــورة في اIــادّة 40
أعـلاهq بالحـبس من سـتـة (6) أشـهر إلى ثلاث (3) سـنوات

وبغـرامـة  من 10.000 دج إلى 100.000 دج

42 : : تــســتــفــيــدالأسـر المحـــرومــة الــتي ابــتــلــيت اIـاداIـادةّ ة 
بــضــلــوع أحــد أقــاربــهــا في الإرهـــابq من إعــانــة تــمــنــحــهـا

الدولةq بعنوان التضامن الوطني.

�نح الحـقّ في الإعانـة اIـذكـورة أعلاه �ـوجب شـهادة
تسلمّها السلطات الإدارية المختصّـة.

تحـــــددّ كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادةّ عن طـــــريق
التنّظيم.

اIاداIادةّ ة 43 : : تصرف إعــانـة الدولـة اIذكـورة في اIادّة
42 أعلاهq من حـســاب الـتـخـصــيص الخـاصّ لـلـخــزيـنـة الـذي

عنوانه "الصندوق الخاصّ للتضامن الوطنيّ".
تحـــــددّ كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادةّ عن طـــــريق

التنّظيم.
الفصل السادسالفصل السادس

إجـــراءات إجـــراءات تجــسـيــد عـــرفــان الــشـعــب الجــزائـــري لـصــنــاعتجــسـيــد عـــرفــان الــشـعــب الجــزائـــري لـصــنــاع
نجدة الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبيةنجدة الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية

اIـــــــــاداIـــــــــادةّ ة 44 : إنّ اIــــــــواطـــــــنــــــــــX الــــــــذيـن ســــــــــاهــــــــمـــــــوا
بـالـتــزامـهم وعـــــزمـهم فـي نجــدة الجــــزائــر وفي الحـفاظ

على مكتسبات الأمّةq يكونون قد أثبتوا حسا وطنيا.
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28 فبراير  سنة فبراير  سنة 2006  م  م

- و�ــــقـــــتــــضـى اIــــرســـــوم رقم 74-60 اIـــــؤرّخ في 27
مـحرّم عام 1394 اIوافق 20 فبـراير سنة 1974 واIـتضمّن
XوظـفIبـا Xالـشبـيهـ XـدنيـIا XـوظفـIإنـشـاء إطار من ا
الــعـســكــريــX في وزارة الــدّفــاع الـوطــني وتحــديــد قــواعـد
Xالــدائـــمــ Xــطـــبقّ عـــلى الـــشــبـــيــهـــIالـــقـــانــون الأســـاسي ا

qّتممIا qXبالعسكري
- و�ـــقـــتـــضـى اIـــرســـوم رقم 85-59 اIــــؤرّخ في أوّل
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واIــتـضـمّن
الــــقـــــانــــون الأســـــاسي الـــــنــــمــــوذجـي لــــعـــــمــــال اIـــــؤســــســــات

qوالإدارات العمومية
- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 99-47 اIـؤرّخ
في 27 شـــوّال عـــام 1419 اIــــوافق 13 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1999
Xـتعـلّق �ـنح تـعويـضـات لصـالح الأشـخاص الـطـبيـعـيIوا
ضــــحـــايـــا الأضـــرار الجـــســــديـــة أو اIـــاديـــة الـــتـي لحـــقت بـــهم
نــــتـــيــــجـــة أعــــمــــال إرهـــابــــيـــة أو حــــوادث وقـــعـت في إطـــار

qوكذا لصالح ذوي حقوقهم qمكافحة الإرهاب
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل الفصل الأوالأوّل
أحكام أحكام عامعامّة

اIـاداIـادةّ ة الأولى : الأولى : يـحـددّ هـذا اIـرسـوم كـيـفـيـات تـطـبـيق
اIـادّة 39 من الأمـر رقم 06 - 01 اIـؤرّخ في 28 مــحـرّم عـام
1427 اIــوافق 27 فــبــرايــر ســنـة 2006 واIــتـضــمّـن تــنــفــيـذ

مـيـثــاق الـسـلم واIـصـالحـة الـوطـنـيــةq واIـتـعـلـقـة بـتـعـويض
ضحايا اIأساة الوطنية.

اIــاداIــادّة ة 2 : :  يــعــتــبـــر ضــحــيــــة اIــأســـاة الــوطــنــيـــةq كلّ
شـخص مـفـقـــود في إطــار الأحــداث اIـذكــورة في اIـيـثـاق
وكـان مـوضوع مـعـايـنـة فقـدان تـعـدّها الـشـرطـة القـضـائـية

على إثـر عمليات البحث التي قامت بها.

اIاداIادّة ة 3 : : يخوّل حكم الـتصريح بوفاة ضـحية اIأساة
الوطنية الحـقّ لذوي حقوقه في التعويض في مفهوم هذا

اIرسوم.
اIاداIادّة ة 4 : : يعـتبـر تابـعX لـوزارة الدّفاع الـوطنيّ في
مــــفــــهـــوم هــــذا اIـــرســــومq اIـــســــتــــخـــدمــــون الـــعــــســـكـــــريـــون
واIـدنــيـونq مـهـمــا يـكـن وضـعــهـم الـقـــانــوني ووضـعـيـتـهم
الـقــانـونـيـة الأســاسـيـةq �ــا فـي ذلك اIـسـتــخـدمـون الـذيـن
يــوجـدون في وضـعـيــة غـيــر قــانـونـيــةq وكـذا ذوو مـعـاش

عسكــري للتّقـاعـد.
اIاداIادّة ة 5 : : يعـتبر مـوظفا أو عـونا عمـوميا في مـفهوم
هــــذا اIــــرســــومq كلّ عــــامل �ــــارس عـــــمــــله عــــلى مــــســــتــــوى

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ رقم  رقم 06 - 93  م  مــــؤرؤرخّ في خ في 29 م مــــحــــرمّ عم عـامام
1427 اI اIــــــــــوافق وافق 28  ف  فــــــــــبــــــــرايرايــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة q2006 يq يــــــــــتــــــــــعــــــــــلّق

بتعويض ضحايا اIأساة الوطنية.بتعويض ضحايا اIأساة الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية
qادةّ 77-6 منهIلا سيّما ا qبناء على الدّستور -

- و�قـتضى الأمر رقم 69-89 اIؤرخّ في 19 شـعبان
عــــام 1389 اIــــوافق 31 أكــــتـــــوبــــر ســــنـــة 1969 واIــــتــــضـــمّن
qالـــقــانـــون الأســاسي لـــضــبــاط الجـــيش الــوطـــنيّ الــشـّــعــبي

qّتممIعدّل واIا
- و�قـتضى الأمر رقم 69-90 اIؤرخّ في 19 شـعبان
عــام 1389 اIــوافق 31 أكـــتــــوبــــر ســـنــــة 1969 واIـــتـــضـــمّـن
الـقـــانـون الأســـاسي لـســلك ضـبــاط الـصــف الـعـامــلــX في

qالجيش الـوطـنيّ الشّعبي
- و�ــقــتـــضى الأمــر رقم 74-103 اIــؤرّخ في أوّل ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1394 اIـــــوافق 15 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1974

qتمّمIعدلّ واIا qتضمّن قانون الخدمة الوطنيةIوا
- و�ــــقـــتــــضى الأمــــر رقم 76-106 اIــــؤرخّ في 14 ذي
الحـجّة عام 1396 اIوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واIـتضمّن

qّتممIعدّل واIا qعاشات العسكريةIقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى الأمــــر رقم 76-111 اIــــؤرخّ في 17 ذي
الحـجّة عام 1396 اIوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واIـتضمّن

qمهامّ الاحتياط وتنظيمه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اIــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلّق

qتمّمIعدّل واIا qبالتأمينات الاجتماعية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اIــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

qتمّمIعدلّ واIا qبالتّقاعد
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-11 اIـــــؤرّخ في 9
رمـضان عـام 1404 اIوافق 9 يونـيو سنة 1984 واIـتضمّن

qتمّمIعدّل واIا qقانون الأسرة
- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعيّ رقم 93-01 اIؤرّخ
في 26 رجب عـــــام 1413 اIـــــوافق 19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1993
qــتــمّمIــعــدّل واIا q1993 ــالــيـّـة لــســنــةIــتــضــمّن قــانــون اIوا

qادةّ 145 منهIلاسيّما ا
- و�ــــــقـــــــتــــــضـى الأمــــــــر رقم 06 - 01 اIــــــؤرّخ في 28
مـحرّم عام 1427 اIوافق 27 فبـراير سنة 2006 واIـتضمّن

qصالحة الوطنيةIتنفيذ ميثاق السلم وا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
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اIــاداIــادةّ ة 10 : : تـــحــــددّ الحـــصــــة الـــتي تـــعــــود إلى كـلّ ذي
حـقq بـــعـــنــــوان الـــتـــعــــويـض اIـــــــذكــور فـي اIــادّة 6 أعـلاه

كمـا يأتي :
- 100% من الـتـعويض لـصـالح الزوج أو الأزواج إذا

qلم يترك الهالك أبناء أو أصولا أحياء
- 50% لـــــصــــــــالح الـــــــزوج أو الأزواج و50%  تــــــوزّع
بـالـتـســـاوي عـــلى ذوي الحـقـوق الآخــرين إذا تـــرك الـهـالك
زوجــــــا أو أكـــــثــــــر أحـــــيـــــــاء وكـــــــذا ذوي حـــــقــــــوق آخـــــــرين

qيتكـونـون مـن الأبنـــاء و/ أو من الأصــول
- 70% من الــتــعـويـض تـوزّع بــالــتـســاوي عــلى أبــنـاء
الـــهــالك (أو 70% لـــصــالـح الابن الــوحـــيــد عـــنــد الاقـــتــضــاء)
و30% تـــوزّع بـــالــــتـــســـاوي عـــلى الأصـــول (أو 30% لـــصـــالح

qّالأصل الوحيد عند الاقتضاء) إذا لم يوجد زوج حي
- 50% من الـــتــعــويـض لــصــالح كـلّ أصل من الأصــول

qإذا لم يترك الهالك أزواجا أو أبناء أحياء
- 75% من الـتـعـويض لــصـالح الأصـل الـوحــيـد إذا لم

يترك الهالك زوجا أو ابنا على قيد الحياة.

qــنــصــوص عــلــيــهــا أعلاهI11 : : تــراجع الــنــسب ا اIـاداIـادّة ة 
عنـدما يـكـون التـعـويض اIذكـور في اIادّة 6 أعلاه يـتـكوّن
من معـاش خدمــة أو معـاش شهـريq كلّما طرأ تغيير في

عدد ذوي الحقوق.

اIـاداIـادّة ة 12 : : في حــالـة تــعـدّد الأراملq يـوزعّ الــتـعـويض
بينهنّ بالتساوي.

اIــــاداIــــادّة ة 13 : : في حــــالــــة زواج الأرمــــلـــــة مــــرةّ أخـــرى أو
وفـاتــهـاq تحـوّل حـصـّــة اIـعـاش الـتـي كـانت تـتــقـاضـاهـا إلى

الأبنـاء.
غــيــر أنهq فـي حــالــة وجــود عـــدةّ أراملq تــؤول حــصـّـة
اIـعـاش إلى الأرمـلـة الأخـرى أو الأرامل الأخـريـات الأحـياء

اللائّي لم يتزوجن.

اIـــــاداIـــــادةّ ة 14 : : يـــــشــــــتــــــمـل اIــــــلف المحـــــــاســــــبي الـــــــواجب
تـكويـنـه بعـنوان الـتعـويض كمـا هـو مـحدّد في أحـكام هذا
اIـرسومq بـاسـتثـنـاء ذوي حـقوق ضـحـايا اIـأسـاة الوطـنـية
الـــتــابـــعــI Xـــســتـــخـــدمي وزارة الــدفّـــاع الــوطـــنيّ كـــمــا هم

محدّدون في اIادةّ 4 أعلاهq على ما يأتي :
qرسومIادّة 8 من هذا اIذكور في اIقرّر اIا -

- نسـخـة من عـقد الـفـريـضـة مصـدقّ عـلى مـطابـقـتـها
للأصل من أجل تحــديـد ذوي الحـقـوق وكـذاq عــنـد الاقـتـضـاء
qوفـــيــــمـــا يـــخص الأبــــنـــاء الـــذيـن لم يـــردوا في الــــفـــريـــضـــة
مـســتـخــرج من عــقـد الحــالــة اIـدنــيــة يـثــبت صــفـتــهم كـذوي
حــقـوقq في مـفــهـوم اIـادّة 9 من هـذا اIــرسـومq �ـا في ذلك
الأزواج من ديـــانــة غـــيـــر الإسلامq والأبـــنــاء اIـــكــفـــولــون أو

qالذين يعتبرون من هذا القبيل

اIـؤسـسـات أو الإدارات أو الجـمـاعـات المحـلّـيـة أو الـهـيـئـات
الــعـمــومــيـةq �ــا في ذلك اIــؤســسـات الــعــمـومــيــة الـتــابــعـة

للوصاية الإدارية.
اIــــاداIــــادّة ة 6 : : يـــســــتــــفــــيــــد ذوو حــــقـــوق ضــــحــــيــــة اIــــأســـاة
الــوطـنــيــةq حـسب وضــعـيــتـهـم والـشــروط اIـبــيـّنــة في هـذا

اIرسومq من تعويض حسب أحد الأشكال الآتية :
q1 - معـاش خدمـة
q2 - معاش شهري

q3 - رأسمال إجمالي
4 - رأسمال وحيد.

اIاداIادّة ة 7 :  : لا يجوز لـذوي الحقوق الـذين استفادوا من
qرسومIقبل نـشر هذا ا qتعويض صدر عن طـريق القضاء

اIطالبة بالتعويض اIنصوص عليه في اIادةّ 6 أعلاه.

8 : : تــثـبـت الاسـتــفـــادة من الــتــعــويـض �ـوجب اIـاداIـادّة ة 
مـقــررّ يـصدرq اسـتنــادا إلى شـهـادة الـبحث الـتي تعـدّهـا
الـشــرطـــة الـقـضـائيــة ومـسـتـخـرج الحــكــم الّــذي يـتـضمّن

التصريح بالوفاةq عن :
- وزارة الـدفّـاع الــوطـنيّ q فـيـمــا يـخصّ ذوي حـقـوق
Xالـعـسـكـريـ XـسـتـخـدمـIالـضـحـايـا الـذين يـنـتـمــون إلى ا

qلها Xالتابع XدنيIوا
- الـــهـــيــئـــة اIــســـتـــخــدمـــةq فــيـــمــا يـــخصّ ذوي حـــقــوق

qXوالأعوان العمومي XوظفIالضحايا ا
- اIـديــر الـعــامّ للأمـن الـوطـنيّ q فـيـمــا يـخصّ ذوي
حقـــوق الضحــايـا الذيـن يـنتـمـون إلى مسـتخدمي الأمن

qّالوطني
- والي ولاية محل الإقـامة q فيما يخصّ ذوي حقوق

الضحايا الآخرين.

اIــــاداIــــادةّ ة 9 :  : يــــعـــــــتــــبـــــر ذوي حــــقــــوق فـي مــــفـــــهــــوم هــــذا
اIرسوم :

qالأزواج -
- أبـنـاء الــهـالك الـبـالــغـون سـنـا أقلّ من 19 عـامـا qأو
21 عـامـا عـلى الأكــثـرq إذا كـانـوا يــزاولـون الـدّراسـةq أو إذا

كـانـوا يـتــابـعـون الـتـمـهــqX وكـذا الأبـنـاء اIـكــفـولـون طـبـقـا
لـلـتـشــريع اIـعـمــول به وحـسب الـشـروط نــفـسـهـا اIــتـعـلّـقـة

qبأبناء الهالك
- الأبـنـاء مــهـمـا يـكن سـنـهـمq الـذين يـوجـدون بـسـبب
عــجـز أو مـرض مـزمـنq في وضـعـيــة اسـتـحـالــة دائـمـة عـلى

qارسة نشاط مأجور 
- الــبــنــاتq بلا دخلq مــهـمــا يــكن ســنـهنq الـلائّي كـان

qيكفلهنّ الهالك فعلا وقت فقدانه
- أصول الهالك.
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مـتقاعديـنq من رأسمال وحيـد من ميزانـية الدّولة qوذلك
دون اIسـاس بأحـكام قـانون اIـعاشـات العـسكـرية اIـتعـلقة

برأسمال الوفاة.
اIــاداIــادّة ة 23 :  : قـــواعـــد حـــســـاب وتـــطـــور مـــعـــاش الخـــدمــة
ومعاش التـّقاعد والرأسمال الوحيد الواردة في اIوادّ 17
و21 و22 أعلاهq هي القواعد اIنصوص عليها في التّنظيم
الخاصّ اIـعـمول به الـّذي يـحدّد كـيـفيـات تـطبـيق إجراءات
التعـويض اIنصـوص عليـها في إطـار الحمايـة الاجتمـاعية
لــــضــــحــــايــــا الإرهــــابq عــــلى مــــســــتــــخــــدمـي وزارة الــــدّفـــاع

الوطنيّ وكذا على ذوي حقوقهم.
اIاداIادّة ة 24 : : تصفي صنـاديق التقّاعد الـعسكري وتدفع
الـرأسـمـال الـوحـيـد اIــنـصـوص عـلـيه في اIـادّة 22 من هـذا

اIرسوم.
تــســدّد الخــزيــنــة الــعــمــومــيــة اIـبــالـغ الــتي تــصــرفــهـا
صــنـاديق الـتـّـقـاعـد الــعـسـكــري بـهـذه الــصّـفـةq من مــيـزانـيـة

الدوّلة.
اIـــــاداIـــــادّة ة 25 : : تحـــــديـــــد ذوي الحــــــقـــــوق وقـــــواعـــــد تـــــوزيع
اIـعــاش الـشــهـري والـرأســمـال الــوحـيــد  اIـذكــورة في هـذا
الـفـصلq هي تــلك الـواردة في اIـوادّ من 9 إلى 13 من هـذا

اIرسوم.
26 : : زيادة عـلى أحكـام اIادةّ 8 (الـفقرة الأولى) اIاداIادةّ ة 
من هــذا اIــرســومq تحــدّد كــيــفــيــات تـــكــوين اIــلف من أجل
الـتــعـويـضـات اIــذكـورة في هـذا الـفــصل �ـوجب قـرار من

وزارة الدفّاع الوطنيّ.
الفصل الفصل الثالثالثالث

نـظـام نـظـام الـتـعـويض اIـطــبق عـلى ذوي حـقـوق ضـحـايـا اIـأسـاةالـتـعـويض اIـطــبق عـلى ذوي حـقـوق ضـحـايـا اIـأسـاة
Xوالأعوان العمومي XوظفIة من  اXوالأعوان العمومي XوظفIالوطنيالوطنيّة من  ا

27 : : لــــــذوي حـــــــقــــــوق اIــــــوظــــــفــــــX أو الأعــــــوان اIــــــاداIــــــادةّ ة 
الـعــمــومـيــX كــمـا هم مــحــددّون في اIـادّة 5 أعلاهq ضــحــايـا
اIـأسـاة الـوطـنـيــةq الحق في تـعـويض يـدفع كـمـعـاش خـدمـة

حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التقّاعد.
كــيـفــيـات حــسـاب مــعـاش الخــدمـة اIــذكـورة أعلاه هي
الـــكــيـــفـــيـــات الـــواردة فـي اIــوادّ 18 و19 و20 من اIـــرســوم
الــتـّنــفــيـذي رقم 99-47 اIـؤرّخ في 13 فــبـرايــر ســنـة 1999
Xتـعـلّق �ـنح تـعويـضـات لـصالح الأشـخـاص الـطبـيـعـيIوا
ضـــحــــايـــا الأضـــرار الجــــســـديـــة أو اIـــاديــــة الـــتي لحــــقت بـــهم
نــــتـــيــــجــــة أعـــمــــال إرهـــابــــيــــة أو حـــوادث وقــــعت فـي إطـــار

مكافحة الإرهابq وكذا لصالح ذوي حقوقهم.
اIـاداIـادّة ة 28 : : يــخــضع مــعــاش الخـدمــة إلى الاقــتــطــاعـات
القـانـونيـة اIـطبـّقة عـلى الـرواتب والأجور حـسب الـنسب

المحددّة �وجب التشريع اIعمول به.
تــتـــولىّ الـــدائــرة الـــوزاريــة أو الـــهــيـــئــة الـــعــمـــومــيــة

للإلحاق أو الوصاية دفع معاش الخدمة.

- نــســخـــة مـن الحـــكم الـــذي يــعــــيّـن الــقــيمqّ عــنـــدمــــا
لا تــدفـع حــصـّــة اIـعــــاش الآيـلــــة إلى الأبـنـاءq إلى الأمّ أو

qالأب
- مــــقــــررّ تــــخــــصــــيص و تــــوزيـع مــــعــــاش الخــــدمـــة أو

الرأسمال الوحيد.

15 :  : يـعــد عــقــد الــفــريــضــة في أجل شــهــر واحـد اIـاداIـادّة ة 
q ومجانـا مكتب توثـيق تسخرّه الـنيابة المخـتصّة إقلـيميا
بناء عـلى طلب من ذوي الحـقوق أو الـهيـئة اIـستـخدمة أو

الوالي.
تحـدد كـيـفيـات الـتـكـفل بالأتـعـاب اIـسـتحـقـة لـلـموثق

�وجب قرار مشترك بX وزير العدل ووزير اIالية.

اIـاداIـادّة ة 16 :  : يـفــتح مـركــز الـصـكــوك الـبــريـديـة حــسـابـا
جـاريـا بـريـديـا لـكلّ ذي حـقqّ في الأيـام الـثـمـانـيـة (8) الـتي
تـلي إيـداع اIـلـفq بـنـاء عـلى تـقـد� نـسـخـة من مـقـرّر مـنح
معـاش الخدمـة أو اIعاش الـشهـري أو الرأسـمال الإجـمالي

أو الرأسمال الوحيد.

الفصل الثانيالفصل الثاني
نظنظـام الام الـتعتعـويض اIويض اIـطبق عطبق عـلى ذوي حلى ذوي حـقوق ضقوق ضـحـايا اIايا اIـأساةأساة
Xالــــــعــــــســــكــــــريريــــ Xال XــــــســــــتــــخــــــدمدمــــIإلى ا XIإلى ا XــــنــــــتــــمــــــIاIالالــــــوطوطــــنــــــيـّـــــة  ة  ا

واIدنيX التابعX لوزارة الدواIدنيX التابعX لوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطنيّ

Xالــعـســكــريـ XــســتـخــدمــI17 : : لــذوي حــقـوق ا اIـاداIـادّة ة 
واIــدنـــيــX الــتـــابــعـــX لــوزارة الـــدّفــاع الـــوطــنيqّ كـــمــا هم
مـحددّون في اIادّة 4 أعلاهq ضحايـا اIأساة الـوطنيةq الحق

في تعويض يدفع كمعاش خدمة من ميزانية الدوّلة.

اIــاداIــادّة ة 18 : : يــصــفـّي مــعــاش الخـــدمـــة ويــدفـــعه مـــركـــز
الـدفّـع التـابـع لـلجـيش الـوطـني الشّعـبي أو مركز الدّفع

الجهوي في محلّ إقامة اIستفيدين من اIعاش.

اIـاداIـادّة ة 19 : : يــخــضع مــعــاش الخـدمــة إلى الاقــتــطــاعـات
القـانـونيـة اIـطبـّقة عـلى الـرواتب والأجور حـسب الـنسب

المحددّة �وجب التشريع اIعمول به.

20 : : يسـتـحق ذوو الحقـوق مـعاش الخـدمـة حتى اIاداIادّة ة 
وصـــول الـــتـــاريخ الـــذي كـــان ســيـــبـــلغ فـــيه الـــهـــالك سن 60
عـامـاq أو فـيــمـا يـخصّ اIـسـتـخـدمــX اIـدنـيـqX حـتى بـلـوغ
الـسنّ الـقانـونـيـة للإحـالـة على الـتـّقـاعـدq اIـنصـوص عـلـيـها

في قانون اIعاشات العسكرية.

اIــــاداIــــادةّ ة 21 : : يــــســــتــــحق ذوو حــــقــــوق الــــهــــالـك الحق في
معـاش التقّـاعد المحوّلq عند تـوقف معــاش الخـدمـة.

22 : : يــــســـتـــفـــيــــد ذوو حـــقـــوق ضـــحــــايـــا اIـــأســـاة اIــاداIــادّة ة 
الـوطـنيـة الـتـابعـX لـوزارة الـدفّاع الـوطـنيqّ الـذين كـانوا
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اIـاداIـادّة ة 35 : : يــدفع اIـعــاش الـشــهـري حــتى بـلــوغ الـسن
القانونية لإحالة الهالك على التقّاعد.

فـــيـــمـــا يـــخصّ ذوي حــــقــــوق الـــضـــحـــايـــا الأجــــراء في
الـقـطــاع الاقـتـصـادي الـعــامّ أو الخـاصqّ فـإنّ اIـعـاش المحوّل

يخلف اIعاش الشهري.

اIـاداIـادّة ة 36 : : يـدفع صــنـدوق تــعـويض ضــحـايــا الإرهـاب
اIعاش الشهري.

اIاداIادةّ ة 37 : : يحدّد اIعاش الشهري �بلغ 16.000 دج.
وتـُــضــــاف إلـــيهq عــــنـــد الاقــــتـــضـــاءq خــــدمـــات اIــــنـــحـــة

العائلية.
اIــاداIــادّة ة 38 : : يـــخـــضع اIـــعـــاش الـــشـــهـــري إلى اقـــتـــطـــاع
الضـمـان الاجـتـمـاعي حـسب الـنسب اIـنـصـوص عـلـيـها في

التشريع اIعمول به.
اIـاداIـادةّ ة 39 : : زيـــادة عــلى الأحــكـــام الـــواردة في اIـادّة 8
أعـلاهq يـــــجـب أن يـــــــودع مـــــلـف الاســـــتــــــفـــــــادة من اIــــــعـــــاش

الشهري لدى ولاية محلّ إقامة الضحية.
Xعاش الشهري من طرف أمIويترتب علـيه سداد ا

خزينة الدفّع في الولاية نفسها.

اIاداIادةّ ة 40 : : تـطبّق الـكيـفيـات الـواردة في اIوادّ من 9
إلى 13 من هــذا اIـرســوم لـتــحــديـــد ذوي الحـقــوق وتـوزيع

اIعاش الشهري واIعاش المحوّل.

41 : : يـــجـب أن يـــطـــابق اIـــلف المحـــاســـبي الـــذي اIــاداIــادّة ة 
qيـجب تـكـويــنه بـعـنـوان الـتـعــويض المحـدّد في هـذا الـفـصل
المحـتــوى المحـدّد في اIـادةّ 14 أعلاهq ويــودع لـدى والي ولايـة

محلّ الإقامة.
الفصل الفصل الخامسالخامس

نظام التعويض بواسطة الرأسمال الإجمالينظام التعويض بواسطة الرأسمال الإجمالي

اIــــاداIــــادّة ة 42 : : تــــطــــبـّق أحــــكـــــام هــــذا الــــفــــصـل عــــلى ذوي
حــقـوق الــضــحـايــا غـيـــر الــضـحــايــا اIـذكــورين في الــفـصل

الثاني والثالث والرابع من هذا اIرسوم.
43 : : يــــســـتـــفـــيــــد ذوو حـــقـــوق ضـــحــــايـــا اIـــأســـاة اIــاداIــادّة ة 
الـــوطــنـــيــة الـــذين يــتـــشــكــلـــون من الــزوج بـلا أبــنــاء و/ أو
qبـعنوان صندوق تعويض ضحايا الإرهاب qأصول الهالك
من رأســمــال إجــمـــالي لــلــتــعــويض يــوافق 120 مــرّة مــبــلغ

16.000 دج.

اIــاداIــادّة ة 44 : : يـــســتـــفـــيـــد ذوو الحـــقــــوق مـــن رأســمــــال
qإجمــالـي للتعــويض يـوافــق 120 مــرّة مبلــغ 16.000 دج
إذا كان فقدان ضحية اIأساة الوطنية قد حدث قبل عشر
(10) ســنــوات من الــسن اIــفــتــرض لــلــتــقــاعــدq وفي جــمــيع

الحـالاتq حتـى مع وجود أبـنـاء قـصـّر أو من يـعـتـبرون من
هذا القبيل.

�ـكن أن تـُـسـنــد الـدائــرة الـوزاريــة اIـعــنـيـّـة تـســيـيـر
معـاش الخـدمة إلى الـهـيئـة الـتـابعـة لـلوصـايـة وتفـوّض لـها

الاعتمادات الضرورية .

اIاداIادةّ ة 29 : : لذوي حقـــوق الهــالك الــحـق في معـــاش
التقاعد المحـوّلq عنــد تــوقف معــاش الخـدمــة.

اIـاداIـادةّ ة 30 : : يــحـسـب اIـعــاش المحــوّل الـّـذي يــلي مــعـاش
الخـدمـة ويـدفع طـبقـا لأحـكــام اIـادتXّ 24 و25 من اIـرسوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 99-47 اIـؤرّخ في 13 فــبـرايــر ســنـة 1999

واIذكور أعلاه.
ويدفع صندوق التّقاعد اIعاش المحولّ.

اIـاداIـادّة ة 31 : : دون الإخلال بــأحــكــام الــتــشـــريع اIــتــعــلّق
qبـــالــــضـــمــــان الاجــــتـــمـــــاعي في مــــجـــــال مــــنـــحـــــة الــــوفــــاة
يــسـتـفــيـد ذوو حــقــوق اIـوظــفـX وأعـــوان الـدوّلــة ضــحـايـا
اIــأســاة الـوطــنـيـةq فـي سنّ أو في وضـعــيـة الـتـّـقـاعـد وقت

فقدانهمq من رأسمال وحيد يدفعه صندوق التقّاعد.
يـحــسب مـبـلـغ الـــرأسـمـال الـــوحــيـد طـبــقـــا لأحـكـــام
اIـادةّ 36 مـن اIـرســوم التّـنـفـيذيّ رقـم 99-47  اIـؤرّخ في

13 فبراير سنة 1999 واIذكور أعلاه.

تــسـدّد الخــــزيـنـــة الـعــمـومــيــة اIــبـالــغ الـتي يــدفـعــهـا
صنــدوق التقّـاعد بهـذه الصفــةq من ميزانية الدوّلـة.

اIـــــاداIـــــادّة ة 32 : : تحـــــديـــــد ذوي الحــــــقـــــوق وقـــــواعـــــد تـــــوزيع
اIــعــاش الــشــهـري والــرأســمــال الـوحــيــد اIــذكــورة في هـذا
الـفـصلq هي تــلك الـواردة في اIـوادّ من 9 إلى 13 من هـذا
اIـرسـوم. ويـخـضـع تـوزيع الـرأسـمـال الــوحـيـد اIـنـصـوص

عليه في اIادةّ 31 أعلاهq إلى الأحكام نفسها.
33 : : يـــجـب أن يـــطـــابق اIـــلف المحـــاســـبي الّـــذي اIــاداIــادّة ة 
يـجب تكـوينه بـعنـوان الـتعـويض اIذكـور في هذا الـفصل
أحــكــام اIــادّة 14 أعـلاهq ويــودع لــدى الــهـــيــئــة اIــســـتــخــدمــة

للهالك.
الفصل الرابعالفصل الرابع

نظام التعويض بواسطة دفع اIعاش الشهرينظام التعويض بواسطة دفع اIعاش الشهري

اIاداIادةّ ة 34 : : يستفـيد من تعويض بـواسطة دفع معاش
Xــأســاة الــوطــنـيــة الــتــابــعـIذوو حــقــوق ضــحــايـا ا qشــهـري
qللقطاع الاقتصادي العامّ أو الخاصّ أو من كان بلا وظيفة
إذا كان الهالك يبلغ أقلّ من 50 سنة وقت فقدانه وترك :

qأبنـاء قصّـر -
- و/ أو أبــنــاء مــهــمــا يــكن ســـنـّـهمq يــكــونــون بــســبب
عـــجــز أو مـــرض مـــزمنq في وضع اســـتـــحــالـــة دائـــمـــة عــلى

qارسة نشاط مأجور 
- و/ أو بــــنــــات بلا دخـلq مــــهــــمــــا يــــكن ســــنـّـــهنq كــــان

يكفلهنّ الهالك فعلا وقت فقدانه.
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اIـــــاداIـــــادّة ة 53 : : يـــــنـــــشـــــــر هــــــذا اIـــــرســـــوم فـي الجـــــــريــــدة
الـــرسّـــمـــيـّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـّـــة الجــــزائـــريـّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيـّـــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بـــالجــزائــر في 29 مــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 28
فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم وم رئرئــــــاسياسيّ  رقم رقم 06 - 94  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 29 م مــــــحــــــرّم عم عــــــامام
1427 اI اIـوافق وافق 28 ف فـبـرايرايـر سر سـنة نة q q2006 يـتـعـلـق بلـق بـإعإعـانةانة

الالـدّولولـة للأسة للأسـر المحر المحـرومرومـة الة الـتي ابتي ابـتـلـيت بيت بـضـلـوع أحوع أحـد
أقاربها في الإرهاب.أقاربها في الإرهاب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن رئيس الجمهورية

qادةّ 77-6 منهIلا سيّما ا qبناء على الدّستور -
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اIــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلّق

qتمّمIعدّل واIا qبالتأمينات الاجتماعية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اIــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

qّتممIعدلّ واIا qبالتّقاعد
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-11 اIـــــؤرّخ في 9
رمـضان عـام 1404 اIوافق 9 يونـيو سنة 1984 واIـتضمّن

qّتممIعدّل واIا qقانون الأسرة
- و�ـــقــــتــــضى اIــــرســـــوم الــــتـــشــــــريــــعيّ رقـم 01-93
اIـؤرّخ في 26 رجب عــام 1413 اIـوافـق 19 يــنـــايـــر ســنــة
1993 واIــتــضــمّـن قـــــانـــون اIــالــيّـــة لــســنـــة q1993 اIــعـــدّل

qادّة 136 منهIلا سيّما ا qتمـّمIوا
- و�ــــــقـــــــتــــــضـى الأمــــــــر رقم 06 - 01 اIــــــؤرّخ في 28
مـحرّم عام 1427 اIوافق 27 فبـراير سنة 2006 واIـتضمّن

qصالحة الوطنيةIتنفيذ ميثاق السلم وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الفصل الفصل الأوالأوّل
أحكام أحكام عامعامّة

اIــاداIــادّة الأولى : ة الأولى : يــحــــــددّ هـــــــذا اIــرســــوم كــيــفــيـــات
تــــــطـــــبــــــيـــق اIـــــادتّــــــيــن 42 و43  مــن الأمــــــــر رقم 06 - 01
اIـؤرّخ في 28 مــحــرّم عـام 1427 اIـوافق 27 فــبـرايــر ســنـة
qـصالحة الوطنيةIتضمّن تنفـيذ ميثاق السلم واI2006 وا

qبـعـنــوان الـتـضــامن الـوطـني qبــإعـانـة الـدوّلــة XــتـعـلــقـتـIا
للعـائلات المحرومـة التي ابـتليت بـضلـوع أحد أقـاربها في

الإرهاب.

qـأســاة الـوطـنـيـة قـاصـراIـادةّ ة 45 : : إذا كـان ضـحـيـة اIـاداIا
يــســتـــفــيــد ذوو حــقــوقه مـن رأســمــال إجــمــالـي لــلــتــعــويض

يوافق 120 مرةّ مبلغ 10.000 دج.

اIـاداIـادّة ة 46 : : إذا كـان ضـحـيــة اIأســاة الــوطـنيــة بـالـغـا
ســـنـّــا أكــــثــــر من 60 عـــامــــا وغـــيـــر مـــنــــخـــرط في صـــنـــدوق
لــلـــتـّـقـــاعـــدq يــســـتــفـــيــد ذوو حـــقــوقـه من رأســـمــال إجـــمــالي

للتعويض يوافق 120 مــرّة مبلــغ 10.000 دج.

اIــاداIــادّة ة 47 : : يـــدفع الـــرأســـمـــال الإجـــمـــالي لـــلـــتــعـــويض
اIـــــــــــــذكــــــــــــــور فـي اIـــــــــــــوادّ 43 و44 و45 و46 أعـلاهq إلـى ذوي

الحقوق من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.

اIــــاداIــــادةّ ة 48 : : دون اIــــســــاس بــــالأحــــكــــام الــــتــــشــــريــــعــــيـــة
اIعمـول بها في مـجال منـحة الـوفاةq يسـتفيـد ذوو حقوق
qفي سنّ أو في وضعـية التـّقاعد qأسـاة الوطنـيةIضحـايا ا
واIــنــخـرطــX في صــنــدوق لـلــتـّـقــاعـدq مـن رأسـمــال وحــيـد
يــدفــعه صــنــدوق الـتـّـقــاعــدq يـســـاوي مــبــلــغه ضــعف اIــبـلـغ
السـنـوي Iـنحــة تقــاعد الـهالكq عـلى ألاّ يقـلّ عن 100 مرّة

مبلـغ 10.000 دج.

تـسـدّد الخـــزيـنـــة الـعـمـومــيــة اIـبـالـغ الـــتي يـدفـعـهــا
صنــدوق التقّـاعـد بهـذه الصفــةq مـن ميزانية الدوّلـة.

49 : : يـــــــتـم تـــــــوزيـع الـــــــرأســـــــمـــــــال الإجــــــــمـــــــالي اIــــــاداIــــــادّة ة 
لـلـتــعـويض اIــذكـور في اIـوادّ من 43 إلى 46 أعلاهq حـسب
القـواعد المحـدّدة في اIوادّ من 10 إلى 13 من هـذا اIرسوم.
ويـخـضع تـوزيع الـرأسـمــال الـوحـيـد اIـذكـور في اIـادةّ 48

أعلاه إلى القواعد نفسها.

50 : : يـــجـب أن يـــطـــابق اIـــلف المحـــاســـبي الـــذي اIــاداIــادّة ة 
qيـجب تـكـويــنه بـعـنـوان الـتـعــويض المحـدّد في هـذا الـفـصل
أحــــكــــام اIــــادّة 14 أعـلاهq ويــــودعه ذوو الحـــــقــــوق لــــدى والي

ولاية محلّ الإقامة.
الفصل الفصل السادسالسادس
أحكام خاصأحكام خاصّـةـة

اIــاداIــادّة ة 51 : : تــكـــون كــيـــفـــيــات ســـيــر حـــســاب تـــعــويض
ضـــحــايـــا الإرهـــابq في إطـــار تــطـــبـــيق هـــذا اIـــرســومq هي
الــكـــيـــفــيـــات المحـــدّدة في اIــرســـوم الـــتـّـنـــفـــيــذيّ رقم 47-99
اIـؤرّخ في 13 فـبـرايـر سـنة 1999 واIـذكـورأعلاه qلا سـيـّما

اIوادّ من 105 إلى 111 منه.

اIاداIادةّ ة 52 : : �كن ذوي الحقـوق اIستفـيدين  من أحكام
هذا اIرسوم الـتنازل �وجب عقد موثقّ عن التعويض أو
حــصــة من الـــتــعــويض الآيــلـــة إلــيــهم لـــصــالح أحــد من ذوي

الحقوق اIنصوص عليهم في اIادةّ 9 أعلاه.
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كـانـوا يـتــابـعـون الـتـمـهــqX وكـذا الأبـنـاء اIـكــفـولـون طـبـقـا
لـلـتـشــريع اIـعـمــول به وحـسب الـشـروط نــفـسـهـا اIــتـعـلـّقـة

qبأبناء الهالك
- الأبـنـاء مــهـمـا يـكن سـنـهـمq الـذين يـوجـدون بـسـبب
عــجـز أو مـرض مـزمـنq في وضـعـيــة اسـتـحـالــة دائـمـة عـلى

qارسة نشاط مأجور 
- الــبــنــاتq بلا دخلq مــهـمــا يــكن ســنـهنq الـلائّي كـان

qيكفلهنّ الهالك فعلا وقت وفاته
- أصول الهالك.

اIــــاداIــــادّة ة 7 : : تـــــحــــددّ الحــــصـــــة الـــتـي تـــعـــــود إلى كـلّ ذي
حـقq بـــعــنـــوان إعــانــة الـــدّولــة اIــذكــورة في اIــادةّ 5 أعـلاه

كمـا يأتي :
- 100% من الإعـانـة لـصـالح الـزوج أو الأزواج إذا لم

qيترك الهالك أبناء أو أصولا أحياء
- 50% مـن الإعــانــة لــصــالح الــزوج أو الأزواج و%50
تــــوزّع بـــالـــتـــســـاوي عــــلـى ذوي الحـــقـــوق الآخـــرين إذا تـــرك
الـــهــالك زوجـــا أو أكـــثـــر أحــيــاء وكـــذا ذوي حــقــوق آخــرين

qيتكونون من الأبناء و/ أو من الأصــول
- 70% مـن الإعـــانــــة تـــوزعّ بــــالـــتــــســـاوي عــــلى أبــــنـــاء
الــهــالك (أو 70%  لــصـــالح الابن الــوحــيـــد عــنــد الاقــتــضــاء)
و30% تـــوزّع بـــالــــتـــســـاوي عـــلى الأصـــول (أو 30% لـــصـــالح

qّالأصل الوحيد عند الاقتضاء) إذا لم يوجد زوج حي
- 50% من الإعــانـــة لــصـــالح كلّ أصـل من الأصــول إذا

qلم يترك الهالك أزواجا أو أبناء أحياء
- 75% مـن الإعــــانـــــة لــــصــــالـح الأصل الــــوحـــــيــــد إذا لم

يترك الهالك زوجا أو ابنا على قيد الحياة.

اIـاداIـادّة ة 8 : : تـراجع الــنـسب اIـنـصــوص عــلـيـهــاq عـنـدمـا
تــــكـــون الإعــــانــــة اIـــذكــــورة في اIـــادّة 5 أعـلاهq تـــتــــكـــوّن من

معـاش شهـريq كلّما طرأ تغيير في عدد ذوي الحقوق.

اIــــاداIــــادةّ ة 9 : : فـي حــــالـــــة تــــعـــــدّد الأراملq تـــــوزّع الإعــــانــــة
بينهنّ بالتساوي.

اIــــاداIــــادّة ة 10 : : في حــــالــــة زواج الأرمــــلـــــة مــــرةّ أخـــرى أو
وفـاتـهاq وإذا كـانت الإعـانة في شـكل مـعاش شـهـريq تحوّل

حصّة اIعاش التي كانت تتقاضاها إلى الأبناء.
غــيــر أنهq فـي حــالــة وجــود عـــدةّ أراملq تــؤول حــصـّـة
اIـعاش اIـنصوص عـليـها في الـفقـرة السـابقـة إلى الأرملة
الأخرى  أو الأرامل الأخريات الأحياء اللائّي لم يتزوجن.

11 : : �كن ذوي الحـقـوق اIسـتـفيـدين من أحـكام اIاداIادةّ ة 
هـذا اIرسـوم الـتـنـازلq �وجب عـقـد مـوثّقq عن الإعـانة أو
حــصــة الإعـانــة الآيــلـة إلــيــهم لـصــالح أحــد من ذوي الحــقـوق

اIنصوص عليهم في اIادةّ 6 أعلاه.

اIــاداIــادّة ة 2 : :  تـــثـــبت صـــفــــة الـــعــــائـــلــــة المحـــرومــــة الـــتي
ابــتــلـيت بــضــلـوع أحــد أقــاربـهــا في الإرهـــاب عــلى أسـاس

تقد� :
- شــهـــادة تــســلـّـمــهــا مــصـــالـح الــشـــرطـــة الــقــضـــائــيــة
تــــثــــبـت وفــــاة الــــقــــريـب اIــــعــــني فـي صــــفــــوف الجــــمــــاعــــات

qالإرهـابيـة
- شــهـادة يــســلـّـمــهـا والي ولايــة مــحلّ الإقــامــة تــثـبت

حرمان العائلةq بعد تحقيق اجتماعي.

اIــــاداIــــادةّ ة 3 : : تــــكــــون شــــهــــادة إثــــبــــات وفـــــاة اIــــعــــني في
صفـوف الجماعـات الإرهابـية موضـوع طلب يـودعهq مقابل
وصل استلامq ذوو حقوقه لدى مصالح الشرطة القضائية
لولايـة مـحلّ الإقـامة. ويـجب أن يـرفق بجـمـيع اIعـلـومات
اIـتـوفّرة عـن مـنـطقـة ومـكـان نـشـاط اIـتـوفىqّ وعن تـاريخ

وفاته.
(30) Xـــذكــورة أعلاه خـلال الــثلاثــIتـــســلمّ الـــشــهــادة ا
يـوما الـتي تـلي تـقـد� الـطـلب. ويـجب أن يكـون كلّ رفض

مبرّرا كتابيا.

اIــاداIــادّة ة 4 : : تــكـــون شـــهــادة صـــفـــة الـــعـــائـــلـــة المحــــرومـــة
مـوضــوع طـلب يـودعــهq مـقـابل وصل اســتلامq ذوو الحـقـوق
لــدى والي ولايــة مـحـلّ الإقـامــة. ويـجب أن يــــكــون مـرفــقـا

�ا يأتي :
qادّة 3 أعلاهIذكور في اIعقد وفاة القريب ا -

- تصريح من مجـموع ذوي حقوق الشخص اIتوفّى
qدنية ذات الصّلـةIمشفوعا بوثائق الحالة ا

- شـــهـــادة عـــمل الـــشـــخـص اIـــعــنـي أو تـــقـــاعـــدهq عـــنــد
qالاقتضاء

qعنيةIتصريح �داخيل العائلة ا -
- شهادة الإقـامـة.

تــسـلم الــشــهــادة اIــذكـورة أعلاه فـي أجل شــهـرين (2)
من إيــــداع الــــطــــلـب. ويــــجب أن يــــكــــون كـلّ رفض مــــبــــرّرا

كتابيا.
اIــاداIــادةّ ة 5 : : يـــســتــفــيـــد ذوو حــقــوق الــعـــائلات المحــرومــة
الـتـي ابـتــلـيت بــضـلـوع أحــد أقـاربــهـا في الإرهــابq حـسب
الـشروط المحـددّة في هذا اIرسـومq من تعـويض ضمن أحد

الأشكال الآتية :
qمعاش شهري -

- رأسمال إجمالي.

اIــــاداIــــادةّ ة 6 :  : يــــعـــــــتــــبـــــر ذوي حــــقــــوق فـي مــــفـــــهــــوم هــــذا
اIرسوم :

qالأزواج -
- أبـنـاء الــهـالك الـبـالــغـون سـنـا أقلّ من 19 عـامـا qأو
21 عـامـا عـلى الأكــثـرq إذا كـانـوا يــزاولـون الـدّراسـةq أو إذا
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- و/ أو بــــنــــات بلا دخـلq مــــهــــمــــا يــــكن ســــنـّـــهنq كــــان
يكفلهنّ الهالك فعلا قبل وفاته.

اIـاداIـادّة ة 19 : : يــدفع اIـعــاش الـشــهـري حــتى بـلــوغ الـسن
القانونية لإحالة الهالك على التقّاعد.

إذا كـان الـهالـك منـخـرطـا في صـنـدوق للـتـّقـاعـدq فإنّ
اIعاش المحولّ يخلف اIعاش الشهري.

20 : : يــحــددّ اIــعــاش الــشــهــري اIـذكــور فـي هـذا اIـاداIـادّة ة 
الفصل �بلغ 10.000 دج.

وتـُــضــــاف إلـــيهq عــــنـــد الاقــــتـــضـــاءq خــــدمـــات اIــــنـــحـــة
العائلية.

اIــاداIــادّة ة 21 : : يـــخـــضع اIـــعـــاش الـــشـــهـــري إلى اقـــتـــطـــاع
الضـمـان الاجـتـمـاعي حـسب الـنسب اIـنـصـوص عـلـيـها في

التشريع اIعمول به.

6 XــادتّـIـادةّ ة 22 : : تــطـبقّ الــكـيــفـيــات الـواردة في اIـاداIا
و7 أعلاه لـتـحـديـد ذوي الحـقـوق  وتـوزيع اIـعـاش الـشـهـري

واIعاش المحولّ.

اIـاداIـادّة ة 23 : : يــخـضع تـكــوين اIـلف المحــاسـبي لـلــمـعـاش
الشهري إلى أحكام اIادتXّ 14 و15 أعلاه.

الفصل الثالثالفصل الثالث
نظام إعانة الدنظام إعانة الدّولة بواسطة دفع رأسمال ولة بواسطة دفع رأسمال إجماليإجمالي

اIــــاداIــــادةّ ة 24 : : يــــســـتــــفـــيــــد مـن إعـــانــــة الـــدوّلــــة في شــــكل
رأســمــال إجــمــاليq ذوو الحــقــوق اIـنــتــمــون إلى الــعــائلات
اIــــــذكــــــورة فـي اIــــــادّة الأولى مـن هــــــذا اIــــــرســــــومq حــــــسب

الحالات المحدّدة في اIوادّ 25 و26 و27 أدناه.

اIـاداIـادةّ ة 25 : : إذا كـان الــهــالك قـاصــراq فـإنّ ذوي حــقـوقه
يـســتـفـيـدون من إعــانـة الـدوّلــة الـتي تـتــكـوّن من رأسـمـال

إجمالي يوافق 100 مرّة مبلغ 10.000 دج.

26 : : إذا كـــان ذوو حــــقـــوق الـــهـــالك مــــهـــمـــا يـــكن اIــاداIــادةّ ة 
ســنـّهq يــتـــشـــكــلـــون من الـــزوج بلا أبـــنـــاء و/ أو من أصــول
فـــقطq فـــإنّ هــــؤلاء يـــســـتـــفـــيـــدون من إعـــانـــة الـــدوّلـــة الـــتي
تــــتـــكـــــوّن من رأســــمــــال إجـــمــــالي يــــوافق 120 مــــرةّ مــــبـــلغ

10.000 دج.

اIـاداIـادّة ة 27 : : إذا تــوفي الـهــالك بــعـد سنّ 50 عـامـاq وفي
جــمـيع الحــالاتq �ــا في ذلك مـع وجـود أبــنــاء قــصـّر أو من
يــعــتــبــرون من هــذا الــقــبــيلq فــإنّ هــؤلاء يــســتـفــيــدون من
إعـانــة الـدوّلــة الـتـي تـتــكـون من رأســمــال إجـمــالي يـوافق

120 مرّة مبلغ 10.000 دج.

6 XــادتّـIـادةّ ة 28 : : تــطـبقّ الــكـيــفـيــات الـواردة في اIـاداIا
و7 أعـلاه لـــــتـــــحـــــديـــــد ذوي الحــــقـــــوق وتـــــوزيـع الـــــرأســـــمــــال

الإجمالي.

اIــــاداIــــادةّ ة 12 : : يــــعــــد والـي ولايــــة مــــحـل الإقــــامــــة مــــقــــرّر
تخصيص إعانة الدّولة وتوزيعهاq استنادا إلى ما يأتي :

qادّة 2 أعلاهIذكورة في اIالشهادات ا -
- عقد الفريضة.

13 :  : يـعــد عــقــد الــفــريــضــة في أجل شــهــر واحـد اIـاداIـادّة ة 
ومجـاناq مـكتب توثـيق تسـخّره الـنيـابة المختـصّة إقـليـميا

بناء على طلب من ذوي الحقوق أو الوالي.

اIـاداIـادةّ ة 14 : : يـشـتـمل اIـلف المحـاسـبي الـواجب تـكويـنه
بـــعــنــوان إعــانـــة الــدوّلــة كـــمــا هـي مــحـــدّدة في أحــكــام هــذا

اIرسومq على ما يأتي :
- مـــقــرّر تـــخــصـــيص الإعــانـــة اIــذكـــورة في اIــادةّ 12

qأعلاه وتوزيعها
- نسـخـة من عـقد الـفـريـضـة مصـدقّ عـلى مـطابـقـتـها

 qللأصل من أجل تحديد ذوي الحقوق
- مـــســتــخــرج من عــقــد الحــالـــة اIــدنــيــة فــيــمــا يــخصّ
الأشـــخـــاص الـــذين لـم يـــردوا في عـــقـــد الـــفـــريــضـــةq يـــثـــبت
qرسومIادةّ 6 من هذا اIفي مفهوم ا qصفتـهم كذوي حقوق
�ــــا فـي ذلك الأزواج مـن ديــــانـــــة غـــــيـــــر الإسلامq والأبـــــنــــاء

qكفولون أو الذين يعتبرون من هذا القبيلIا
- نسخة من الحـكم الذي يعـيّن القـيمqّ عندما لا تدفع

حصّة اIعاش الآيلة إلى الأبناءq إلى الأمّ أو الأب.

اIــاداIــادّة ة 15 : : يــودع اIــلـف المحــاســبي اIـــذكــور في اIــادّة
14 أعلاه لـدى اIـديـر الـتـّنـفـيـذي في الـولايـةq  ـثّل الـوزير

اIكلّف بالتضامن الوطني .

اIــــاداIــــادةّ ة 16 : : يــــقـــــوم الــــصـــــنــــدوق الخــــاصّ لـــــلــــتـــــضــــامن
الوطني بدفع إعانة الدّولة اIذكورة في هذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 17 :  : يـفــتح مـركــز الـصـكــوك الـبــريـديـة حــسـابـا
جـاريـا بـريـديـا لـكلّ ذي حـقqّ في الأيـام الـثـمـانـيـة (8) الـتي
تـلي إيـداع اIـلـفq بـنـاء عـلى تـقـد� نـسـخـة من مـقـرّر مـنح

إعانة الدّولة. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
نظام إعانة الدنظام إعانة الدّولة بواسطة دفع اIعاش الشهريولة بواسطة دفع اIعاش الشهري

اIـاداIـادّة ة 18 : : يـســتـفـيـد مـن إعـانـة الـدوّلــة بـواسـطـة دفع
مـعــاش شــهــريq ذوو حــقــوق الــعــائلات اIــذكـورة فـي اIـادّة
الأولى  أعلاهq إذا كــان الـهــالك يــبـلغ أقلّ من 50 سـنــة عـنـد

وفاته وكان في كفالته :
qأبنـاء قصّـر -

- و/ أو أبــنــاء مــهــمــا يــكن ســـنـّـهمq يــكــونــون بــســبب
عـــجــز أو مـــرض مـــزمنq في وضع اســـتـــحــالـــة دائـــمـــة عــلى

qارسة نشاط مأجور 
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اIــاداIــادةّ ة 2 : :  يـــجب عــلى الأشـــخــاص اIــعــنـــيــX بــأحــكــام
اIـادّة 13 من الأمـر رقم 06 -01  اIـؤرّخ في 28 مـحـرّم عام
qــذكــور أعلاهIـــوافــق 27  فــبـرايــر ســنـة 2006  واI1427 ا

ما يأتي :

qـــبــيـّــنـــة أدنــاهI1 - إخـــطــار ســـلـــطــة من الـــســـلــطـــات ا
بـشـكل فـردي أو جمـاعيq وبـكلّ وسـيلـة ملائـمـةq وبطـريـقة
لا لــبس فــيــهــا وفي الآجــال المحـــدّدة قــانــونــاq بــتــوقــفــهم عن

 ارسة كلّ نشاط إرهابي أو تخريبي :
qقادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي -

qمسؤولو مصالح الأمن الوطني -
qقادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني -

- مسـؤولو الشـرطة القـضائـية كمـا هم محدّدون في
qادّة 15 (الفقرة 7) من قانون الإجراءات الجزائيةIا

qالولاة -
qرؤساء الدوائر -

qالنوّاب العامون -
- وكلاء الجمهوريةّ.

2 - اIــــثـــول إمـّـــا أمــــام رؤســـاء وحــــدات وتـــشــــكـــيلات
الجــيش الــوطـني الــشــعـبيq وإمـّـا مـســؤولي مــصـالح الأمن
الـــوطـــنيq وإمـّــا رؤســاء مـــجــمـــوعـــات وتــشـــكـــيلات الــدرك
الـوطـنيq وتـسـلـيــمـهم الأسـلـحـة واIـتـفـجّـرات واIـفـرقـعـات
والــذخـيــرة ووسـائل الاتــصــال وكـذا الــوثـائـق وكلّ وسـيــلـة
أخـــرى يــحـــوزونــهـــا. ويـــتــرتـب عــلى هـــذا الـــتــســـلـــيم إعــداد

محضر على يد السلطة التي استلمت ذلك.

3 - الإشــهــاد بــصــدق الــتــصــريح اIــتــعــلقّ بــالــتـســلــيم
الـــكــلـّي للأســلـــحــة واIــتـــفــجّـــرات واIــفــرقـــعــات والـــذخــيــرة
ووسـائل الاتـصال وكـذا الـوثائق وكل وسـيـلة أخـرى كـانوا

يحوزونها.

اIــاداIــادةّ ة 3 : :  يـــجب عــلى الأشـــخــاص اIــعــنـــيــX بــأحــكــام
اIـادّة 13 من الأمـر رقم 06 -01  اIـؤرّخ في 28 مـحـرّم عام
qــــذكــــور أعلاهIــــوافق 27 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2006 واI1427 ا

أيضاq ما يأتي :

1 - اIــــثــــولq بــــشــــكل فــــردي أو جــــمــــاعيq فـي الآجـــال
المحددّة في هذا الأمر أمام سلطة من السلطات الآتية :

- الـســفـارات والــقـنــصـلــيــات الـعــامّـة والــقـنــصـلــيـات
qالجزائريّة

qالنوّاب العامون -
qوكلاء الجمهوريّة -

qمسؤولو مصالح الأمن الوطني -
qمسؤولو مصالح الدرك الوطني -

29 : : يــخــضع تــكــويـن اIــلف المحــاســبي من أجل اIـاداIـادةّ ة 
الرأسمال الإجمالي إلى أحكام اIادتXّ 14 و15 أعلاه.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اIـاداIـادةّ ة 30 : : يـدفع أمـX خزيـنـة الـدفع بـالـولايـة  إعـانة
الدوّلة في شكل معاش شهري أو رأسمال إجمالي.

اIـاداIـادةّ ة 31 : : تــصــرف مــبــالغ إعــانـات الــدوّلــة اIــذكـورة
في اIـادّة 24 أعلاهq من حــسـاب الــتــخـصــيص الخــاصّ الـذي

عنوانه "الصندوق الخاصّ للتضامن الوطني".

تـــســدّد الخـــزيــنـــة الــعــمـــومــيـــة ســنــويـــا  اIــبـــالغ الــتي
يــدفـــعـــهــا بـــهـــذه الــصـــفـــة الــصـــنـــدوق اIــذكـــور في الـــفـــقــرة

السابقة من ميزانية الدوّلة.
اIـــــاداIـــــادّة ة 32 : : يـــــنـــــشـــــــر هــــــذا اIـــــرســـــوم فـي الجـــــــريــــدة
الـــرّســـمـــيـّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـّـــة الجــــزائـــريـّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بـــالجــزائــر في 29 مــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 28

فبراير سنة 2006.
عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم رئرئــــاسياسيّ  رقم رقم 06 - 95  م  مــــؤرؤرخّ في خ في 29 م مــــحــــرمّ عم عـامام
1427 اI اIــــــــوافق وافق 28   ف فــــــــــبــــــــرايرايــــــــــر سر ســــــــنــــــــة ة q q2006  ي يــــــــتــــــــــعــــــــلّق

بـالالـتـصريح اIصريح اIـنـصـوص عوص عـلـيه في اIاديه في اIادّة ة 13 من الأم من الأمـر
اIتضماIتضمّن تنفيذ ميثاق السلم واIصان تنفيذ ميثاق السلم واIصا لحة الوطنية.لحة الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن رئيس الجمهورية

qادةّ 77-6 منهIلا سيّما ا qبناء على الدّستور -
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اIـؤرّخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمّن قـانـون

qّتممIعدّل واIا qالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 97-06 اIـــــــــؤرّخ في 12
رمـضـان عام 1417 اIـوافق 21 يـنـايـر سـنـة 1997 واIـتـعلّق

qبالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة
- و�ــــــقـــــــتــــــضـى الأمــــــــر رقم 06 - 01 اIــــــؤرّخ في 28
مـحرّم عام 1427 اIوافق 27 فبـراير سنة 2006 واIـتضمّن

qصالحة الوطنيةIتنفيذ ميثاق السلم وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـاداIـادّة الأولى : ة الأولى : يـحـددّ هـذا اIـرسـوم كـيــفـيـات تـطـبـيق
اIـادّة 13 من الأمـر رقم 06 -01  اIـؤرّخ في 28 مـحـرّم عام

1427 اIوافق 27 فبراير سنة 2006  واIذكور أعلاه.



اIلـحــــقاIلـحــــق
التصريح اIعدالتصريح اIعدّ في إطار تطبيق اIاد في إطار تطبيق اIادةّ ة 13 من الأمر من الأمر
رقم رقم 06 -  - 01  اIؤر  اIؤرّخ فيخ في 28 محر محرّم عام م عام 1427 اIوافق اIوافق
27 فبراير سنة  فبراير سنة 2006  واIتضم  واIتضمّن تنفيذ ميثاق السلمن تنفيذ ميثاق السلم

واIصاواIصا لحة الوطنيةلحة الوطنية
1 - التعريف الكامل بالشخص اIعني : - التعريف الكامل بالشخص اIعني :

- اللّقب :
- الاسم :

- الاسم اIستعارq عند الاقتضاء :
- تاريخ ومكان اIيلاد :

- الجنسيّـة :
- ابن أو ابنة :

- و :
- الوضعية العائلية :

- لقب الزوج :
- اسم الزوج :

- جنسية الزوج :
- عدد الأطفال :

- العنوان السابق :
- العنوان الحالي :

- الـــوضـــعــيـــة الاجــتـــمـــاعــيـــة : (قــائـــمــة بـــاIـــداخــيل
العائلية واIمتلكات...) :

- مستوى التكوين :
- السوابق اIهنية :

- أصحاب العمل وأماكن  ارسة العمل :
- السوابق القضائية :
- السوابق العسكرية :

2 - أماكن الل - أماكن اللجّوء ومناطق النشاط :جوء ومناطق النشاط :
- أماكن اللجّوء:

- مناطق النشاط :
3 - الأعــــمــــال اIــــرتــــكــــبــــة أو مــــوضــــوع اIــــشــــاركـــة أو - الأعــــمــــال اIــــرتــــكــــبــــة أو مــــوضــــوع اIــــشــــاركـــة أو

التحريض :التحريض :
- الطبيعة :

- التواريخ :
- الأماكن :

- الشركاء :
- الظروف :

4 - معلومات أخرى : - معلومات أخرى :
حرّر بـ...............في.............. 

توقيع توقيع اIعنياIعني
زاوية مخصصّة للسلطة التي استلمت التصريح :

qتحديد السلطة -
- التاريخ وتوقيع اIسؤول.

- مسؤولـو الشـرطة الـقضـائيـة كما هـم محدّدون في
اIادّة 15 (الفقرة 7) من قانون الإجراءات الجزائية.

2 - الـتـصـريح بـشـكـل فـردي أمـام الـسـلـطـات اIـبـيّـنـة
أعلاهq بالأعمال التي ارتكبوها أو شاركوا فيها.

3 - ملء الـتصـريح اIنـصـوص علـيه في اIادّة 13 من
الأمــــــــر رقم 06 - 01  اIــــــــؤرخّ في 28 مــــــــحــــــــرّم عـــــــام 1427
اIــــوافق 27 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2006  واIــــذكــــور أعلاهq أمــــام

السلطات اIبيّنة أعلاه.
�ــكن الــسـلــطـات اIــؤهـّـلـةq زيــادة عـلى ذلـكq طـلب كلّ

معلومة إضافية تراها مفيدة.

اIـاداIـادّة ة 4 : : الــبـيــانــات الـواجـب ورودهـا في الــتــصـريح
اIذكور في اIادّة 3-3 أعلاه هي الآتية :

1 - التعريف الكامل لكل شخص معني :
qعند الاقتضاء qستعارIالاسم واللقّب والاسم ا -

qيلادIتاريخ ومكان ا -
qالجنسيّـة -

qالنسب الكامل -
qالوضعية العائلية -

qالإقـامـة -
qمستوى التكوين -

- السوابق اIـهنـيةq الـهيئـات اIسـتخـدمة وأماكن
qارسة العمل 

qالسوابق القضائية -
- السوابق العسكرية.

2 - أماكن اللجّوء ومناطق النشاط.
3 - الأعمـال اIرتـكبة أو الـتي شارك فـيهـا اIعني أو

حرّض عليهاq وطبيعتها وتاريخها ومكانها وظروفها.
4 - تاريخ التصريح وتوقيع اIعني.

اIــاداIــادةّ ة 5 : : يـــنـــجـــز الـــتــصـــريـح اIــذكـــور فـي اIــادّة 3-3
أعلاهq عــلى مـطـبـوع تـعـدهّ وتـسـلّـمه الـسـلـطـات اIـبـيّـنـة في

اIادّة 3-1 أعلاهq حسب النموذج اIرفق بهذا اIرسوم.

6 : : إذا ®ّ الــتــصــريح اIــذكــور في اIــادّة 5 أعلاه اIـاداIـادّة ة 
qأمـام سلطة أخـرى غير النـائب العامّ أو وكيل الجـمهوريّة

تسلمّ نسخة منه إلى النيابة المختصةّ إقليميا.

اIـــــاداIـــــادةّ ة 7 : : يــــــنــــــشــــــــر هـــــــذا اIـــــرســــــوم فـي الجــــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـّـــة الجـــزائـــريـّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّـة.
حــررّ بـــالجــزائــر في 29 مــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 28

فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 11 16
29 محر محرّم عام م عام 1427 هـ هـ

28 فبراير  سنة فبراير  سنة 2006  م  م

اIطبعة الرسمياIطبعة الرسميةّ: حي البساتA: بئر مراد رايس: ص.ب ة: حي البساتA: بئر مراد رايس: ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة



  

  قائمة الملاحق مرتبة بحسب تاريخ الاصدار
  

، يتضمن تدابير 1995فبراير  25مؤرخ في  12-95أمر رقم ): 01(رقم  الملحق  -1
 .الرحمة

، يتعلق باستعادة 1999يوليو  13مؤرخ في  08-90قانون رقم ): 02(الملحق رقم   -2
 .الوئام المدني

، 1999يوليو  20مؤرخ في  142- 99المرسوم التنفيذي رقم ): 03(الملحق رقم   -3
يوليو  13المؤرخ في  08-99من القانون رقم  08المحدد لكيفيات تطبيق أحكام المادة 

 .المتعلق باستعادة الوئام المدني 1999
، 1999يوليو  20مؤرخ في  143- 99المرسوم التنفيذي رقم ): 04(الملحق رقم   -4

 08- 99من القانون رقم  14،16،31،32،35دد لكيفيات تطبيق أحكام المواد المح
 .المتعلق باستعادة الوئام المدني 1999يوليو  13المؤرخ في 

، 1999يوليو  20مؤرخ في  144- 99المرسوم التنفيذي رقم ): 05(الملحق رقم   -5
يوليو  13في المؤرخ  08-99من القانون رقم  40المحدد لكيفيات تطبيق أحكام المادة 

 .المتعلق باستعادة الوئام المدني 1999
، يتضمن 2000يناير  10مؤرخ في  2000المرسوم الرئاسي رقم ): 06(الملحق رقم   -6

 .عفوا خاصا
، 2005غشت  14مؤرخ في  278- 05المرسوم الرئاسي رقم ): 07(رقم  الملحق  -7

 29يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية يوم الخميس 
 .2005سبتمبر 

، يتضمن تنفيذ ميثاق 2006فبراير  27مؤرخ في  01- 06أمر رقم ): 08(رقم  الملحق  -8
 .السلم والمصالحة الوطنية

، يتعلق 2006فبراير  28مؤرخ في  93- 06مرسوم رئاسي رقم ): 09(رقم  الملحق  -9
 .بتعويض ضحايا المأساة الوطنية

، يتعلق 2006فبراير  28مؤرخ في  93- 06مرسوم رئاسي رقم ): 10(الملحق رقم  - 10
   .بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الارهاب

، يتعلق 2006فبراير  28مؤرخ في  95- 06مرسوم رئاسي رقم ): 11(الملحق رقم  - 11
من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة  13بالتصريح المنصوص عليه في المادة 

  .الوطنية
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  قائمة الجداول

  

رقـم 
ــوان الجــدول  الجدول رقـم   عن

  الصفحة
  133  الإنعاش الاقتصاديالتوزيع السنوي للمبالغ المالية لبرنامج دعم   01
  134  التقسيم القطاعي لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  02
  135  التوزيع القطاعي لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  03
  136  القطاعات المستفيدة من برنامج الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية  04
  137  القطاعات المستفيدة من برنامج التنمية المحلية  05
  138  القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الموارد البشرية  06
  139  توزيع موارد برنامج القطاع الفلاحي على الصناديق الفلاحية  07
  140  )2004 -1998(تطور الناتج المحلي الخام   08

09  
  التوزيع القطاعي للناتج المحلي الإجمالي

)2001-2004(  140  

  141  )2004- 2000(التشغيل والبطالة خلال فترة  معدلات  10

11  
  تطور المؤشرات الكلية المرتبطة بمستوى المعيشة خلال الفترتين 

  142  )2004-2000(و ) 1995-2000(

  145  المؤشرات المساعدة على تبني البرنامج التكميلي لدعم النمو  12
  146  التقسيم المادي للبرنامج التكميلي لدعم النمو  13
  147  مكونات برنامج تحسين ظروف معيشة السكان والمبالغ المرصودة لها  14
  148  مكونات برنامج المنشآت الأساسية  15
  148  مكونات برنامج دعم التنمية الاقتصادية  16
  149  مكونات برنامج تطوير الخدمة العمومية وتحديثها  17
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  قائمة المراجع المعتمدة
    

  :باللغة العربية  - أ
  :الوثائــق -أولا

لس الدستوري،  -1 المتعلق بنتائج  1999سبتمبر  19المؤرخ في  99/د.م.إ/02الإعلان رقم ا
سبتمبر  21، الصادر بتاريخ 66، الجريدة الرسمية، العدد 1999سبتمبر  16استفتاء الوئام المدني يوم 

1999. 
 1999 يوليو13الموافق لـ  هـ1420ربيع الأول  09فيالمؤرخ  08- 99القانون رقم رئاسة الجمهورية،  -2

  .1999جويلية  13لصادر بتاريخ ، ا46، العدد الجريدة الرسميةوالمتعلق باستعادة الوئام المدني ، 
الموافق   ـه 1420ربيع الثاني  7المؤرخ في  142-99المرسوم التنفيذي رقم رئاسة الحكومة ،  -3
 13المؤرخ في  08-99من القانون رقم  08المحدد لكيفيات تطبيق المادة  1999 يوليو 20:ل

يوليو  20الصادر في  48، الجريدة الرسمية ، العدد والمتعلق باستعادة الوئام المدني  1999جويلية 
1999.  

الموافق  ـه 1420ربيع الثاني  7المؤرخ في  143-99المرسوم التنفيذي رقم رئاسة الحكومة ،  -4
من القانون رقم  35- 32-31- 16-14المحدد لكيفيات تطبيق أحكام المواد  1999يوليو  20:ل

 48، الجريدة الرسمية ، العدد والمتعلق باستعادة الوئام المدني  1999جويلية  13المؤرخ في  99-08
  .1999يوليو  20الصادر في 

الموافق  ـه 1420ربيع الثاني  7المؤرخ في  144-99المرسوم التنفيذي رقم رئاسة الحكومة ،  -5
المؤرخ في  08- 99من القانون رقم  40المحدد لكيفيات تطبيق أحكام المادة  1999يوليو  20:ل

يوليو  20الصادر في  48، الجريدة الرسمية ، العدد  والمتعلق باستعادة الوئام المدني 1999جويلية  13
1999.  

: الموافق لـ  1420شوال عام  4المؤرخ في  03-2000المرسوم الرئاسي رقم رئاسة الجمهورية ،  -6
   .2000جانفي  12، الصادر في  01د الجريدة الرسمية ، العد.  ، يتضمن عفوا خاصا 2000يناير  10
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 14: هـ الموافق لـ 1426رجب  09المؤرخ في  278-05المرسوم الرئاسي رقم رئاسة الجمهورية،  -7
 29يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية ليوم الخميس  2005غشت 
  .2005غشت  15، الصادر بتاريخ 55، الجريدة الرسمية ، العدد 2005سبتمبر 

    
  :الكتـب –ثانيـا 

دار :دمشق( العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي، عبد الحميدسليمان  أبو.8
  .)2002الفكر،

مركز دراسات الوحدة : بيروت( 1999 -1958في أصل الأزمة الجزائرية ابراهيمي عبد الحميد، . 9
  )2001، أفريل 1العربية، ط

ضة مصر :رة القاه(  الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية، محمد الغزالي .10 دار 
 .)1985للطباعة ،

ديوان : الجزائر( المؤسسات السياسية والقانون الدستوري من الاستقلال إلى اليوم، صالحبلحاج  .11
  .)2010المطبوعات الجامعية، 

  ).، د ت ن 2دار الهدى ،ط: عين مليلة( الجزائريالنظام السياسي ، سعيد بوشعير .12
ن المطبوعات الجامعية، ديوا: الجزائر(القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، سعيدبوشعير  .13
  .)1984، 1ج

  .)2010دار بلقيس للنشر، : الجزائر(  2008مركز رئيس الجمهورية في تعديل ، سعاد بن سرية .14
 .)1999 ن،.د.د: الجزائر( الجزائر فوق البركان تامالت محمد ،  .15
مؤسسة  : واشنطن( الجزائر في عهد بوتفليقة الفتنة الأهلية والمصالحة الوطنية،  تلمساني رشيد .16

  .)2008كارنيجي، جانفي 
مركز دراسات الوحدة :بيروت(ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ، حسنين توفيق إبراهيم .17

  .)1،1992.ط،العربية
في علي ، "الانتخابات التشريعية الجزائرية انتخابات استقرار أم ركود سياسي" ، جابي عبد الناصر  .18

مركز دراسات : بيروت( الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية  ،)محرر(الكواري
  .) 2009، 1.الوحدة العربية، ط

( ر ـإشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع إشارة إلى تجربة الجزائ ،خميس حزام والي .19
  ).2003، 1.مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت

لس الوطني للثقافة ا: الكويت( الأحزاب السياسية في العالم المعاصر ،أسامة الغزاليحرب  .20
  .)1987والفنون،
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منشورات :بيروت(إشكاليات الديمقراطية والتنمية في المنطقة العربية  حرب وسيم وآخرون،  .21
  ).2010، 1.الحلبي ،ط

  ).2005 ،ن.د.د: القاهرة(  المشاركة السياسية والديمقراطية، خضر صالح سامية .22
، أوراق قراءة تحليلية في مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنيةرابحي لخضر، . 23

لس السياسي  لس السياسي لحركة مجتمع السلم، : الجزائر( ا   ).2006إصدارات ا
دار المعرفة، : الجزائر(  الجزائر في دوامة الصراع بين السياسيين والعسكريينلونيسي رابح، . 24

1999.(  

دار :وهران ( نموذجاقانون استعادة الوئام المدني في الجزائر :ثقافة السلام مقام عبد القادر، . 25
 ). 2005الغرب للنشر و التوزيع، 

يد ،  .26 لس السياسي لحركة : الجزائر ( الإصلاح السياسي أولوية غير قابلة للتأجيلمناصرة عبد ا ا
  .)  2008،  مجتمع السلم

مكتبة النهضة :هرةالقا( الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربينيفين، مسعد  .27
 .)1991المصرية،

  ).2002منشأة المعارف، : الإسكندرية(  العلوم السياسية بين الحداثة والمعاصرةالمهنا محمد،  نصر. 28
مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(  العصبية والدولة: فكر ابن خلدونعابد الجابري محمد، . 29
  ).1994، 6.ط

التحول الديمقراطي في ، )محرر(،في أحمد منيسي "أزمة التحول الديمقراطي في الجزائر"عبيد هناء، . 30
  .)2004 مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية الأهرام،: القاهرة(دول المغرب العربي

ميكانيزمات التنمية مقاربة من خلال بعض  2007الانتخابات البرلمانية الجزائرية عام " ، قوي بوحنية . 31
( الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية  ،)محرر(في علي الكواري، "السياسية

 .) 2009، 1.مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت
مركز دراسات المستقبل : القاهرة(  العسكريون والحكم في إفريقيا، حمدي عبد الرحمن حسن. 32

  .)1996الأفريقي، 
ركز كارنيجي للشرق الأوسط، م: بيروت(  هل تمكن التنمية أم تعرقلها؟ :الدولة العربيةبول، سالم . 33

2010(.  
  ).2007،  1معهد الهقار ، ط: جنيف (  ، المصالحة الوطنية في الجزائرهدام أنور. 34
ضة مصر للطباعة والنشر، : مصر(الحوار الحضاري في عصر العولمة  ،السيد يس . 35   ).2002دار 
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    :الدوريات –ثالثا 
  .102.، ص)2002(،1.، مجلة الباحث، ع "رؤية حول العنف السياسي" ،آدم قبي. 36
جامعة ، "علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية هل تحتاج إلى إعادة نظر؟ " حسين،  فريجة. 37

  ).2009أفريل ( 6.القانوني،عبسكرة، مجلة المنتدى 
المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري "رياض،  دنش. 38

  ).2008مارس (،4.جامعة بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي، ع، "1996
ة للعلوم ، مجلة جامعة الشارق"المفهوم و العلاقة : السلطات العامة في الإسلام "عثمان،  ضميرية. 39

  ).2006أكتوبر (، 3.الشرعية والإنسانية،ع
، ورقة مقدمة الحكم الراشد والاستقرار السياسي ودوره في التنمية ،، بوضياف مليكةسفيان فوكة. 40

  ة التنمية في الجزائر واقع وتحديات ـالتحولات السياسية وإشكالي: إلى الملتقى الوطني الأول
    .، جامعة الشلف، الجزائر)2008ديسمبر  17و16المنعقد يومي ( 

أزمة المشاركة السياسية في الجزائر دراسة تحليلية للانتخابات التشريعية : ناجي عبد النور. 41
 5و 4المنعقد يومي (ورقة مقدمة الملتقى الدولي حول واقع وآفاق التنمية السياسية في الجزائر ، 2007

  .  ، الجزائر، كلية الحقوق، جامعة باتنة)2007ديسمبر 
ورقة مقدمة إلى  ،جهود الجزائر في الألفية الثالثة لتحقيق التنمية المستدامةعبو عمر،  ،هودة عبو. 42

المنعقد يومي ( التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر واقع وتحديات : الملتقى الوطني الأول
 .، جامعة الشلف، الجزائر)2008ديسمبر  17و16

   
  :الرسائل الجامعية –رابعـا 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير (  الاحزاب السياسية والانتخابات في الجزائرأونيسي ليندة، .44
  .)2004-2003في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 

الفساد الاقتصادي وإشكالية الحكم الراشد وعلاقتها بالنمو الاقتصادي منصوران سهيلة، إ. 45
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية كلية (، دراسة اقتصادية تحليلية حالة الجزائر

  .) 2005.2006ادية ،جامعة الجزائر العلوم الاقتص
مذكرة مقدمة لنيل ( ،المشاريع الكبرى في الجزائر ودورها في التنمية الاقتصاديةحميد،  باشوش. 46

  .)2011-2010، الجزائرشهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية كلية العلوم الاقتصادية ،جامعة 
مذكرة مقدمة لنيل ( ، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائريبن بغيلة ليلى، . 47

اسية، جامعة باتنة، الحقوق والعلوم السي شهادة الماجستير في القانون العام، قسم العلوم القانونية، كلية
2003-2004 .(  
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التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية دراسة حالة النظام السياسي بلعور مصطفى، . 48
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، جامعة الجزائر ،كلية ( ،1982/2008 الجزائري

 .)2009-2008 ،قسم العلوم السياسية العلوم السياسية والإعلام

مذكرة مقدمة (، 2010-2000إدارة احتياطيات الصرف وتمويل التنمية في الجزائر  بن نور فريد،. 49
  .)2011لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية كلية العلوم الاقتصادية ،جامعة عنابة، 

رسالة مقدمة ( علاقة المؤسسة التشريعية بالتنفيذية في النظام القانوني الجزائري، ، بوشعير سعيد. 50
  ).1984ة الحقوق، جامعة الجزائر، لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلي

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم (، مستقبل النظام السياسي الجزائريمحمد،  بوضياف. 51
  ).2010السياسية ، كلية السياسة والإعلام، جامعة الجزائر ،  

 ،وق الإنسان وإشكالية العلاقة الجدلية بين الحكم الراشد والتنمية الإنسانيةـحق ،بورغدة وحيدة. 52
والإعلام، جامعة الجزائر،  العلوم السياسيةمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، كلية ( 

2008(.    
 2004-1989التكامل والتداخل بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الجزائر ، زوامبية عبد النور. 53
والإعلام، جامعة الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية ( ، 

2007.(  
دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية الإنسانية في الوطن العربي من خلال تقارير  ،زدام يوسف. 54

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، كلية ( ، 2004-2002التنمية الإنسانية العربية 
  .)2007-2006العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 

 ،2004 -1989ول الديمقراطي ـل التحـة الرأي والتعبير في الجزائر في ظـحري ،مرزوقي عمر. 55
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، (

2005(.   
( ،2004-1999دور المشاركة السياسية في ترقية الحكم الصالح في الجزائر مابين  ،صبع عامر. 56

علام، جامعة الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والإ
2007-2008(.   

مذكرة ( تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري، عشور طارق، . 57
 -2008اسية، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السي  مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية،

2009.(  
مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في (، سياسة الوئام المدني بين المبدأ والواقععزوق نعيمة،  .58

 .)2006-2005العلوم السياسية، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

رسالة ( ،1999- 1989المجتمع المدني ودوره في التنمية السياسية بالجزائر هشام عبد الكريم،  .59
  .)2006، الجزائر كلية العلوم السياسية والاعلام، جامعةوم السياسية  ـمقدمة لنيل شهادة الماجستير في العل

    
     : المعاجم والموسوعات -خامسا

، جوان 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ج:بيروت(  موسوعة السياسةالكيلاني عبد الوهاب، . 60
1985.(  

   ).1988 ،6م ،2دار الجيل ط:بيروت( معجم لسان العربابن منظور، . 61
  :الأعمال غير المنشورة -سادسـا

، بحث غير "الثقافة السياسية في الجزائر النشأة ، التطور و الآفاق"زيتوني محمد،  بوضياف محمد،. 62
  .جامعة المسيلةمنشور، 

  .، بدون تاريخ نشر، بدون دار نشر الإستراتيجية الجزائرية في مكافحة الإرهاب برقوق أمحند،. 63
  :التقارير - سابعـا

، مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية، " 2004-2003التقرير السياسي العربي . 64
    . 2004القاهرة،

 .2010، أكتوبر بيان السياسة العامةملحق مصالح الوزير الأول، . 65
  

   :المقـالات - اـسابع
  .28/09/2011، جريدة أخبار اليوم الجزائرية ،سبع سنوات من المصالحة الوطنية والتنمية ق،.هند. 66
   .27/09/2010 ، يومية المساءالسلم صمام أمان المستقبليوسلان، .م. 67
  ، 2005أوت  29، 1469 ، العدد جريدة الشروق. حوار عباسي مدني مع  الشروق اليومي . 68
 .2004جانفي  29إلى  22، من 8، العدد أسبوعية المدارمبادرة عباسي مدني لحل أزمة الجزائر، . 69
  .www.lomatin.ma :على الموقع ،"في مفهوم السلطة التنفيذية" محمد ظريف،. 70
: ، على الموقعالاستقرار السياسي ومؤشراتهرائد نايف حاج سليمان، . 71

http://www.ahewar.org/debat/show .  
 . sahar olwatan.com.kw :، على الموقعالمؤسسية والاستقرار السياسي عبد االله سهر،. 72
: ، على الموقعالوسطية في الاستقرار السياسيسعد الدين العثماني،  .73

//www.Alwasatnews.com:http.  
 : على الموقع ،يعدم الاستقرار السياسمفهوم عزو عبد القادر ناجي، . 74

http://www.ahewar.org/debat/show 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 :على الموقع ،"تداول السلطة في الوطن العربي بين التشريعات والتطبيقات" صفي الدين خربوش،. 75
http://www.aljazeera.net/NR/exeres .    

   :الموقع، " الاستقرار السياسي" ، مدونة السنهوري الأكاديمية .76 
http://khaleifa.wordpress.com/2008/01/15  

    عبد الإله بلقزيز، على الموقع . 77
http://www.eddarb.com/modules/neus/articles,php.slovid=123  

: ، على الموقعالتداول على السلطةعماد بن محمد، . 78
php/neus/articles/eddarb.com.wwwhttp//  

  
 : ، على الموقعإشكالية الترشح والمشاركة: الانتخابات الرئاسية الجزائريةعبد الناصر جابي، . 79

www.aswat.com.  
   :على الموقع ،الانتخابات التشريعية بين الحدث واللاحدث، عبد النور بن عنتر. 80

                 http.//www.aljazeera.net/NR/exers/ABF42B69  
 :،  على الموقع " الانتخابات الجزائرية المشكلة والحل" ،محي الدين عميمور .81

                 http.//www.aljazeera net/NR/exers/E6655 .  
 :،على الموقع " 2007-1999الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الجزائر " ،مصطفى بلعور. 82

http.//www.bouhania com/NEWS/php.action . 
على الانتخابات التشريعية الجزائرية الأخيرة أو أزمة التمثيل السياسي، ، محمد حشماوي. 83

www.arab-reform.net/img/pdf/arb-16-algeria-hachmaoui-:http   
  : ، على الموقعحرية الصحافة في الجزائر بين الواقع والقانون. 84

         sic-mosta.own0.com/t60-topic      
  :على الموقعالصحافة في الجزائر بين الحرية والخطاب الاستغبائي ،  ،محمود بلحيمر. 85

  www.aawsat.com/leader.asp?section=3     
بين تقنين قمعي، خناق اقتصادي، سلطة : حرية الصحافة في الجزائرنصر الدين الأزعر، . 86

  :على الموقع منعدم، مستبدة، وأمن
http:WWWAPFWORG/ INDEXARABIC .ASP? FIVAME: NEWS/ 
ARABIC/13182.HTM 

   :، الصحافة الجزائرية الواقع والآفاق، على الموقععبد المالك حداد. 87
                   . www.annabaa.org/nbanews/60/339.htm   

  :،على الموقع قراءة في مشروع السلم والمصالحة الجزائريةفوزي أوصديق ، . 88
www.aljazeera.net  

 على الموقع" في الجزائر 2005ميثاق السلم و المصالحة الوطنية أبرز ملامح عام "أميمة أحمد ، . 89
com  .bbc . www   

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 على الموقع.  2010سبتمبر  26حوار السيد مصطفى بوشاشي مع جريدة وقت الجزائر يوم . 90
com .wakteldjazair. www  

على  مبادرة ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةبيان صادر عن السيد عبد الحميد مهري بشأن . 91
  center for Islamic studies-htm . -al sunnah- org-. http:// www :الموقع

،  "تناقضات خطرة : الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر " غازي حيدوسي،. 92
 :على الموقع 

http.//www.arab-reform. net/spip? Article263   
ألاف إرهابي بفضل سياسة  10استسلام :وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي فيصل حمداني ، .93

  http.//www.mdi.alger.com:الموقع علىالمصالحة في الجزائر ،
  ،   2010جانفي 10- 2009التقييم السياسي والأمني للجزائر في سنة فيصل حشاش، . 94

    www.mustaphaidj.maktoob.blog.com :على  الموقع            
على ، "السياسية لاسترجاع الأمن في الجزائر خلال فترة حكم بوتفليقة الآليات"نبيل بويبية، . 95

    http ://www.etudiant. dz.com   : الموقع
العفو الشامل يحتاج إلى فهم :معجم السلطة وضبابية المصطلحات عبد الباقي صلاي ، . 96

  nashiri.net/articles/politics-and-events .http ://www  ، على الموقعشعبي
 : ، على الموقع1999ماي  29خطاب رئيس الجمهورية للأمة يوم . 97

http///www.elmouradia. dz  
  : ، على الموقع1999أوت  23خطاب رئيس الجمهورية للأمة يوم . 98

http///www.elmouradia. dz  
الأزمة السياسية هل إلى خروج من سبيل؟ : بعد عام على بوتفليقة" عمرو عبد الكريم سعداوي ،. 99

    //:www.isamouline.nethttp   :، على الموقع "
  ،  "الجزائر و مشروع الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية" عبد العزيز شوحة ، . 100

    www.chiob.net:  على الموقع          
    ، "بالون اختبار أم جرعة سياسية : العفو الشامل " محمد الامير ، . 101

    www.chiob.net:    على الموقع        
  ، "الوئام  إلى سباق الرئاسة الجزائر من مشروع " سليم العلوي ، . 102
      www.islamonline.net: على الموقع       
    www.elmouradia.dz :، على الموقع خطب رئيس الجمهورية. 103

  
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 :باللغة الفرنسية  - ب

: LivresLes  
 

104. Abed charef , Algérie le grand dérapage,( Paris :édition de 
l’aube,1994)  
105. Amin touati , Algérie les islamiste a l’assent du pouvoir.( Paris : 
édition l’harmattan, 1995)  
106. Ghania Mouffok , une outre voix pour l’Algérie ,entretien réalise 
avec Louisa hanoune.( Paris :édition la découverte, 1996)  
107. Khald chaib Aissa, le président jeunesse du renouveau national 
(Alger, Enag éditions, 2000).  

  108.Lhouari addi ,l’impasse du populisme l’Algérie : collectivité 
politique et état en construction (Alger : Entreprise national du livre, 
1990).  
109. Mohammed brahimi , le pouvoir en Algérie et ses formes 
d’expression  institutionnel (Alger :office des publication 
universitaires,1995).  
110. Mohamed Tahar ben Saada ,Le régime politique algérien de la 
légitimité historique a la légitimité constitutionnelle.( 
Alger :ENAL ,1992 ).  
111. Mohamed brahimi , Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression 
intentionnelle.( Alger : OPU ,1995 ). 

  

Les articles 
 
112. Lahouari Addi, Les partis politiques en Algérie et la crise des 
régime des grands électeurs, http://www.algeria- watch.de/fr/ article 
/analyse/addi_partis.htm.  
113. Lahouari Addi , comme le dit l’historien Mohamed harbi, les Etat 
ont une armée en Algérie , l’armée a son Etat . http://www.algeria-
watch.de/forticle /11 janvier/addi _0102.htm.  

 
: Les rapports  

114. Rapport N 36270-DZ. Volume1. (texte principal). "République 
Algerienme.la recherche d’un investissement public de qualité" la Banque 
mondiale.150 ont .2007.  
115. Rapport national sur les objectifs du millénaire pour le 
développement "Algérie" .le gouvernement  

   .Algerien.juillet2005.   
      116. Sirice du chef du gouvernement. Le plan de la 

relance economique2001-2004.les composantes du programme.   
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

  

   
    

 
 

 فهرس الموضوعات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

    وعـــالموض
  
  
       

  ...................................................................إهداء    
  ...........................................................شكر وعرفان    
  ر - أ           ..................................................................مقدمة    
   33-01         .....التأصيل النظري للجهاز التنفيذي والاستقرار السياسي: الفصل الأول    

       03         ..  ................................مفهوم الجهاز التنفيذي : المبحث الأول
         03.           ...............................تعريف الجهاز التنفيذي  :المطلب الأول      

   09            ........موقع الجهاز التنفيذي في النظام السياسي الجزائري: المطلب الثاني         
             18          .................................مفهوم الاستقرار السياسي: المبحث الثاني       

              18...           ..........................تعريف الاستقرار السياسي : المطلب الأول         
             26          .............................مؤشرات الاستقرار السياسي :المطلب الثاني         
   81 -34.............        ........جهود الجهاز التنفيذي للحد من العنف : الفصل الثاني      

   37             .....................................سياسة الوئام المدني :المبحث الأول        
  38         .....................   مفهوم سياسة الوئام المدني و أهدافها :المطلب الأول         
  41            ................تحليل مضمون قانون الوئام وآليات تجسيده :المطلب الثاني         

    52  ...............................تقييم سياسة الوئام المدني: المطلب الثالث         
   60             ............................مسعى السلم والمصالحة الوطنية :المبحث الثاني  
  61            ............................ ....مفهوم المصالحة الوطنية :المطلب الأول          

             67     ..............    تحليل مضمون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية :المطلب الثاني         
  73      .....       ...............تقييم مسعى السلم والمصالحة الوطنية :المطلب الثالث         

  81      ....................................................       نتاجاتخلاصة واست      
  

    
  
  

 فحةصال

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 وعـــالموض
  
  
  
  

         104 -82     ........  جهود الجهاز التنفيذي لدعم المشروع الديمقراطي: الفصل الثالث          
  84..................         ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة :المبحث الأول           
  92      ..................................   تفعيل المشاركة السياسية: الثانيالمبحث           
  98       . ..................................ترسيخ الحريات العامة: الثالثالمبحث           
       103  ..............................................  خلاصة واستنتاجات         
   134-105       ............جهود الجهاز التنفيذي لإنعاش الاقتصاد الوطني: الفصل الرابع           
       106 ..............          برنامجي دعم الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو: المبحث الأول            

         107).........          2004-2001( برنامج دعم الانعاش الاقتصادي   :المطلب الأول          
   108           .............)2009-2005(البرنامج التكميلي لدعم النمو : المطلب الثاني            
             125           ..........البرنامجين التكميليين لتنمية الجنوب والهضاب العليا: المبحث الثاني            

             126         )....  2009-2006(البرنامج التكميلي لتنمية مناطق الجنوب  :المطلب الأول             
             128         ).....   2009-2006(البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا  :المطلب الثاني          

             130    ....................2014-2010البرنامج الخماسي : الثالثالمبحث          
                             133    ..............................................خلاصة واستنتاجات           
        141 -135...............................................................       اتمةـخ            
  179 -142       .............................................................المـلاحق            
  180.......................................................            فهرس الجداول            
    192- 181..........................................................       قائمة المراجع            
 195 -193....................................................        فهرس الموضوعات          

      
  
  
  
  

       

 فحةصال
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  ملخص

تحاول هذه الدراسة معالجة العلاقة بين متغيرين أساسيين هما الجهاز التنفيذي والاستقرار السياسي، وتطبيقها على الحالة 
مع : صياغة الإشكالية الرئيسية على النحو التالي انطلقت الدراسة من، وعليه في مرحلة حيوية من تاريخها الجزائرية

تعهد على العمل  1999وصول السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم في الجزائر عقب فوزه في رئاسيات أفريل 
السياسي المطلوب،  الاستقراربتخطي التحديات الكبرى التي تفرضها الوضعية الصعبة التي تعانيها البلاد سعيا إلى تحقيق 

الأزمة في صورة مشاريع وبرامج تعالج مختلف الأبعاد الأمنية  وقد تبدى ذلك في طرح رؤية واضحة للخروج من
  .والاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية 

    :التالية الإشكاليةتسعى إلى الإجابة عن  الدراسة أي أن   

سياسي خلال  استقرارتجسيد رؤيته الإصلاحية الرامية إلى تحقيق  الجهاز التنفيذي الجزائري استطاع مدىإلى أي    
  ؟ 2011إلى غاية  1999الفترة الممتدة من 

تمكن الجهاز التنفيذي الجزائري من تحقيق مستوى متقدم من الاستقرار  :كما طرحت الدراسة فرضية رئيسية هي  
  .السياسي المطلوب

الفرضيات المختارة  ختبارالأجل الوصول إلى الإجابة عن الإشكالية الرئيسية المطروحة والأسئلة المتفرعة عنها وكذا و   
  :وذلك على النحو التالي وخاتمة أساسية فصول أربعة و مقدمة لىإ الدراسة هذه قمنا بتقسيم 

مفهوم الاستقرار  و بمفهوم الجهاز التنفيذي للدراسة ويتعلق الأمر لمتغيرات النظري التأصيل فيه نعالج :الأول الفصل
  .مبحثين  خلال من وذلك السياسي

 هتبني خلال من أزمة العنف السياسي من الحد في الجهاز التنفيذي لجهود بالدراسة والتحليل فيه نتناول: الثاني الفصلو
  .الجانب  هذا في أداء الجهاز تقييمب هقانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة ثم نختم عدد من التدابير تتمثل أساسا في

في البلاد  الديمقراطية دعم مشروع نحو الجهاز التنفيذي في سعيه إستراتيجية فيه نتناول :الثالث الفصل أن حين في   
تفعيل  ضمان ثمة ومن تعزيز الحريات ضمان وكذا السلطة على السلمي للتداول الكافية لضماناتل هتوفير خلال من

البحث في مدى نجاح الجهاز التنفيذي ثم  للبلاد العامة السياسة رسم فيلتمكينه من المساهمة  لمواطنالمشاركة السياسية ل
  .   في تجسيد ذلك على واقع الممارسة ثم نختم الفصل أيضا بتقديم تقييم لأداء الجهاز في هذا الجانب

 الاقتصادية الأزمة معالجة في المتمثل الجهاز التنفيذي لدور الثالث البعد فيه نتناول والأخير الرابع الفصل أما    
 دعم مشروع(و،  )2004 - 2001 الاقتصادي الإنعاش دعم( برنامج وتحليل لدراسة التعرض لخلا من والاجتماعية

الجهاز التنفيذي في  لأداء تقييم بتقديم كالعادة الفصل هذا نختموبقية البرامج التنموية الأخرى ثم ). 2009-2005 النمو
   .هذا الجانب

 . المسطرة سلفاهداف الأتخدم  التوصيات التي ها لعدد منالدراسة بأهم النتائج المتوصل إليها مع طرح وختمت      
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abstract 

   This study is trying to address the issue of the relationship between two variables, namely 
the executive political stability, and their application to the situation in the Algerian vital 
phase of its history, and therefore the study of the main problem, as follows: With the arrival 
of Mr. Abdul Aziz Bouteflika to power in Algeria after winning In discomfiture as April 1999 
pledged to work to overcome major challenges posed by difficult situation experienced by 
the country in order to achieve political stability required. This was evident in the clear vision 
to get out of the crisis in the form of projects and programs that address various dimensions 
of security, political, economic, and social. 

   The study sought to answer the following problem: to what extent could the executive is an 
embodiment of the Algerian reformist vision to achieve political stability during the period 
from 1999 to 2011 ? 

   The study also raised major assumption is: To enable the executive of Algerian achieve an 
advanced level of political stability required. 

   And in order to reach the answer to the problem raised major questions Subcommittee as 
well as test selected hypotheses we have divided this study to the introduction and four main 
chapters and a conclusion, as follows: 

   Chapter I: deal with the theoretical authentication variables to study the concept of the 
executive and the concept of political stability through in tow Cardiology. 

   Chapter II: dealing with the study and analysis of the executive in the reduction of political 
violence crisis through adopting a number of measures were mainly in the civil concord law 
and the Charter of the peace and reconciliation, and view an evaluation of the performance 
of the device in this aspect. 

   While the Chapter III: deal with the strategy of the executive in their quest for supporting 
the democratic project in the country in providing sufficient guarantees peaceful rotation of 
power as well as ensuring the promotion of freedoms and there is ensure that the citizen's 
political participation to enable it to contribute to the policy-making for the country and then 
search in the success of the executive in the embodiment of the practice and then we 
conclude chapter also provide an assessment of the performance of the device in this 
aspect. 

   The fourth and last chapter dealing with the third dimension of the role of the Executive 
Board of addressing economic and social crisis, during exposure to the study and analysis 
of the program of support for economic recovery (2001 - 2004) , and (draft support growth 
2005-2009). and the rest of other development programs and then we conclude this chapter, 
as usual, to provide an assessment of the performance of the executive in this aspect. 

   The study concluded the most important findings with raised by a number of 
recommendations that serve the objectives set out in advance. 
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:  Résumé 

Cette étude tente de traiter la relation entre deux variables qui sont le pouvoir exécutif 
et la stabilité politique et leur application à la situation algérienne dans une période active 
de son histoire . Donc , cette étude se concentre sur la problématique suivante :  

Avec l’arrivée de M. Abdelaziz Bouteflika au pouvoir en Algérie après avoir remporté 
présidentielle Avril 1999 qui s’est engagé pour franchir les défis majeurs posés par la 
situation difficile que traverse le pays afin de parvenir à la stabilité politique nécessaire et 
cela manifeste à mettre une vision claire de la crise sous forme de projets et de 
programmes qui répondent aux différentes dimensions .  

Cette étude vise à répondre à la problématique suivante :  

Dans quelle mesure le pouvoir exécutif algérien peut-il  à incarner sa vision réformiste  
visant à parvenir à la stabilité politique au cours de la période durée de 1999 ?  

Egalement , l’étude à soulevé l’hypothèse principale :  

La pouvoir  exécutif  algérien  a pu atteindre à un niveau élevé de stabilité politique 
nécessaire .  Pour arriver à répondre à la problématique principales posée et ses sous- 
questions et aussi la validation des hypothèses choisies , nous avons devisé notre travail à 
une introduction  , quatre chapitres et une conclusion , comme suit :  

Dans le premier chapitre, on va traiter l’enracinement théorique pour les variables de 
l’étude et s’il s’agit de la notion du pouvoir exécutif et le concept de la stabilité politique en 
deux parties .  

Dans le deuxième chapitre, on va étudier et analyser les efforts du pouvoir exécutif  
pour réduire la violence politique de la crise en adoptant un certain nombre de mesures qui 
se concentre principalement de la loi de concorde civile et la charte pour paix et 
réconciliation On termine avec l’évaluation de la performance de l’appareil dans cet aspect . 

Alors que le troisième chapitre , on va étudier la stratégie de pouvoir exécutif dans sa 
quête pour soutenir le projet de la démocratie dans le pays en fournissant les garanties 
puissantes pour la circulation pacifique adéquate  , ainsi que d’assurer la promotion des 
libertés et pour assurer l’activation  de la participation politique des citoyens  afin de lui 
permettre de contribuer à la politique publique du pays , puis rechercher dans la réussite de 
pouvoir exécutif dans la réalisation dans la pratique . On conclu ce chapitre par une 
évaluation de la performance de pouvoir  exécutif. 

Enfin , dans le quatrième et le dernier chapitre , on va traiter la troisième dimension de 
rôle de pouvoir exécutif face à la crise économique et sociale à travers l’exposition pour 
étudier et analyser le programme ( soutenir de la reprise économique 2001-2004 ), et ( 
projet de soutien à la croissance 2005-2009). Et  d’autre programmes de développement   . 

On termine ce chapitre comme d’habitude de fournir une évaluation de la performance 
de pouvoir exécutif dans cet aspect .  

Cette étude se conclu par des résultats très importants obtenus  en posant un certain 
nombre de recommandation qui sert aux objectifs prédéterminés. 
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